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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح ياعادة إصدار الکتاب أو تخزينه في 
9 إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكلى كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية > أو آشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجیل و غیره دون إذن خطي من الناشر. 


تقدم 


من العلوم آن کتاب النوادر والزیادات على ما في الدونة من غيرها من 
الأمهات لأبي محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني (ت. 996/386) يعد من 
أوسع مصادر الفقه المالكي وأوثقها. جمع لب ستة كتب أمهات ألفت بعد 
المدونة في القرن الثالث امجري (9م) وزادت علا متضمنة سماعات مختلفة عن 
الامام مالك برواية تلاميذه وكبار فقهاء المذهب المعاصرين. وهي امختصر الكبير 
في الفقه لعبد الله بن عبد الحكم الصري رت.214/ 829) والواضحة في 
السنن والفقه لعبد الملك ابن حبيب القرطبي (ت. 238/ 852)» والمستخرجة 
من السماعات أو العتبية محمد بن أحمد العتبي القرطبي (ت. 256/ 870 
ب محمد بن إبرا 0 : ی القيرواني رت. 260/ 874)» وكتب ابن 
المواز أو الموازية محمد بن إبراهم ابن المواز الإسكندري (ت. 269/ 882) 
بالإضافة إلى مؤلفات فقهية 0 لرواة هؤلاء الشيوخ وتلاميذهم. 
ليست ميزة النوادر والزيادات ہا اشتملت على مختلف ارا الإمام مالك 
وكبار الفقهاء من افا منسوبة موثقة مقارنة فحسب» ولکنہا أيضاً حافظت 
على كثير من نصوص هذه المؤلفات الضخمة التي ضاع معظمها إلا نتفاً يسيرة 
وورقات معدودات بقيت مبعغة في بعض المكتبات العتيقة کالقرویین بفاس 
والقيروان بتونس. وباستثناء العتبية التي حافظ عليها كاملة ابن رشد الجد في كتابه 
البيان والتحصيل. 
لن أطيل الحديث عن كتاب النوادر» ولن أكرر ترجمة مؤلفه ابن أبي زيد 
قرو في ولا تراجم مؤلفي الأمهات التي اعتمدهاء اكتفاء بالإحالة على ما كتبه 
الأستاذ ميكلوس موراني في كتابه القم دراسات في مصادر الفقه المالكي, وعلى 


بت اب 


ما كتبه المرحوم الدكتور عبد الفتاح الحلو في مقدمة الجزء الأول من النوادر 
والزيادات. فقد كان رحمه الله عازماً على نشو كاملا اعتاداً على مخطوطة 
أياصوفيا التركية كأصل» وهي مقسمة إلى عشرين جزءاء وما حصل عليه من 
مصورات مخطوطات من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة بون في ألمانيا الاتحادية 
كان جمعها من مختلف أنحاء العام خلال فترة طويلة من الزمن» واستنسخ العشرين 
جزءاً (الأخير منها عن مخطوط الصادقية) بخط أحد النساخ المصريين العاصرین» 
وبدأ يراجع هذه المستنسخات ویخرج الاحالات على العتبية من البيان والتحصيل 
ويسجل بال امش مقابل أرقام صفحات مخطوطة أيا صوفيا وبعض التعاليق ثم 
يشطب عليهاء لكن المنية اخترمته بعد أن أمبى تحقيق الجزءين الأول والثاني. 

قبلتٌ متابعة عملية تحقيق كتاب النواد والزيادات بمشاركة بعض 
الأساتذة الزملاء المغاربة نزولا عند رغبة أخينا الفاضل السيد الحاج الحبيب اللمسي 
صاحب دار الغرب الاسلامي الذي حمل إل ما كان عند المرحوم الحلو من 
منتسخات ومصورات مخطوطات قضيت بضعة أشهر في إعادة ترتيب أوراقها 
المتناثرة الختلطة» وتبين بعد التمحيص أن بعض الصورات الخطوطات فقدت» 
وكراريس من أجزاء منتسخة ضاعت. 

احتفظتٌ بمخطوطة أيا صوفيا كأصل باعتبارها الوحيدة التي وصلت إلينا 
كاملة تقريباً وأعدت النظر في تجزئتها العشرينية فأديحت الأجزاء الباقية في اثنى 
عشر ليخرج نص النوادر كاملا بحول الله في أربعة عشر جزءاً مع جزء خامس 
عشر خاص بالفهارس. 

لقد تعرضت مقدمة الجزء الأول من النوادر والزيادات بشيء من التفصيل 
لوصف الخخطوطات الشرقية والغربية المعتمدة في المقابلة والتحقيق» إلا أنها اقتصرت 
فيما بخص مخطوطات المغرب الأقصى على مخطوط خزانة القرویین بفاس رقم 793 
مكتفية بذكر عناوين الكراريس وعدد صفحاتباء وهي من مصورات معهد 
احطوطات العربية لا تكاد تقرأ ! لذلك ساتحدث هنا بإيجاز عن الخطوطات 
المغربية التي وقفت علیها لكتاب النوادر والزيادات وصورثٌ ما احتجت إليه منها ' 
ضمن مصادر المقابلة والتحقيق : 


- مخطوط القرويين بفاس رقم 338 يشتمل على ستة أجزاء من نسخ 
مختلفة أكثرها بخط آندلسي وبعضها بخط مغربي : الثالث من نسختين» والرابع من 
نسختين كذلك. والتاسع» والحادي عشر» معظمها من القرن الثامن (14م) وعلى 
أحدها خط الفقيه أبي القاسم العبدومي عام 793) وهو من أوقاف خزانة جامع 
الاندلس بفاس. 


- مخطوط القرویین بفاس رقم 793 الشار إليه آنفاء ويقع في ستة عشر 
جزعاء بعضها تام وأكارها ناقص» کتبت كلها على رق الغزال بالسواك ویبلغ 
عدد أوراقها 2 رق غزال. وهي من الذخائر محفوظة في صندوقين» يحتوي الأول 
على تسعة أجزاء من نسخ مختلفة لا يعرف تاريخ كتابتها إلا ما جاء في بعضها من 
ذكر تارج المقابلة مع الأصل. ويحتوي الصندوق الثاني على سبعة أجزاء بخطوط 
أندلسية مختلفة في القدم, وأهمها الجزء الاول من الإقرار في إحدى وثلاثين ورقة عار 
عن النقط والشکل. وفي اخره بنفس الخط : قابلت کتاب أي محمد عبد الله بن 
اي زيد وفرغت من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة. 
وبذلك يكون هذا الجزء وماشاببه في اخط من هذه النسخة كتب وقوبل في حياة 
المؤلف» وهو أقدم مخطوط معروف في العالم لكتاب النوادر والزيادات 

وقد رمزنا لكل هذه اخطوطات الفاسية بحرف ف. 

- مخطوطات خزانة ابن يوسف براکش, وتتکون من ثلاثة أجزاء من 

- الجزء الثالث (رقم 305/ 1) من نسخة تجزتما خمسة عشر جرا 
ناقص من البداية والأثناء» مخط مغرني جميل قدیم. يبتدئ مبتوراً بکتاب الجهاد ثم 
ينتقل مبتورا كذلك إلى كتاب الجنايات وينتبي بتام كتاب الحنايات. 

- الجزء الرابع (رقم 305 2) یبتدی بکتاب النکاح وينتبي مبتوراً بعنوان 
کتاب الاستبراء والواضعة وهو من تحبيس الساطان العلوي سيدي محمد بن 


عبد الله على ضرع جده الولل الشریف بسجلماسة بتارخ 20 صفر 1198 
بخط مغربي عادي. 1 


- جزء آخر لم يذكر عدده (رقم 3/305) ییتدی بکتاب الصرف وينتبي 
بالوكالات» من تحبيس السلطان السعدي عبد الله الغالب على جامعه الجديد بحي 
المواسين بمراكش بتاريخ أواسط صفر عام 978 بخط مغربي مليح. 

وقد رمزنا هذه المخطوطات المراكشية بحرف م. 

_ مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط رقم 5050 پبتدی بكتاب 
الجهاد وينتبي بهام کتاب السبق والرمي» وقد عده الكتاب السادس والاخير من 
الجهادء بخط مغربي جميل مبسوط عليه طرر كثية. وقد رمزنا له بحرف ح. 

_ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 425 ق في جزئين كانا في ملك 
الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي التامكروتي (ت. 1717/1129) وهو 
الذي المي 0 توي الل ع کتاب الا کراه» والثاني على الحبس 

_ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1731 د. الجزء الثاني من تجرئة غير 
مذكور عددهاء يشتمل على كتاب جنايات العبيد. نسخة عتيقة بخط مغربلي 
جميل به تمزق وكشط وقد رمزنا هما بحرف ع. 

مخطوط الأوقاف بتطوان ركلية أصول الدين) رقم 891 يحتوي على 
جزئين» يبتدئ الأول با يغبى عنه من بيع العبيد وينتبي بالشركة» بين يتبدئ الثاني 
من الاقرار. تاريخ النسخ عام 1227. خط مغربي مليح» والناسخ غير مذكور. 

* * 3# 

يختلف ترتيب نص النوادر والزيادات في المخطوطات اختلافاً کر بحيث 
إن بعضها عبارة عن أبواب مجموعة من هذا الكتاب حسما اتفق أو حسب رغبة 
الناسخ أو المستنسخ, و تصلنا كاملة تقريبا غير مخطوطة أيا صوفيا التركية (19 
جزءاً من 20)» وترتیب أبوابها جار في الغالب على الترتيب المعتاد في كتب الفقه 
من عبادات ومعاملات. لذلك اعتمدناها کاصل, ولو ها كثيرة التصحيف 
والقلب والحذف الذي لا يقتصر على الكلمات والجمل لجمل ولکن يطول أحياناً 
فيذهب بفقرات أو صفحات بالرغم على خطها الأندلسي الجميل الذي يظهر 


عت جد 


أنه يرجع إلى القرن السادس (12م). ومثلها في وفرة المادة وكغة التصحيف 
والحذف مخطوطات الصادقية والمكتبة الوطنية بتونس» وهي ملفقة من عدة تُسخ, 
معظمها حديث يرجع إلى القرن الثالث عشر (19م) وتتميز بجزئها الخامس رقم 
0 في 133 ورقة الذي ينفرد عن سائر مخطوطات النوادر التي بين أيدينا 
بکتب احاريين والمرتدين والخوارج التي بها نهاية الكتاب. وتبقى أصح الخطوطات 
المعتمدة في القابلة والتحقيق هي العتيقة احفوظة بالقرویین والقیروان لولا أن قراءتها 
صعبة على غير التمرس الصبور على فك الرموز لما أضفى عليه القدم من بّی 
وضعف في الكتابة أو طمس أحيانا لا سيما الاجزاء الخالية من الإعجام بالنقطء 
تليها في الصحة اخطوطات المغربية في الخزانة الحسنية واخزانة العامة بالرباط 
وخزانة الجامع الكبير بتطوان لأنها مقروءة من طرف فقهای وكذلك مخطوطات 
الازهر وباریس ومیونیخ. 

تتکرر الكتب (الاواب) كثيرا في بعض أجزاء اخطوطات فيتسع بذلك 
مجال القابلة والتحقيق حيث تبلغ نسخ القابلة خمسا أو أكار» وتقل في أخرى 
فيضيق امجال حتى لا تتوفر للمقابلة غير نسخة أو نسختین» وفي بعض الأحيان 
لا توجد أية نسخة للمقابلة غير الأصلء أثناء الكتاب وفي الأبواب الأحية التي 
أشرنا إليها انفا. 

یقی أن نقول كلمة قصية عن أسلوب ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات» فهو غير ما ألفناه في الرسالة : سلس سهل ممتنع» يتأثر هنا بعامل 
غزارة المادة الفقهية التخصصة التي یستحض‌ها من أكار من ستة كتب أمهات 
ويضطر في الغالب إلى تلخيصها في أسلوب أصحابها ومقارنتها وارتكاب ما 
يقتضيه السياق ولو خالف الأسلوب الفصیح, فنراه مثلا يحذف الفعل في بعض 
الجمل اكتفاءً بالفاعل» ويحذف أن المصدرية على طريق الندور أو الشذوذ في غير 
مواضع حذفها المقررة غند النحاة. 

وقد حرصنا ألا نثقل الوامش با لا تدعو الحاجة إليه» مقتصرين على 
ذكر ما في الأصل واخطوطات الأحرى من اختلاف في النص» وأرقام الایات 
وقخرخ الأحاديث التي وقفنا علهاء والتنبيه على ما قد يبدو غربيا أو مطموسا من 
الكلمات. وم لعف في الجزء الثالث وما بعده بالأعلام الواردة فيها اكتفاء با فعله 

دوت 


محقق الجزء الأول والثاني لأن الأعلام قد سبق ذكرها فیهما وتتکرر تقريباً في كل 
الأجزاء. 
والله نسأل أن يعيننا على إنجاز هذا العمل وينفع به ويثيبنا وصاحب دار 
الغرب الاسلامي ذا الايادي البيضاء في نشر ذخائر التراث الإسلامي والفقه 
المالكي بخاصة. 
حرر بسلا في امن رجب عام 7/1418 نونبر 1997 
محمد حجي 


- رموز اخطوطات في الهوامش 
مخطوط أياصوفيا الأصل 
مخطوط ألمانيا 

مخطوط باريز 

مخطوط المكتبة الوطنية بتونس 

مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
مخطوط المكتبة الصادقية بتونس 

مخطوط الأْقاف بتطوان 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

مخطوط خزانة القرويين بفاس 

مخطوط خزانة القیروان بتونس 

مخطوط خزانة ابن یوسف براکش 
مخطوط المكتبة الأزهرية بعصر 
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اقدم مخطوط لكتاب النوادر كتب في حياة المؤلف. نقرأ فى أسفله : 
وفرغت من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة". 
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كان في ملك الشیخ عبد العزیز بن إبراهيم الهلالي السجلماسي 


0 


e 0‏ ا ا 
رت Ts‏ مت 
و 1 ی 
0 لقره هم ده 0 
3 0 ا 


بر E‏ 35 دم 535 3 1 
۳ چامنم للم کر مت 
x 1 ۷ 5‏ 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1731د 


ل 


۰ ٣ 
۱ IS ها و اي‎ 
و تقبط إذاويلا 2 ا‎ 5 00000 


۳ ع i‏ و تردالشا! عبات 8 
ات ۲ 2 ۱ 


دعتال ا E‏ 


۳ 0 0 : 


سمخ عا TT‏ 
با ال ار ین 


۰ 
ا از 


1 3 الله و 
رار رچکل بزع زد 


ماراھ يع مول نلك 0 


الصفحة الأخيرة من مخطوط الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط رقم 5050 


5-4 کون دش یاف للم واه وا : 
E‏ را اهاز خر 8 وماخزی رش جز قرم مزا راجن 

2 بیج ونيم :قار اندم سستعانم REK‏ ی زمه عای ارد جرد 
3 لا مار زج E‏ 
:رولب لام مزا نا جراجی رل فلیعلمہ اجه .و فوجزيت اخ ولي وإ جره باج 

مرم اجلعلو مه( زیم فاجماع عل جوا (احار: قالعببووقرینزت ماي 
0 3 عم ام بانتجا جار نايع نب تخب ای 
م ديدي عا زفجانجوازها غرام وها ذاخلا ذا لقنا والسنة واحماع ام 
ول فلابعرننخ یرد وا مح ما زلا ترح ۷1 مول هلا ينيع ازبعرخلافة حاار . 

7 ی 

یی لیم بارخ نافع ضرع ااعيان یز مود عازيلك باس ماع 
دی ا مقرياد تساف اود تاريل رح سل مز رمش رع لاز هر 

لمستمزشنة فازسرف والعقد ازيل ف الما ايخلؤ,لءالبايع خنا يم عملم يجاشسنة جا 
8 ڏل قال زوازی زط ذل ر فهاعت انار عللبابح اع ا تتم السَت ها رابافناله 
جلا هب نسللم: كنل إلواستتاجرت زرحلا جم لك یلار ريسن حازذلر لز 

2 مت جلی] زضاعتٍ اجلفزرا فا رجماعت كا زلا زكلضهااوتايع ؤفزازمنك/اجة_‎ ١ 
وان تتشترط ددر الاجا رة فا مدل وكزبرا زو اجره رعا لہ غنما بسبنماً‎ 
سَنز فازيشرط علبه لقان احلت نب وباع اوضاحاخلفم جا زذدر قا لم چزے‎ 

زرط ذلاتضاع ما تج وف حار وضیر رد خن خلذ مااع 
من اگم تا لبرليقاس هوا رعاجرء حاررعاية مان اة خب رجي حا ز ارلیف 

O ONES ١‏ ا ی 
. ی ف سراد زرا نیوج ناوناب واي يرط حل 
ال :نبلب ذا مایم چنشو رو 0 


و 
۳ 
ب 


خن 
ا 


فا یاه واا کک 
ا 
ج رال قاس ذعلوجزاابايقايي فازك بچ و كسا الاحا رو اهلو و حل اه . 


الصفحة الاولی من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 695 ق 


مه 


ı٠, 
3 5 
E 


3 


الصفحة الأخيرة من مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 305 / 1 


ملاو 


ا لرل لواكرهوارح لاا ر كربا فمح ليل سان ر ير ازفي ان 
با لاال ول زرح جرد مس لھ ايغالاكرمعلم وارلانلوز رند 


نا سرت ھر اغلىت اخ لا فهررة طلا لر ون لیم یخالغنا 
وا ا ار 
دج د االطلا یک مل ر دللا بلیاونہ و الل ر لائر ہل اما طلولسان ہگ 
له عن الكزرالد ىكلم مک رها من ه وج رد والطلاد 
م ل والطلا قا زکارم چم روان فلا بل رم ونما ر التي که الا 
بعاد الواركان مرح قور اناس فد اجحناسومعرابطال تله 


ولا بچ مهدا و دردت رنود کوه میا عض باصا لسلا 
اجمعواو موك ره علالكمراد از ودنک 7 
إن مر الشراق ول سیف ,الاسم سر بعصو اور | ما لواو مرا 

کرفاا كوت اسان مجح للمصرائه اج ہے الا لااد ورد ی( 
و هرانا قص‌فابا سل اف ,برد سوالای رطا زا ملاصرالاکرام کی آنل 
الا لاكراء واجماعلهاماعل فا لول اعاالات لاسا 
لھ رما الف ر ریا ابط لور ,لسع لاک ره وم الم بالطلاو وا لعتو وال 2 
. عؤالاكراءه لوالارالبي عون ف داجيا ١.‏ اختارة ا مكرددع نت یرما 
ماعۇ اد شط والكزروراع 


الصفحة الأولى من مخطوط الخزانة العامة هالرباط رقم 425 ق 
وفي أعلاه تملك الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر الدرعي بخطه 


۲ 
صب /) سس 


بسم الله الرهن الرحم 
کتاب اهاد“ 


ذکر بعض ما روي في فضل اهاد 
وذكر شيء من الرباط وفضله©) 


قال أبو محمد : قد روي من فضل الجهاد ما يكار ذكره» ونحن نذكر من 
متون الأحاديث فيه بعض ما روي فيه /. 0 


۰ ې 5 2 
من کتاب ابن سحنون وکتاب ابن حبيب : روي آنه قيل : يا رسول الله 
١ « ۳ o ٤‏ و . 5 ی 1 
. اي آلاغمال أفضل ؟ قال إيمان بالله وجهادٌ في سبيله). وفي حديث آخر : وحج 
ع ی ات ۲ ۳ <« o‏ 00 
مبرو ر )» وروي أن الصحابة قالوا : يا توش اذ وددئا لو علمنا افضل 
4 ری ار دای راو 7 ولصو ره ی ييه م0 ٠‏ 
الأعمال» فتزلت : »یا ايها آلذین انوا هل اكم علی يِجَارَةٍ تنجیکم من 
عذاب یم إلى قوله : وح یت 8:6 


(1) سرنا على ترتیب مخطوطة أياصوفيا (الأصل) التي أتبعت الحج بالجهادء بینا فصلت الخطوطات 
المغربية والتونسية بينهما بکتاب الأيمان والنذور. ولا يوجد في الأصل عنوان کتاب الجهاد وما يبتدئ 
بالعنوان الفرعي : ذكر بعض ما روي في فضل الجهاد... 

(2) (وفضله) ساقط من الأصل وص. 

(4-3) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان عن أي هريرة بلفظ : سكل رسول الله عَم أي العمل أفضلء 
فقال إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذاء قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذاء قال حج مبرور. 

(5) الآيات 12-10 من سورة الصف. 


نع ]حك 


5 3 سابل که لا م2 1 از و م ۳ مت م2 

قال النبيّ ر لرجل : ز قمت ال وصنفت النهارء ما بلغت يوم 
المجاهد. وني حديث آخر : م تبلغ عبار شزا که 4. وی حديث آخر : ما بعد 
آلصلاة المكتوبة أفضل عند الله من الجهاد(». وقال : مكل آلمجاهد كَمَكل 
الصائم لا یر ولقئم لا یت حتی برچع إلى أهله©. 

وال ین حص : لان أقف با مها ال 
0 ا ا أن 0 اله َل قال : : لوقف ساعةٍ في سبيل آذ 
افضل ین شهود لبلة آلقذر عند الحَجَرٍ آلاسود. وقال لَعْذْوَة أو رَوْحَة في سبيل 
آله خيرٌ من آلدنیا وما فیها٩).‏ وقال لرجل له سنّة آلاف دینار«» : لو أنفقهًا في 
طاعة آله لم یلع غبار شراب تغل المُجَاهِدِ. 

[وقال الحسن : عن قلت حسنائة وكرت سيائ فليجعّل الذروب وراءً 
ظهره». 

وقال النبي ڪي : من اعبَرّتْ قدماهُ في سبيل الل عَرّمَهُ آلله / على 
آثار0. ولف أل عليه السلا يكن كلم من ار ار سبيل آلله وكرة 

YT‏ ی و وان ی 
ومن صیامها وقیامها](). 


رل آحادیث فضل الجهاد كثية بألفاظ مختلفة في کتب السنن ومسند أحمد. 

(2) في کتاب الجهاد من الموطأء وصحیح البخاري وسنن النسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة» ولفظ 
الموطأ : مثل المجاهد في سبیل الله کمثل الصائم القام الذي لا يفتر من صلاة ولا صیام حتی برجع. 

ری في الأصل بزبادة الواو «ولا أضرب بسیف» والتصحیح من ص. 

i ل‎ 4 

ری كنذا في ص. وني الأصل : وقال لرجل : لستة آلاف.. 

(6) ما ین معقوفین ساقط من ص. 

(7) آخرجه البخاري في الصحيح: والترمذي والنسائي في السنن, وأحمد في السند كلهم عن أي عبس. 

(8) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ص. 


E 


1او 


سر او ا ل 
إِنه نما ترك( الغزو لوصایا عمر ولعريية سبية وضيعة ضيعة کثيرة لا يصلحها إلا التعاهد» 
وقد کان يغزي بنيه ويرى أن الجهاد افضل 2 بعل الصلاة. وقالت عائشة : 
من خشبي من نفسيه جبنلا» فلا يَْر. وقد روي من فضل آعمال البر فيا جهاد 
من صلاة وصوم وصدقة وذكر الله : أن عَمَلَ ذلك في الجهاد افطل منه في 
غيو. وكذلك إن مرض فيه أو نكب أو شاب فيه» فقد روي في ذلك فضل 
کئیز» وني من مشى في سبيل الله وفي من شيع غازياً أو حفظه في أهله أو جهّزه 
۳ س صالله . : و 9 ےه 
وروی ابن عمر أن النبيّ عو قال : إذا لم يُوفَ بعهد ولا ذم وم يُقَمْ 
بكتاب ولا سق فالرباط أفضّل غزوکم. قال مالك : الغزو على الصواب أحبٌ 
إليّ من الرباطء والرباط أحبٌ إليّ من 4 على غير الصواب. وروي أن النبي 
سالله . : مە ۲ 0 ل م جم مس ۳2 001 
یقول تیه ومن ۳3 / آخر. قال مالك لرجل سأله قد قد ال 
بم : قرب إلى الله سبحانه با اسْتَطَعْتٌ والرمُ هذه الُغور. 


ذكر بعض ما روي في فضل الرباط ولزوم الشغور 

وذکز الغارات وذكر الأفضل من الح والغزو والرباط 
وذكر التكبير في الرباط والحرس في لقاء العدو 

من كتاب ابن حبيب وغيره : روي ان النبيّ عله قال رباط رل ليله 


(1) كنذا بالاصل وهو الصواب. وفي ص : إما لزم. 

2( صحفت الجملة في الطبوع فکتبت : من حسّ من نفسه جبنأ». 

(3) وردت في كتب السئن أحاديث كثيق في الحَرْس في سبيل الل ومنها : «رحم الله حارس الحَرّس». 
عن عقبة بن عامر الجهني ؛ واحرسيُ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه في له ألف 
سنة» السنة ثلاثمائة وستون يوماً والیوم کالف سنة» عن أنس بن مالك. 


3 


11اظ 


في سبيل لله أفضل من ألف ليلةٍ قوم یلا لا یر وی اما لا ی 
وقال : من رابطً فَوَاقَ ناقق حَرّمَهُ آله على آلنار©». قال ابن حبيب : قوله : 
فواق ناقة ٠»‏ ۳ قدْر ما تحلب. وقال آبو هريرة : لَحرس ليلة أحبٌ إ در و 
ألف يوم أمنونها أقم يلها في امسج وعند قبر النبي عيله. وروي آن 
النبي عه قال لكك ستجدون أجئاداً أو يُفْئَحُ لكم لصون ويكون لکم مه 
وخراج ويكون لكم على سيف البَحْرٍ مَدَائْنُ وقصورٌء فمن أدرك ذلك د 
ن يَحْبسَ() نفسّه في مدينة من تلك آلدائن أو قصنر من تلك القصوره فلع 

وروي في الرباط من الرغائب كثيرٌ. 


قال ابن حبيب : وهو شعْبة من شعب( الجهاد, وبقذر حف أهل ذلك 
ار وجورهم() من عدوهم/یکون كثرة توابكم. وقال ابن عمر : قُرض الجهاد 
لسّفك دماء الشرکین والرباط لقن دماء المسلمين», 0 دماء المسلمين ات 
إلي من سَفك دماء المشركين. وقيل إِنّما هذا حي دحل في الجهاد ما دخل. وقال 

عمر :روا 5م لژ حلا خضي قبل أن یک را عسوأ م يكون اما 
یکون يمامأ ثم کون خطام فإذا آنتاطت المَغازي وکثرت آلعزائم واسشحلت 
آلغنائم, فخیر جهادم آلرباط. والشُمام : الطب من الثياب» والرمام : اليابس» 
والخطام : الذي ينكسر ويتحطم > وقوله : العزائم يريد : حمل السلطان شِدّة 
الأمر عليهم والعزم فيما يشن يشق عليهم لبعد المغزى وقلة عونه لهم وغير ذلك. 


(1) وردت أحاديث في كتب السنن بهذا المعنى بألفاظ متقاربة. . ففي سئن ابن ماجة : «...ورباط يوم 
في سيل الله من وراء عون السلمين عتسبً من شهر مضا أفضل عد لله وأعظم أجرا من بدا 
ألف سنة صيامها 0 

(2 في كتب الجهاد من سنن أي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي, وني مسند أحمد بلفظ 
«من قاتل في سبيل اله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار». 

(3) شکل - خطأ - في المطبوع : «یحبس». 

(4) شکل في الطبوع خطأ بکسر الشین. 
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وروي آن النبي قال : تَمَامُ راط أربعون لیلة(). وروي أنّه إذا نزل 
العدوٌ بمَوضع مرّة فهو مرابط مین سنة. وهذا وله اعلم على الترغیب في 
الرباط» وكلّما کر اخوف في ثعْرٍ من المُرابطات كان أُعْظَمَ لثواب أهله. 

وكذلك قال مالك. وسئل عن من جعل شيئاً في السبيل أيجعله في حله؟ 
قال : لاء قيل : قد نزل بها العدو مرق فضععف ذلك. 

ومن العتبیة(۵ :من ماع ابن القاسم ومن غير ديوان» قيل الك ما اتخ 
إليك الرباط أم الغارات في أرض العدو ؟ قال : اما الغارات فلا آدري؛ كأنّه 
كرههاء فما السَيْر في أرض العدرٌ على /الإصابة» يريد : السنّة» فهو أحبٌ 
إلي20). 

قال ابن سحنون عن أبيه : قد مضى عبد الله بن نافع إلى المَصّيصة 47 فأقام 
بها أربعين یوما مرابطا وترك دول أرض العدو. 

قال في الکتابین(* : قيل لمالك : أيّما أعْجَبٌُ إِلَيِْكَ الرباطً أم المَصّيصة ؟ 
قال : المَصّيصة إلا أن يكون ما عندك ألحوف» فيوّثر الرجل ناحيئّةُ. فإن كان 
فيها غناء فالمصيصة( يعني : الغزو ودخول بلد الروم والرباط فيباء فذلك أحبٌ 
إلي. قيل : فعندنا مّدائن على البحر ضِيّعَتٌ من العدق وفیها حشر(7) من نساء 
وصبیان, فرباطهم أحبٌ إليك أم دخول بلد الروم ؟ قال : ما في هذا حدّ إلا على 
ما یری وينزل. 


(1) حدیث ضعیف أخرجه الطراني في الكبير عن آيي آمامة بلفظ : «تمام الرباط أربعون يوماً...». 

(2) البیان والتحصیل 2 : 521. 

(3) في المصدر السابق المنقول عنه : «يريد إصابة السنة فهو أحبٌ إليّ». 

(4) من لغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» وكانت مشهورة كثغر لرباط الجاهدين رابط بها الصالحون 
قديماء معجم البلدان, 8 : 80. 

(5) في الأصل : «قال في كتابين» وفي ص : «الكتابين» يعني العتبية وكتاب ابن سحنون, المذكورين 
انفاً. 

(6) في ص : «فإن كان فيها حتى أتى المصيصة». 

(7) لعلها : «حشود». 


15 
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وقول الله سبحانه : «فَتلوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفَارٍ94» يقول : مَنْ 
حولکم» فينبغي لكل قوم أن برابطوا ناحيتهم ويمسكوا سواحلهم» إلا أن يكون 
مكاناً محُوفاً يخاف فيه على العامة. قال ابن وهب : قال ابن زيد : فلمًا فرغ 
ل يه ن ال من بای کرت۵ : قا ان لا ين ا4ء 
إلى آخرها. وقال مالك : وليس مَنْ سکن بأهله في مثل الفسطاط والإسكندرية 
وطرابلس من أهل سواحل البحر مان وإتّما المرابط مَنْ تحرج من منزله 
فرابط في نحور العدو وعلى السواحل حيث الخوف. 


ومن كتاب ابن حبيب : سيل مالك عن سكان التُغور على السواحل» 
يريد : بالأهل والولد» قال : ليسوا بمرابطينء وإنّما الرباط لمن حرج من منزله | 
معتقداً للرباط في موضع الخوف. 

ومن العُتبيّةاة» : من سماع ابن القاسم» قيل مالك : الحج والقفل أحبٌ 
إليك أم الحج والمقام للجوار ؟ قال : ما كان الناس إلا على اج والقفل. قيل : 
فالجهاد مثلی فائه قد قيل ذلك ؟ قال : لاء قد أقام غير واحد من الصحابة 
بالشام حين فْتِحَتُ وهي بحال الحرب» منم : مُعاذ وأبو هريرة وبلال وأبو أيوب. 

قال آشهب. قيل لالك : أعلينا بأس في إقامتنا عندك وترکنا أهلينا< 
بالاسكندرية» وما أدركنا قطّ عدواً نزل بها وإِنّهم ليخافون ؟ قال : قد قلُم : إن 

ی ا بت ۵ وان ع ۾ ل 
الوضع مَحُوف ضائعٌ وأهلها قليل وحارسها خالية» فلحوقكم باهلیکم أحب 
إلي وتكونون من وَراء المسلمين. 

5 . گوه 2 5 5 03 5 3 وتم 

ل فانم في قاين کا فا قال ب أدري بها الوم وم عم مويغ 
خوفكم» وكونكم معهم أحبٌ إلي. قيل : فالمقام بارض العدو ام الذهاب 
(1) الآية 123 من سورة التوبة. 

(2) شکلت في الطبوع - خطاً - «لزلت». 
(3) الآية 29 من سورة التوبة. 

(4) البيان والتحصیل 2 : 552. 

(5) في ص : «آهلن». 
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3 او 


والرجوع ؟ قال : کل حسن واسع. وني باب الغزو مع ولاة الجور ذكر الرباط 
هلى هو أفضل أم الغزو معهم ؟ 

ومن الغتبية10) : روی كيت عن مالك قال : لا بأس برفع الصوت 
بالتكبير بحضة العدو وذلك حسن. وما على السواحل في الرباط فلا بس به لا 
أن يُؤْدَى بذلك الناس ممّن يقرأ ومن يصلي» يؤذيهم برفع الصوت فلا آری ذلك. 

قال ابن حبيب : ويكره اللتطريب في التکبیر [وفي الحرس ولا بأس بما سهل 
من ذلك» وان كان بتحزين فلا تطريب](©. 

ويكره أن يلي واحد التكبير والتهليل ويجيب الباقون» ويكبّر کل واحد بنفسه 
على نیته ورغبته وان رفع به صوته. / ولا بس أن يكبّر الواحد وينصت الباقون» 
ويُستحبٌ التكبير في العساكر والثغور بإثر صلاة الصبح وصلاة العشاء تكبيرً 
عالياً ثلاث مرّاتء وهو قديم من شأن الناس. 

ومن غير كتاب ابن حبيب : زن مالكاً لا يعرف هذا الترتيب والتحديد. 


ومن كتاب ابن سحنون : روى ابن وهب عن مالك في من له بنات 
وأخوات وضيعة وأراد الجهاد أو اج : أيّهما أفضلء أيجاهد أو يقم في أهله ؟ 
قال : بل أن يُجَاهِدَ أحبٌ ال من المقام في أهله وولده وضیعته, ويستخلف0© 
الله عليهم. وما اج فان كان صرورة» فليحجٌء ول يبلغني أن أحداً ممّن 
بالمدينة یی به من صاحب وغیه خرج منها إلى الرباط إلا واحداً أو اثنين» 
وهي أحبّ المساكن إليٌّ الا أن يخرج أحد إلى الرباط ثم يرجع إليها. 


رن البيان والتحصيل 2 : 572. 

 )2(‏ ما بين معقوفتين زيادة من ص ساقط من الأصل. 

(3) كتب في الطبوع - خطاً - بالحاء الهملة «ویستحلف». 
(4) في الطبوع : «ضرورة» وهو خطأً. 
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3/ظ 


ذكر فرض الجهاد وتطوعه. وذکر التفیر والهجرة 


من كتاب ابن سحنون. قال سحنون : كان الجهاد في ول الاسلام فرضاً 
على جميع المسلمين» » ثم هو الان يحمله بعضهم عن بعضء بريد : الا في 
الضرورات. قال : والآن هو مرغب فيه. قال : الا أن بری«» الإمامُ أن يبعث 
بعثاً نظراً للإسلام» فعلى الناس طاعته فيمن رأى أن يبعث منهمء وعليه أن 
يجهزهم من بيت الال. 


قال ابن المسيّب : هو فرض على العامة الا أن يتركوه2» / ليس كالصلاة 
على کل أحد. قالت عائشة : مَنْ حَسّ من تفسیه جُبناء فلا يَعْرُ. وقال 
سحنون : وقد قرنه الله تعالى بایان به فقال جل وعرٌ : : ومون بل ورسوله 
لجاجلود في سبیل 96 : ثم خف ذلك فقال جل وعرٌ : «إإنْ آلله يحب 
لین یاون في سبیله ما فدل أن ذلك ليس على كل ا أحد في خاصته 


وهو على اللجميع فَرْض. قال غیو : ولقوله الله تعالى : فلا تقر من کل فد 


قال سحنون : هو فرض على الجميع يحمله بعضهم عن بعض, الا أن ينزل 
أمر يحتاج إليهم أجمعين فیکون عليهم فرضاً. ولا ينبغي مع ذلك أن یعطل الامام 
الجهاد والدعاء إلى الإسلام. قال سحنون : وما قول الله تعالى : ول حقافاً 
وَيُقَالا674)» وقوله ما كان لأهْل الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حول مَن الأغْرَاب ن تخل 


o”‏ مر و 


عن رسول ألله 76 قال أبن زيد : ايتان مسنوحتان بقوله : فلولا تفر و : من کل 


رل صحفت هذه الجملة في المطبوع فكتبت : «الآن نوى». 

(2) صحفت كذلك هذه الجملة في المطبوع فكتبت : «أن لا يتركوه». 
(3) الآية 11 من سورة الصف. 

(4) الآية 4 من نفس سورة الصف. 

(5) الآية 122 من سورة التوبة. 

(6) الآية 41 من نفس السورة التوبة. 

(7) الآية 120 من نفس السورة. 


جد 8 ]ات 


04 


فرقة منهم م طافة 4 وقوله : الفروا خقافاً واا كان في آوّل الاسلام فلمًا 


کر ان قال : وما كان الْمُؤْمُِونَ لینفروا کافة«, قال : والثقیل : مَنْ 
ل واسخفیف : من آا فد له 

قال سحنون : والتفیر فَرْضُ يحمله بعض الناس عن بعض. وقال عن الوليد 
عن بشير بن عبد الله قال : كان الوالي في ايام مر وغلمان إذا قام في الناس 
بتفیر البَعث» فالتعجل الرائح من عشيته» والغادي من غداة غْدو والرائح من 
عشية | غ ممص والغادي من غداة بعد العد مُعْمَذرٌ. قال : وإذا وقع النفی 
ورجل مک > فإن حل بموضعه ما لا قز لِمَنْ خطتر على دفعه خرج ثم 
بتی(2. 

قال آبو محمّد : وقد قيل يبندئ» وان كان فيهم فوة على دفعهم فلا بخرج. 

ل مر ا من 


o ا‎ 


يعتمر ولا يسافر حتّى يقضيه. قال النبيّ عه : مطل ال ظلْمْ(. وان كان 
دين لم يحل أو لا وفاء له به فله أن ينفر. ولا أحبّ لمن له والدان أن ينفر إلا 
بإذنهما لا أن ينزل بمكانه مِنْ العدوٌ ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير 
إذنهما. ولو نزل ذلك بساحل بغير موضعه ولا غوث عندهم أو كان الغوث بعيداً 
منهم فلينفر إليهم بغير إذن الابوين. 

قيل لسحنون : فلو نزل العدو بسسُوسّة أينفر إلييم أهل ساقس والمُتستير 
وهم يخافون أن يخالفهم العدرٌ إلى مواضعهم ؟ قال : إن خافوا ذلك حذراً بغير 


(1) من الآية 122 التقدمة من سورة التوبة. 
(2) صحف في المطبوع فكتب «ثنى». 
)3( حدیث صحیح أخرجه الشیخان البخاري ومسلم وأصحاب الستن عن أبي هريرة. 


4 /ظ 


مُعايّنةٍ مَراكبٌ ولا بر فلهم النفير. وان اشتد خوفهم مثل أن ینزل) لهم 
مراكب وشبه ذلك فليقيموا عوضعهم. 

وقال نحوه الأوزاعي وسُفيان إذا نزل علو بب ببعض التُغور : إن لمن احت من 
المتطوعة بالمصيصة/ أن ينفروا | إليهم. 

وروی ابن وهب عن ابن شهاب في قول الله تعالى : یب عَلیکم 
قال )24 قال : الجهاد على کل أحد غزا أو قعد فالقاعد إن اسئعین به أعان» 
وان استئفز افر وإن اسّفِيتٌ به أَغَاتَ ولا قعد. قال غيره : قال النبي 
و > لا هجرة بعد الفنح» ولکن جهاد ود وإذا آستتفر ثم فائفرو3». وقد رفع 
الله ذلك عن ذي العُذْرٍ من أعمى ومریض وأعرج وشبهه. 

ومن كتاب ابن سحنون. قال سحنون : روي أن النبي و قال : 
لا لفط آلهجْرّة مَا قوتل آلکفاز*» وإِنّما الهجرة اليوم من دار الكفار إلى دار 
الإسلا» مثل أن یسم بدار الكفر» عليه أن يهاجر. 

قُلْثُ : قال الحسن : هجرة الأعراب إذا ضمّهم ديوائهم» قال : لا هجرة 
اليوم في الأعراب لاهم دخلوا في أحكام المسلمين. وقد اسهم لهم عمر حين ون 
الديوان. وهم أهل البدو, وقد حكم في دیانهم بالإبل. 

قال ابن حبيب : وقال النبي عله : تن هار عرض نله فلا ابر 
له وقوله : مَنْ هاجَرٌ إلى دا بُصیها زرا ترجه فهجرئه إلى ما هاجرٌ 


رى في المطبوع : «تترايا» ولا معنى ها 

,2( الآية 6 من سورة آل عمران. 

)3 آخرجه البخاري ومسلم في عدة أبواب وأصحاب السدن بألفاظ متقاربة. 

)4 آخرجه النسايي في السنن. 

ری ۸ أقف عليه بهذا اللفظ ومعناه في أحاديث صحيحة کثیق كحديث [ما الأعمال بالنيات التي 
الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب. 


مك 


5 


إليه. وني حديث آخر : قل لان في سبيل ماد وقال عمر : ليس كل من 
ل في سبيل آله پشهیده ولک آله لب عد بار والفاجر © 

قال سحنون : وإذا دخل المشركون أرض الاسلام فسبوا النساء والذرية 
وأخذوا الأموال / فواجبٌ على المسلمين إن كانت بهم رة عليهم استنقاد ذلك. 
ف فصلوا إلى بلدهم فواجبٌ عليهم اثباعهم ما دام لهم طَمَعّ باستنقاذ ذلك 
وفییم له قوة. فان صاروا إلى عبرم ومدائتیم. ومن البَعَهُمْ قوة على ذلك 
وا مت لمات ذلك حى داسو و رجو ذلك هم د 
يرجعوا. وان حافوا تغريراً وجب عليهم الرجوع عنهم» وعليهم أن يذيّوا عن أهل 
ذمهم في أنفسهم وأموالهم مثل ذيّهم عن أنفسهم في ذلك کله. ومن بلغه من نال 
العدو من المسلمين من هذا فعليه النفير لعونهم حتى يستنقذوا ذلك منهم أو 
يعجزوا عنه أو يقتلوا دونه. ومن كان بعيداً عنهم وان نفر م برهم حتى يفوا 
فله المقام. وان غلب عليه أنه يُْركُهم فعليه النفير لذلك. وهذا إذا لم يكن فيمن 
هو بإزائهم الذين خرجوا إليهم قوة عليهم والغالب عليهم الخوف. وهم مستطيعون 
لا يخاف عليهم فهو أخف في إيجاب تصرهم. 


في الغزو والسفر بغير إذن الأبؤين أو غياما أو العبد بغير إذن سيّده 
وقن نذر الغزو ثم تخلف لعذر أو لغير غذر 
وهل يغزو المذیان أو مَنْ له قرابة 


من كتاب ابن سحنون وغیه : روى ابن عمر أن النبيّ َه تى عن 
آلعزو بغير رذن وین ونبى عن ذلك ۳-9 من الصحابة والتابعین(3). قال 
بحبى / بن سعيد : ولْيْطِعْهُما ویقم ما لم نل۵ بالناس ما لا قرام لهم به. قال 
(1) في ص : في سبيل الله. 
(2) صحفت العبارة في المطبوع فكتبت «بالبرٌ والفاخر». 
(3) بعض ذلك ف باب الرجل يغزو وله أبوان من كتاب الجهاد من سنن سنن ابن ماجه. 
(4) شكل الفعلان - خطاً - في المطبوع هكذا : «وليقم. .. يُنزل». 


یه لا شید 


5اظ 


6 او 


ا ۰ 0 2 2 و ع2 4 2 و و 5 7 
الحسن : وان اذب للك امك وَانْتَ تعلم أن من هواها قعودل فاقعذ. وتذر رجل 
الغزو فتجهز فثهٌ امه فأمره أبو هريرة أن يَقَعْدَ ويَدْفْمَ جهاره لغيو. قال مالك : 
لا كابر في ذلك أَبَويْهِ ولیصبر إلى عام آخر. 

ومن المختصر وكتاب ابن الموؤاز قال مالك : لا يَعْرُ أحد الا بإذن بو 
۰ 7 5 - اس ۰ ِ و س 
فان أوجبه على نفسه وتجهز فلیستاذنهما. قال محمد : إن خرج بغير إذن فلیرجع 
ر E‏ ۳ ۳ ع 
حتى يَأذنا له. قال مالك : وان ۸ يادنا له فلا یکابرها وليدفع جهازه ولا يأكله, 
فان خاف فسادّه باعه وحبس ننه لا أن يكون مَلِيَاً فليصنع به ما شاء حتى 
يمكنه الغزو. فإن مات قبل ذلك فهو ميراث کصدقة نَذَرّها فلم يُنْفذُها. ولو 

لماه جاع 7 2 
جعله على يدي غیه فمات على ذلك فهو ميراث إلا أن يشهد على ذلك اشهادا 
أن یف بعد موته فيكون من تأنه أو بُشنهد لمن دفعه إليه أن يُنْفذه بکل حال 
فيكون من رأس ماله» مات قبل ذلك أو بعده. قال مالك فيمن تجهز يريد الغزو 
متطوعاً ثم م بدا له : وأحبٌ إلىّ أن يدفع جهازه لغين. 

وذكر ابن المؤاز مثل ما تقدّم أن أبا هريرة أمر بذلك في الناذر«) کر ذلك 
5 وذكر ما تقدّم من قول يحيى بن سعید. قال : ورد عمر خدّاشا©© من الشام 
5 عه رء 5 ب a‏ و 
وقال له : رم /أباك حتّی يموت. وروی ابن وهب أن عبدا قائل يوم اخد. فقال 
له ل ی 
نه 
و ا موه بای مسا ا 
لا يقاتل لا بإذنه لا أن يدخل العدو العسكرٌ فله أن يدفعه. وروي عن النبي 
َيه : إِنَّ الشهادة کر کل شيء الا آلدّينَ» وروي أن الله سبحانه يقضي عنه 
دینه. 


رل في المطبوع : «في المناذر» وهو تصحيف. 

(2) في ص : خراش. 

(3) في المطبوع «الاعراب» وهو تصحيف. 

(4) في باب الجهاد من الموطأ وسنن الترمذي والنساني وابن ماجه والدارمي» وني باب الإمارة من صحيح 
مسلم» وهسند أحمد. 


ا ر 


6/ظ 


4 o 0 o 1 5 2 ک‎ 

وارخص مالك للذي عليه الڌين ان يغزو إن خلف( وفاء دَینه أو كان 
بإذن غرمائه. وقال له رجل : علي دين كبير وأَرَدْتُ الغزو ولا مال لي. فإن مت 
ا ا موضع ال وان وجدذتث مالا قضيتٌ ديني» فأباح له أن یغزو . 

۱ ۳ حم و 2۳ EE‏ 52 
۰ وقال له رجل من أهل الائدلْس اراد أن يلحق بالمصّيصة والتُغور وله ولد 

ليا و 7 2 ۲ 
واهل بالالكلس : أترى له في ذلك سَعَهٌ ؟ قال : نعم. قال : أُيُحْشَى عليهم 
الضيعَة ؟ قال : نعم فكأله لم يُعْجِبْهُ ذلك]©. 
٤ ۶‏ 

ومن كتاب ابن سحنون : وأجاز مالك لمن عليه دين ولا وفاء عنده ان 
یغزو . قال سحنون : وان كان عنده قضاء وم یل قبل رجوعه من غزوه, فله أن 
یغزو ویوکل مَنْ يَقضيه. قال سحنون : وم له آبوان أو أحدُهما باق فلا یلو إل 
بإذنه» ون كانا مشركيّن» وقاله نيان قال سحنون : وم ۳۹ والجَدّة فبرهرا 
واجبٌء ولا نان في هذا بل وأحبٌٍ ِليّ أن يرفق بهما حتّى يأذنا له. فان 

وقال سفیان في الججدّة المسمَة : لا يغزو لا بإذمهما. قال الأوزاعيّ 
وسحنون : إن لم ياذن له آبواه الشرکان فیطعهُمَا, إلا أن یلم أن منهما له 
لا لحاجتهما إليه» لكن لوه( الاسلام ولا يُعين على النصاری فلیخرج ون 
كرها. 

قال سحنون : ولا يسع الأبوان ملع وَلدهما من الغزو. ولو نما بذلك لوسعه 
ترك إذنهما. ومَنْعٌ الجدّة ضعیف, فإذا أذن له أبواه ل يُنْظر إليبا. وان أراد أن 
۳ السفر للتجارق فلا إلا باذنهما. 


)1( في الطبوع : «حلف» بالحاء الهملت وهو تصحیف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)3( في ص : «لكن لا يوهن» وهو تصحيف. 


7 


کر التجارة إلى بلد العدو وان كان مأموناً لا یم فيه عَهْدّ فکیف إن 
لم يأذن له / أبواه ؟ وقد کت في كتاب ال قول مالك في شخ رمن كر 
خروج ابنه إلى السفرء فقال مالك : إن كان رجلا وكان رشيداً فله أن بخرج, 
وقيل لسحننون فيمن ليس له أبوان وله زوجة وإخوة وأخوات وأعمام وعمّات 
وأخوال وخالات : هل يغزو بغير إذنهم ؟ فقال : إن لم يخف مهم أو كان 
غيره القائم بهم أو هم عنه في غِتَى فلیخرج وان كرهوا. . وان خاف أن يضيعوا 
وهو القائم بشتأنهم فالمقام علييم أفضل. فان لم يكن بيده مال يقوم به عليهم ولا 
في مقامه مَتْمَعَةَ ل هم فلا بأس أن يخرج. . وكذلك إن كان له مال وترك لهم كفاية. 
وان كان 1 لا مود عليهم بفضل يده فالقام علهم أفضل. / قال : والزوجة ومن 
يلزمه الإنفاق عليه من ولده» فله أن يخرج إن ترك هم ال وان كان نما يَعُودُ 
بعمل ید فلا يُقضى عليه بالقام ولكن ر بذلك لاله ليس على الفقير أن 
يواجر نفسه وينفق. وهذا کله في الجهاد. 

وما في النفير وما يَدْهَمُ من العدوٌ فلیخرج بغير إذن أَبوَيْهِ ولا يُطِعْهماء وهذا 
E‏ بطیهماا» في النافلة. ويخرج في النفير العبيدُ بغير إذن السادة وان 

نہواء والنساءً إن قَوينَ من أطاق القتال من الصبيان وان كره الأبوان. وعن مليء 
زط في ای ذهب ماله إن له أن یغرو لا بر أن يكسب ما يع ه. 
وعن فقير أفاد مالا فيه ما يح به به هل يغزو قبل أن يحج ؟ قال : إن كان يرجع 
قبل إبانه فعل» وا لیم حتّى يحج. وكذلك لو كان ملي فرط في اج حتی 
افتقر ثم آفاد مالا على ما ذكرنا. ولو طلب تأحيو العام ليغزو فلا يفعل وليبدا 
باح تقڌم له تفريط ولا أو لم يتقدّم. 

قال سحنون : لا يغزو المكائب لا بإذن سيّده. فإن أذن له فشهد القتال 
ثم مات وترك وفاءً وله ولد في الكتابة فلا يُسنْهم للمكائب في المغنم. 


(1) في المطبوع : «وإما طنها» وهو خطأ. 
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في الجهاد مع مَنْ لا یرضی من الولاة 


من کتاب ابن سحنون : روی ابن وهب أن جابر بن عبد الله قال : بل 
أهل الضلالة وعلى الإمام ما حمل وعليك ما مت وقيل لابن / عبّاس-: آغزو 
مع إمام لا يريد إلا الدُنيا ؟ قال : قاتل ألك على حك من الآخرة. قال نافع : 
وم یکره ابن عمر الغزو معهم وكان يُْزي بنیه. وفي حديث آخر : ويَْعَتُْ بالمال 
وْعین الراة. قال إوائما علب وصاا ر وضيبة کی لا مصلسی 
لا التعاهد. وقال الحسن : اغ معهم مالم تزهم هوا ثم غدروا. ولم یر السلف 
بالغزو مع ولاة الجر بأساً. وقاله أبو يوب وعبد الرحمان بن يزيد ولعي 
ومُججاهِد والحسن وابن سييرين وطاّس وسالم ین عد اه وأبو حذيفة ومارة بن 
غمیّ وقاله مالك وقال : في ترك ذلك ضررٌ وجُرَة لأهل الكفر. قال ابن 
حبيب : سمغت أهل العلم يقولون : لا بأس بالغزو معهم وإن لم يضعوا امس 
موضعه وان لم را بعهدء وان قملوا ما عملوا. ولو كرك ذلك لامشبیح حریم 
المسلمين ولعلا أهل لشزك. وقاله الصحابة حين أدركوا ما آدرکوا من الظل» 
فكلهم قال : غر معهم على حَظك من الآخرة, ولا تفعل ما يفعلون من فساد 
وخيانة أو غلول. 

وقال البي َيه : الجهاد مَاضي من بَعث آلله نيه إلى آخرٍ عصابة ب ثقاتل 
آلجْال لا ينمه جو من ان ولا عَذل من عَدل(. وقال ابن عمر : آغزُ مع 
یم الجور وليس عليك مما أحدثوا شيء. ٠‏ وغزا بو یوب الأنصاريّ مع يزيد ابن 
معاوية بعد أن كان توقف, / ثم ندم على توقفه 


)1( آخرجه ابو داوود في باب الغزو مع أئمة الجور من كتاب الجهاد في السنن» عن أنس بن مالك مع 
اختلاف قريب في بعض الألفاظ. 


2 » تحفة الاشراف 3 25ل 
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في الغزو بغير إذن الإمام 
وهل يري أحل أو یقاتل أو بیارز بغير إذنه 
ومَنْ يَصْلح في الإمارة في الحرب وطاعثة 


من کتاب ابن سحنون :تیف في قول الله سبحانه : «إيا ها لین 
آمئوا ايوا الله وأطیغوا سول وأولي الأمر ینک فقال أبو هريرة : أمراء 
السراياء ورواه ابن وَهُْب. وقال جابر بن عبد الله : هم أهل الفقه والدين. قال 
بعض العلماء : وطاعة هائین الطَبََتين واجبة. وقد : نبى النبيّ عه يوماً أصحايّة 
عن القتال وم مُسنتقيلو الَو فقائل رجل فقیل مر النبي . عليه السلام من 
كادي لا تجل آنه لِعَاص(1». وقال عليه السلام : ون ا علیکم عَبْدَ ڪب 
شي فامنمَغُوا له واطیځوا. وني حدیث آخر : إلا أن یت ند سم 
فيها ولا طاعَة3. 


قال سحنون : ولیومُر الامام على السرية اما يتقدّمون بأمره ويتأحرون» 
ویکون من ذوي المراس في والحنكة ویستظهر بأهل الرأي ممّن معه. 
ومن کتاب ابن المؤاز قلث : یی بغیر إذن الإمام ؟ قال : : آما الجيوش 
والجمع فلا خروج هم إ الا بإذن الامام وكوليته علیهم والياً. وقد خض لأهل 
الثغور ممّن بقرب العدوّ يجدون الفرصة وید علیهم إذن الإمام» فسهّل مالك في 
ذلك. فأما في سريّة تخرجٌ من عسکر فلا يجوز هم ذلك. قال عبد الملك : 
وهم / عاصُون خرجوا ببذعة ورغبوا عن سئة رسول الله مه ولا ِم بعده» ولا 
ری أن يقلو ولا ينل | الا من أطاعه ويستألفه على خسن فعله» وليؤد م ما يرى. 

قال محمّد : وإِنْما ابح ذلك لمن بعد عن الإمام مثل اليوم ويجد الفرصة. 


رل الآية 59 من سورة النساء. 

)2( آخرجه الامام أحمد في السند. 

)3( أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد من السدن عن أم الحصين بلفظ مقارب. 
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قال أصبغ عن ابن القاسم في ناس في ثَعْرٍ يُخرجون سراياهم لغرة يَطْمَعون 


بها وزمامهم على أيام : فان كانت الفرة بيّنةَ من العدوٌ ولم يخافوا أن يُلقوا 
بأنفسهم فیحاط( بهم فلا بأس به. فان خافوا أن یلوا فيُدْرَكوا ولا قوَةَ بهم في 
من ُطلبهی فلا آری ذلك هم. 

قال عنه أبو رد في قوم سکنوا بقزب العدوّ فیخرجون [لیهم بغیر إذن الامام 
فیغیرون(2» : فإن. کانوا یطمعون بالفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم مهم 
£ 1 تس ۰۰ هو و 8 4 
أو يبعد إذنه لهم حتّی يفوتهم ما رجواء فذلك واسع وان كنْتٌ اجب أن لو كان 
بإذن الإمام. وكذلك في ای من رواية أصبغ عن ابن القاسم. 

قال سحنون عن ابن نافع عن مالك وهو في العٌتْبيّةا» من ماع أشهب في 
العدوٌ ينزل بساحل المسلمين : أيقاتلون بغير إذن الامام ؟ قال : إن قرب منم 

استأذنوه» وإن بعد فلیقاتلوهم ولا يتركوهم حتى يَنْفر©» إليهم. 

۱ قال ابن حبيب : وععث أهل العلم يقولون : وإذا هی الامام عن القتال 
لامر فيه مَصنلحة فلا يحل لأحد أن یقاتل إلا أن يَعْشاهم العدو ويَدْهَمَهُمْ | منهم 
قوة فلا بأس بقتالهم قبل إذنه. 

ومن العتبية5) 0 ابن القاسم» وعن السرية تخرج مغية في آرض 
العدو وهم إذا مائث دابة احيدهم لم يقفوا عليه وم يرجعوا وتركوه وَحْدَهُ في أرض 

الروم فان ظفر به الروم أسروه. قال : لا يُعْجيْنِي أن يحرج معهم وهم هكذا. 

وروی عنه أشهب© في الجيش بأرض العدوٌ فاحتاج بعضهم إلى العلف 

فخرج جماعة إلى قرية وجماعة إلى قرية للعلف» فربما قتل بعضهم أو اسین قال : 


رل کذا في خطوط ح وهو الأنسب. للسیاق. وفي الأصل فيختلط» وفي ص : فيحتاط. 
(2) في ص بدون نون «فيغيرو» وفي الأصل : «فیختزو». 

(3) البيان والتحصیل 2 : 590. 

(4) في الطبوع عن ص : «يقعوا». 

(5) البيان والتحصیل 2 : 582. 

(6) البيان والتحصیل, 2 : 590. 
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لا ينبغي أن يخرجوا إلا في کنق) ومَنْعَقَ وما جاؤوا به فلا ينبغي أن نیو 
قیل : فائا نتعلف ولا نستأذن الإمام ؟ قال : لو كان بإذنه كان أحبٌٍّ إليّ إن 
استطئْكُمء ولكنّ الناس اک من ذلك. ولكن إن رجتم ففي كرو وعدّةٍ. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب» قيل : آیبارز أحدٌ العدو بغير إذن 
الإمام ؟ قال : إن كان عدلا فلا يفعله لا بإذنه كالقتال. 

ومن كتاب ابن سحنون : ذ کر حديث معاذ : العَرْو غزوان» وذكر فيه : 
ویب فيه اساد ويْطاعٌ فيه ذو ار ألا فکل شيء منه أجرٌ تامه». قال 
سحنون : ويجب أن يطيعوا أميرهم فيما يأمُرهم به وینهاهم عنه» ولا ينازعوه لقول 
الله تعالى : بولا تتارْعُوا هَتَفْسَلُوا©. فإذا أُمَرَهم بأمر لا يذرون) عاقبته 
فليطيعوا. وقد أمر عرو بن العاص اليش الذين معه ألا قدا نا | في ل 
باردة. فلما قدم | ل ابي عِينَهِ شكوا ذلك» فقال عَمْرو : كان في أصحايي قل 
فكَرِهْتٌ أن يراهم العدی فأعجب ذلك النبي عَيتُه. وإذا أمَرَهُمْ بأمرٍ يخاف فيه 
الهلكة واجتمعوا على أنه خط فهذا الذي لهم أن يسألوه عنه ویناظروه فيه. فإمًا 
أن يَظْهَرَ هم صوابّه فيرجعون أو يتبيّن له الزلل فيرجع؛ ولا يلزمهم طاعته في هذا. 
. وقد رجع الصحابة إلى الصّدّيق في قتال أهل الردّة وإنفاذ جيش أسامة. فإذا 
یو فرأى بعضهم رأي الأمير فليرجع إليه مَنْ حالم ينهم رأيه حتى يأني 
الام ال 

والإمارة في الحرب غير الإمارة في غيو وا ینم فيها العام بها ذو الجنكة 
والتَجربة مع الفضل,» وقد يُقَدّمْ فيها الدُوْنُ في الفضل على الفاضیل لما عنده من 
فضل العلم بالحرب. 


(1) كنذا في ص. وفي الأصل : في کلف. | 

(2) كذافي الأصل. وفي ص : ألا وكل منه أجر تام. 
(3) الآية 46 من سورة الأنفال. 

(4) کذا في ص. وفي الأصل : لا يقدّرون. 
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قال لبي َل : إلي لام رل ویر 1 حب اي من ولكن عله یط 
عِيناً اسر سرا ومَكيدَة(». قال ا : وإذا كان في الرجل الفضلٌ والعلم 
باحرب» لبقم ولا ینظر في لسبه عربي أو مولی. وإذا نادى منادي الأمير : 
يكون فلان وجنْدُهُ في المَيمَنة وفلان وجنده في المَيْسَرَة ة وفلان في المُقَدّمَةِ وفلان 
في الساقة. فلا یتعدٌی و ٠‏ ومن حالف ذلك من غير عُذْر ور أن یه إذا 
رأى ذلك. وعلى الإمام/ حياطة الناس في خروجهم في المتعلّقة©©. فان ار ما 
ا في ذلك. فلا يخرجوا وأن ينادي الامام بالنبي عن ذلك» وينبغي أن يَبْعَثٌ 
قوما ور رز عليهم آمراء بخرجون مع الم 2 یکونون رذءاً هې ولا جخرجوا إلا بإذنء 
ولا یرکبوا اخطن وأن یه پشتروا العلف حير من ذلك» وامشتر: فيه اد من البائع. 
وإذا نادی منادي الامام : من آراد العلف فلیخرج تحت لواء فلا فلا ينبغي أن 
یتعدوا ذلك ولا يفارقوا اللواء لا ممارقة قريبة لا يغيب بعضهم عن بعض» 
ولیخذّروا عند دخول ری فلا يدخلها لا الجماعة. وإذا ی عن طع الشجر 
والحرق واد فإن كان مَذْهَبٌ ذهب إليه فليس علیهم طاعته في ذلك إلا فیما 
یرجی ظهورنا عليه. وان كان ذلك لكلا یشتغلوا عن مناصبة العدوّ فليطيعوه. 
وإذا ی عن القتال فطع وإذا بعت سرية وقال : لا يخرج الا ثلاثمائة, فلا 
ينبغي أن ُتَجَاوَرَ ذلك فان خرج اک من ذلك رقم فللامام نع الْذين 
عدوا من میهامهم أدبا هې » وله لا يمنعهم. ولو نفل السريّة الب بعد الخُمْسء 
فهذا النفل عندنا لا يَصلَحُ. كد وير عو ادير كرس سو 
قاض بقول بعض العلماء. 

وني باب السرايا ذِكْرٌ خروج السريّة بغير إذن الاماب وکیف إن غنمواء 
وللمبارزة باب. / 


(1) الم أقف عليه بهذا اللفظ. 
2 كنذا في الأصل وص. وني المطبوع المتعلّفة» وهي صيغة لا توجد في العاجم العربية. 
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في سيرة الإمام في الغزو وما ينبغي في سفره من القول والعمل 
والسيرة في أرض العدوٌ وأدب الإمام ووصيته في الغزو 
وقسیره ورفقه بالناس وذكر ما وقف من دوابهم 


من كتاب ابن حبيب : روي أن النبيّ عه کان یطخ في سَفرِهِ یرم 
الخميس باكرا ورج بوم اين باكرا فيد قصلي في الصسنجد رنه ثم 
حه ف سَاعة ثم يَدمل. وروي أنه كان يُصلْي ركعتين قبل أن يخرج. 
وان ا ارم يبعت السرايا ول نبا قال اين مسعود : .ومن حرج إلى 
سفر فليأتٍ إخوائه یسم عليهم. فإذا قدم فلیتوه. وروي للنبي عي نحوه في 

المسير يرجي بذعائهم خيراً. وکان عليه السلام إذا آستوی على بیو بر متفر 
كبر ثلاثا وقال : بخان الذي سر نا هذا وما کال نقرزین ولا إلى را 
۳ ى و 
آزو کا الأرْض وَهَوْنْ علينا لسفر وط لتا يعدم ال لت الصَاحبٌ في 
اسر والخلیف في الاه 2. جهادو 


ثم ذكرنا في حديث الموطأ : وإذا رجع» قال 020 تاتون إلى آخخر 
الحديث المعروف. وذكر ما روي من القول والدعاء والتعويذ عند دُخول قرية وعند 
د ۽ ا ۶ 
النزول في ليل أو نمار. 


وذكر ما روي من قول النبيّ عَم إذا بعث جيشاً أو سر | فِنْ ما روي 
أنه كان ا 
وروم آلْحَقٌ وا بی فقاتلوا في ستبيل الله ولا تلو إن آله لا يُحِبٌ آمتدینٍ 
ولا جب توعد لا دگل 211110111110 
ولا آمرأة ولا وَلِيداً ولا تعلو عند الغنائم» ونژهوا الجهاد عن عَرّض الدنياء وأبشروا 
بالرباح في البيع الذي بَايَعْثُم به آل وذلك هو الْفَوْرٌ آلعظیم(3). 
)21 الاية 13 من سورة الزخرف. 
2( في كتاب الجهاد من سنن اهي داود عن ابن عمر وفيه بدلا مما هنا : ... اللّهم إني أسألك في 

سفري هذا البر والتقوی». 
رة في کتاب الجهاد من الموطأ بأخصر من هذا. 
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وهكذا في رواية ابن وهب من کتاب ابن سحنون. وروي أن النبي عله 
قال : : خير ر االصّحابة 2 أربعة وخير ر الطلائع أربعون وخير ر السرايا رم وخير ر الجيوش 
أربعةٌ آلاف» ولن يُعْلَْبَ اثنا عشر ألفاً من قله إلا بآختلاف کلمتهم(). ونبی عليه 


آلسلام عن الوحدة في السفر وغيره(2). وقال ف الإبل : آخملوها على بلادع(3) 


من السيْرء فما يحمل آنل بريد : شد لسیر. وکان ابن المُنکدر شدید السیر. 


وسار ابن عمر من المدينة إلى مكة في ثلاث وابن مسعود منا إلى اليراق في سبع 


وابن الربيْر من إفريقية في شهرء يريد ابن حبيب : وليس هذا في سير الجيوش» 
ولكن على ما هو ۳ بالناس وبقدر الخال الحاضر4) 


٠‏ قال : وقال النبيّ عي : اج علنا بها ویک بسر كيل ن 
لازض تُطْوَى بالليل ما لا تُطوى بالنهار 60 وقال : إذا مركم في آلخصب 
فأمكنُوا التوات می امانا 3 0 ١‏ لمنازل؛ وان میم نی الجذات ب فلکم 
بلج / وإذا تغؤلث لک الغِيلا ن فنادوا ادا وإيآم والتغريس على جواز 
آلطریق والصلاة عليها. وإذا 1 حل دکم أو احطاً یمن وإذا آغنی يرول 
وارتووا من الماع و | کت في المنازل©). 

قال مالك : وكان من شأن اس أن یقتادو بعد الصبح إلى الاسفار وینزلوا 


۱ من آخر TT‏ وة إلى ثلث الیل وترعى دوابهم ثم يركبوا. 


(1) حديث صحيح أخرجه أبو داوود والترمذي في السنن و في الستدرك كلهم عن ابن عباس 
بأخصر مما هنا. 

(2) في كتاب الأدب من سنن ابن ماجه عن ابن عمر. 

(3) في المطبوع : تلادم. 

(4) في الأصل شبه نقطتين من تحت لذلك جاء في المطبوع «ويقدر الحال الحاضر». 

(5) في كتاب الجامع من الموطأ عن خالد بن معدان يرفعه. “ولي : الشحم. يريد إذا أبطأتم السير عليها 
دفي أرض الجدب ضعفت وهزلت. 

(6) حذيث حسن أخرجه البزار في السند بأخصر مما هنا. 

(7) في القاموس : أفِحْ عنك من الظهية : أبرد. ولعل الأصل : «وکان بربخون...». 


کل اس 


2 


ومن العَییة(!» من “ماع ابن 2 : وينبغي لامام الجيش ألا يعجل على 
أصحابه» وان يكون في وَسَطهم» يبْعَتَ سراياه» ولا يقطع الناس. وقال أيضاً 
مالك فيه وفي الواضحة : وينبغي أن يكون الامام في آخرهم حتى يتقدم الضعیف 
ويلحق المنقطع به. ركان عمر بن الخطّاب يفعل ذلك وكذلك ينبغي» و بم 
ولا يعجلهم. 

قال في كتاب ابن حبيب : وأَوْصّى عمر بن عبد العزيز صاحب 

الصائفة©» أن يركب اضعف دوابّها©» في ایش | یضبط سيرها» وروي أن أقطف 
القوم* داب أميرهم . . وينبغي للناس أن E‏ وه م على ضعيفهم ويتفقد ذلك 
الإمام. وكان ل 2 الها ناس آغملوا | عملا صا حاً قب القتال فإنكم نما 
تقاتلون بأعمالكم. 


ومن کناب ابن سحنون» قال سحنون : وينبغي للإمام أن يوكل بالساقة 
رجالا في دخوله / دار الحرب وفي خروجه يلحقون من تخلف ويقفون على 
الضعيف. ومَنْ معه دابّةَ لا فضل فيا أمروه بترکها واللحوق بالناس. فان أي 
فلینزعوها منه ويتركوها ويلحقوه بالناس ولا ضمان عليهم فيباء ولا فرق بين أن يزال 
0 0 
المع م فلم يقدر أن يلحق باناس, , مل أصحاب اسان ذلك كله إل 
خافوا على الرجل. وان تركوها© والْحقوا ها لاس ثم مرت بها سريّة الحقوا 


العسكر بعد ذلك بساعة أو يوم أو يومين» فقام ريّهاء فان كان بقي خلف ربها 


ية من المسلمين فليس لأهل الساقة أن يحولوا بينهم وبينباء فإن فعلوا فهم 


(1) البيان والتحصیل, 2 : 552. 

(2) في الأصل «الطائفة». 

(3) کذا في الأصل و وفي ص : أضعف دابة. 

(4) قطفت الدابة : ضاق مشیا. قاموس. 

(5) كنا في ص وهو لمناسب للسياق. وني الأصل «قبل». 
(6) أقحمت هنا في غير الأصل عبارة «آن ياخذها العدو». 
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ضاینون لما تلا أو هلك منها. وان فعلوا ذلك ولم يعلموا من خلفهم أو خلفهم 
سرية لم يعلموا بها لم يضمنوا ما لا أو هلك منها. وان جاء بها هؤلاء فأربابها 
احق بها ويون إلهم ما أنفقوا علبا ولا آمنلموها إليهم. ولو أنفقوا عليها وهم 
بظتون أنها لد نیمه فلا رجوع هم بالنفقة على أرابياء کا لو نموا دا 
من آيدي العده للمسلمين فلاربابها اخذها بغیر بغير قق نفقة. ولو فف أخذوها 
بالشمن» فلا نفقة لألهم لما آنفقوا على أموالهم. " 

وقال أكثر أصحابنا : من وقفث عليه / دابثه فترکها فأنفق عليها رجل» 
فلرئها خذها منه ويغرم له اللفقة الا أن يُسْلِمَها بالنفقة» والقول قوله فیما آنفق 
ممّا يُشبه. فان اختلفا في المّدَة فقال المُنْفْقُ من وقت کذا وقال رئها من وقت 
كذا أو قال لا آدري فالمُنْفِقُ مدع فان جاء بالبينة وإلا فلا شيء له إلا ما أقَرّ 


3 


به ربها. 

وقال ابن كنانة : إِنّما یغرم النفقة إن كانت يسيرة فإذا عظمَثْ فلا يلزمه, 
له لم يكن له أن يحبسها حتّی يذهب في نفقتها. وقال بعض أصحابنا في المنفق 
على الضالة إن كان من يطلب الضوال فله جغل مله وا نفقة له إلا أن يكون 


و وي 


جعْلهُ أكثرٌ من قيمتها فلرتها إسلامها بذلك الجُغل أو عم وان كان مثله 
لا يَطْلْبُ الإباقا قله النفقة, ولا جَغْل له إلا أن يُسْلِمّها ريّها بالنفقة فذلك له. 


وكذلك الوّديعة یقن عليها. 
في الغزو بالقصاحف والنساء والاستعانة بالكفار 


من كتاب أبن حبیب : تهى النبي عي أن يسار بالقران إلى أرض 
العَدُوُ(!». وقال مالك : آراه مَحَاقَةَ أن يناه العدو. قال ابن حبيب : لمّا يُخْشَى 
من تعنتهم واستهزائهم به وتصغير ما عظم الله منه. 


(1) في كتاب الجهاد من الموطأ عن عبد الله بن عمر. وني كتب الصحاح والسنن. 


3 + 
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ومن كتاب ابن حبيب وكتاب ابن الوان فال ابن المواز : قال ابن 
الماجشون : ولو أَنَّ الطاغية كتبّ إلى السلطان أن يبعث إليه مُصْحَفاً یتدبره أو 
يدعو إليه فلا ينبغي أن يفعل» وليس هذا ا 5 وهم الجابن وأهل نة 
وبخض للاسلام / واله. قال ابن سحنون قلك لسحنون : أجاز بعض العراقيّين 115/ظ 
الغزو بالمَصاجف إلى أرض العدوٌ في الجيش الكبير 00 ونحوها. فم السرة يه 
ونحوها فلا. قال سحنون : لا يجوز ذلك لهي النبيّ ع عله عن ذلك عامّاًء وم 
يفصل» وقد يناله العدّو من ناحية الْفلة عنه. 

قال ابن الماجشون : لا يتعرّض با يكون سبباً لاستخفافهم به. قال : 
وإذا طلبك ذمّيّ أو حربی أن تُعَلْمَهِ القرآن فلا تفعل لاه حبیت. وإنّما الشرکون 
نَجَسّ. ولا بأس أن يُقرأ القران على الکفار2) ویحتج عليهم به کا قال الله عز 
وجل. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون عن ابن وهب» قال مالك : ليس 
على النساء جهّادٌ. قال سحنون : ولا تفیر. ومن الواضحة نحوه. قال ابن عبّاس : 
وعزا النبيّ عه بآلنّساء يُداوِينَ الجرحى وِيْمَرْضْنَ الْمَرْضى. 

قال في الواضحة : ويسقين آلماءً. قال ابن عباس وغيره : و یسم للمرأة. 
قال ابن شهاب : ۸ يبلغنا أله اسهم لامرأة ولا لعبد» ولا أن النساء قاتلن معه. قال " 
سحنون : وقد قاتل نساء يوم اليَرْمُوكُ لما هجم الروم على على العسكر. قال 
سحنون 0 ثلاثون ألفاً والروم مائة ألف وعشرون ألفاً . قال : وكانت عائشة مع 
النبيّ عي يوم الخندق. قال سحنون : وکانت ام سيم معه يوم حئين. 

ومن الكتابين : وأجاز مالك أن يَخْرّجْنَ في الصوائف والعساكر العظام 
وأجاز / أن يخرج الرجل بأهله إلى 9 1 


(1) في الأصل والطبو ع : «لاستحقاقهم» وهو تصحيف. 
ره في الأصل : «أن يقرأ الرجل على الكفار». 
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قال سحنون : إلى المواضع المأمونة الكثيرة الأهل كالإسكندرية وتونس» 
وشكٌ في سفاقس وسُوسة. وا ر عدي مل مرا فد مرج بين لا 
7 ابن 0 الغزو ل 00 7 لکن ۳ وأجاز ذلك 
وه 5 و0 5 اي 1 ۶ 07 2 ع 
يعجبني أن يعزو بام ولد ۳ مالك السکنی بالاهل والولد في التغور المأمونة 
ا ثغور الشام ومصر. ورب تم فيه ألف رجل وليس بمأمونٍ ورب سواحل 
مُوَطَأةٍ مثل الإسكندرية وشببهاء فهذه مأمونة. 

ی ال امن عله أ سْتَعِينَ بمشرك0). قال ن 
وهذا في الرّخف والصف وشبهه. فما في 0 حصن أو رمي مجانيق أو صنعة أو 
خدمةٍ فلا بأس. ولا باس أن یوم من سالمهُ من الحربيّين على من لم يسالِمْهُ منهم 
بالسلاح ونحوه ويأمرهم بنكايتهم. و بأس أن يكون من سَالَمّه منهم بحذاء 
عسكره یه ومسايرين له يقوون بظلّه على من حاربه منهم ما لم يكونوا في داخحل 


ع 


في السرايا والألوية والرايات والعمائم 
وني خروج السريّة / بغير إذن الإمام 
من كتاب ابن سحنون: قال ابن شيهاب: قال البي عَيّ: حير الجيوش 
أربعة آلاف وخیر السرايًا أرب مائق» والحديث بتامه في باب سيرة الامام(©. 
ومن العْتْبِيّة:©» : روى أشهب عن مالك قيل له : ره يقال خير السرايا 
أربغماثة قال SS‏ ة على سَريّةَ فيها تلاثُمائق ور 
بعت الرْجُل الواجد ولرجْليْن سر 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه عن عائشة بلفظ : «إنّا لا نستعين بمشرك». 
(2) تقدم في هامش قبل هذا. 


(3) البيان والتحصیل, 2 : 5 


بح 35ج 
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ومن كتاب ابن سحنون : : قال سحنون : وليس في السرية توقيتٌ 
لا يُتعدّىء وإنّما ذلك على اجتهاد الوالي بقدر ما يَرى من شدة الخوف وكثرة 
العدو وقلة ذلك فيقابل ذلك با يراه على حياطة المسلمين. 


ومن العنبية» : روى ص عن ابن القاسم قال : لا بأس بِبَعْث السرايا 
وانتشارها سرا وعلانيّة وهي من أمر الجهاد قَدياً. قال النبيّ عي : يرد رد على 
آلمسلمين أقصَاهُةُ©©. ولا أرى أن يكون إلا كتيبة وذوي3) شَجاعة 5 واد ن 0 
ورب رجلين یر من مائةٍ ما لم 1 يعوا القِلّهَ على امحصون وشبههاء ولا ينبغي 
تکون السريّة غرراً ولا إلى موضع غرر وغرق» فان وها ون ان 


5 ون كاب ابن مره لال ستو سا يرود ىمري ة تخرج في 
قل ور بغير إذن الإمام فغنموا اي أدباً هم. قال سحنون : 
ما جماعة لا يخاف عليهم فلا : تخرمهُم العنيمة | و إن لم يسأتذنوه» يريد : وقد 
أخطأوا. قال ابن القاسم عن مالك في القوم يأتون ا فيجدون الوالي قد 
أخرج سريّةٌ فيدعُون دُخول القرية لا نعهم الخروج معهم فيلحقون بهم فلا 
بأس بذلك إن شاء الله إ ن لم يخافوا على أنفسهم ضيعة. .قال سحنون : فلذلك 
قُلْتُ في أولتك لا یمتعوا الغنيمة. 


گور و 


قال ابن الماجشون في سریّةٍ حرجت بغير إذن الإمام : فان امن حصناً 
على مالي أو على غير مالل خوفاً على أنفسهم» > فان كان علب عليهم الشرك فلم 
بخلوهم حتی أعطوهم الأمان فذلك باطل. وإن كان على غير ذلك طلباً للمال” 
فلا يَفْجَأُهم الامام بشيء حتی ینذرهم 1 م یجز آمان آولك. 

وروي أن النبيّ ميل قال : إن الله ار هذا آلدينَ بالعمائم والألوية». قال 
زد بن ألي حبيب لول من عقاو یفن مار ركانت كراياث سا 


(1) البيان والتحصیل 3 : 79-78. 

(2) في کاب الديات من سنن ابن ماجه في باب السلمون تتكافاً دماژهم. 

(3) في الأصل «وذوو» ولعله تصحيف. 

(4) هناك في كتب السنن أحاديث كثيرة في العماام والألوية وألوان عماهم النبي عليه السلام وألويته في 
غزواته ويوم دحل مكة لكن لم أقف على لفظ الحديث الدرج هنا 


تس ود 


115 


a 5‏ 5 2:5 0 ف ی لله ۳ 
واؤه أبيض. وام النبي َيه يوم الأحزاب بعمامة سوداء قد أسدها بين كتفيه 
قطيفةٍ حمراءً. وروی ابن حبيب أنه عَمُمَ عَلِيَاً وأسدطا بين كتفيه. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : والعمام من لياس العَرّب. قال 
ربيعة : وهي تزيد في العقل» وكان من آدرکث يلبسونهاء وكان الإمام يخطب بها في 
الشتاء والصيف. قال مالك : ولم / أثركها لا من وَلِيّ بنو هاشم فتركمُها خوفاً 
من خلافهم لأنهم لا يلبسونها. 

وكان من آدرکث لا يرخحي بين كتفيه منها شيئاً ولكن بين يديه یسدل منهاء 


ولا أكره (سداها من خلف لأنه غير جائز إلا أنّ هذا أجمل. قال غيو : وقد 


سل آبنُ عُمَر بين كتفيه بعمامة سوداءً. وكانت عمامة النبيّ عل يوم آلفتج 
سوداع(!). 

قال ابن شهاب : اول راية فدث على لح يوم حييره». وعقة النبی عله 
لِعَمْروٍ بن آلعاص وء في غزوة ذات السلامیل(3». قال الحسن : كانت راية النبي 
َيه سوداءً تُسمّى الفقاب. قال غيو : وكانت راي خالد يوم مشق سؤادء. 

قال ابن القاسم في ال : ولا بأس أن يتخِد راي من حرير. 

س س كانت 8 ۰ ص گے 
ومن كتاب ابن حبيب : روي أن النبيّ عه قال : إن آلله اکرم هذه الام 
6 -ه 4 مع < 859 و عيو 

بالالوية وآلعمائم» وکان عليه آلسلامٌ يعمد الألوية يوم الخميس. ون جبریل أناهُ في 
بعض آلمَعَازي وعليه عِمَامَةَ سوداءٌ قد أسدها بين كتفيه» وقيل : حمراء. وفي 
الباب الذي بلي هذا شيءٌ من ذكر العمام. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه. 
(2) عقدت لعل بن ابي طالب. الذي فتح خيبر. وهي مدينة کبیة ذات حصون ومزارع بينها وبين 
المدينة مسيق ثلاثة أيام. خرج إليبا رسول الله حي في أواخر الحرم عام ستة للهجرة. 
(3) غزوة ذات السلال كانت في السنة الثامنة من الهجرة بعد غزوة مُوتة» هزم فیپا عمرو بن العاص 
جموع أهل الشام الذين أرادوا محاربته. 
(4) البيان والتحصیل 2 : 526. 
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في ائخاذ السلاح والعدة ورباط الخيل والنفقة علا 
وذكر الفروسيّة والرّماية والعزم وزِيّ القرب 


علق من و و ایا د :/ فالقرّة : : السلاح كله والعدّة في 
سبيل الل ومن القوة نعل الرني . وروي أن النبيّ مله قال : ألا إن من وة 
لزي » قاها مرتين. قال أبو معاوية الضرير : ومن القوّة انَخاذُ الخجور. قال 
عكرمة مه : القوة احصون ورباط الخيل الاناث. قال مر : ومن وه توفير 
الأظفار في الغزو. وقال الببي عي : من لا سيفاً في سبیل الله یس آله 
وشاح الكرامة, وكان یام بالقوس العَربيّة کر الغا وامر بالمُة 
وعَممٌ علیا بعمامة e‏ أسدل منها بين کتفیه وقد بم بَعَنَهُ في سرية ة وقال : 


رم و 


اعد عدة في سبيل آلله كانت له في زمانه کل غداق©). 
ومن العتبیة(» : قال ابن القاسم : قال مالك : لا بأس أن يحمل الرجل 


رُنْحَهُ وسلاحه في الغزو ومعه مَنْ يحمله له من غلام وغيو. قيل : أفيحمله 
غلامه ؟ قال : لا بأس به» ولعل ذلك يكون خيراً له إن احتاج إلى القتال ألا 
E‏ 


ار ۳ ی 
فحطت في آلاض وکان له مغفر وئرسّ. 


رل الآية 60 من سورة الأنفال. 

(2) هذا آحر حدیث آخرجه آبو داود وابن ماجة في کتاب الجهاد من السنن عن عقبة بن عامر الجهني 
وفیه : قالها ثلاث مرات. 

رو ۸ أقف عليه بهذا اللفظ: 

رم في کتاب الجهاد من سنن ابن ماجه» عن علي. 

(5) في مسند أحمد : فمن ربطها عُدةَ في سبیل الله. وني الأصل بیاض مکان الكلمة الأحية (غداة). 

ری البيان والعحصیل 2 : 524. 

رم اندي : المقلّم. 
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ومن كتاب اخر : وكان لعلي رضي آلله عنه در وهو ألْذي أَصدقٌ فاطمة. 
وکان وزع عُمَرَ تام وكان غا ساقان كساقي» السراويل» وما بينهما مرفوعٌ 
مفتوخ لس من بط | ؛ مشراكين فص کنو سل ان هب 
من نحوها. كانت تیا سيف الي تله فة فیطل وف 
یه خلقتان من فطل لخد رمث وزاد فيه ابن عمر بده بکرات فضته 
وكان عريضاً فيه قصر طوله أربعة آشبار من کغله إلى قبيعته. 


وروي أن ابي عله كان یعجبّه أن یکون آلرجل سابحاً رامياً فارساً. 
وکتب عمر إلى هل حمص : علموا لادم السباحة والرماية والفروسية 
والاحتفاءَ بين الأغراض. وقال.: آختفوا وتجردوا وآخشؤشنوا و و 
رکب را على الخيل زوا ورمُوا الأغراض» وی کم ولباس جي الب 
در کات واستقبلوا حر الشمس بوجوهِكُم فإنها ا 
وآطرحوا الخفاف و سود آناگ. 

قال سم مؤل مر : ورأيْتُ عُمَرَ یسك بان فرسه ثم ينژو عليه. وقال 
الت عل : کل لفو لو به یبال في ثلاث : تأديبة فرسة وميه 
عن كيد قوسه وملاعبته | آمرائه فان م حقٌّ©. وقال : من ترك الرمي بعد أن 


تَعَلْمَهُ فقد عاي وروي أنه عليه السلام قال : لَهْوَانٍ تحضرهُمًا آللائگة. 


آرم واستباق ال وقال : الخيل معقوڈ ی نامیا آلكير إلى يوم القيامة» 
وقال : اُبظوهاء فان بُطُوئها لکم كنز رها لکم عر وأصحابها معاون 

عليباء ره ولا تُقَلْدُوا آلارئار 5». قال ابن حبيب : يعني : الدماء والفسادء 
ونهى عن جر نواصيها وأعرافها وأذنابها. وقال : مكل الذي یبط رس كمكل 


(1) في الأصل سافان... ‏ بالفاء ‏ 

(2) في كتاب الجهاد من سنن الترمذي وابن ماجه والدارمي ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. 
(3) في باب الجهاد من سنن ابن ماجه بلفظ : من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. 
(4) آخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر. 

5( في كتاب الجهاد من سنن اي داود» عن أي وهب الجشمي. 

(6) في نفس الصدر السابق عن عتبة بن عبد السلمي. 


س 39 سیب 


 ظا6‎ 


7و 


۳4 
رس 


آلصائم تهارَهُ آلقائم له الباسيط بالصدقة كفهُ فلا یقبضنها. والفضل في رباط 
الخيل والترغيب فيها في النفقة عليها كثير جدًا. 

وكثير مما ذكر ابن حبيب من هذا له في كتاب ابن صحنون. وکرة عليه 
السلام خصاءً الخیل وشَدَّدَ ۲ رة فيه ونبى عن ذلك. قال في الخيل : 
حضترها بها وکنشها ديباجهاء رها جيادُهاء وبارك في شم لائه وروي 
عنه أنه قال : حير آلحیل الخر. وكان یکر منها لشکال» وهو الذي برجله 
الیمنی بياض وبيده اليُسْرَى بياض أو في يده العنى ورجله الیسری, ونهَى عليه 
السلامٌ عن إنزاء الحَمِيرٍ على الیل( ونبى عنه عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد 
العزيز. 


في الدّغوَةٍ قبل القتال 

من كتاب أبن سحنون وكتاب ابن س : روى ابن وهب أن النبي ا 
كان إذا غَرَا قَوْماً لم یغْز ءَ 
علي رضي الله عنه. 

وقال نافع : تما كان هذا قبل ظهور الاسلام. قال ابن الواز : يقول : قبل 
أن يفشو وينتشر. قالوا : وقد أغار الب عله على بني مصنطلؤ» وهم / 
غارون«ه» وبّعث في قتل آبن ابي الحقیّق ون الا شرف ف وصاحب بني لِخيَان 
غیله» واحتج بذلك بحی بن سعيد وقال : لا بأس أن یی غرثهم الا من 
ترجی إجابئه من أهل الحصون» لبعز وقاله مر بن عبد العزیز. وقال ربيعة : 
من ۸ تبلَمْهُمْ الدعوق. فلیُذعوا ویقرا عليهم القران ویعزض عليهم الاسلام 
(1) في الصدر السابق کذلك وني سنن ابن ماجه أحاديث متعددة بألفاظ متقاربة في ألوان الخيل وما 

یکره منها 


(2) آخرجه البخاري في باب الأذان من صحیحه هد في السند. بألفاظ متقارية, 


| حتی بصب وم علیاً بآلدّعْوَةِ تلانااه» وفع 


)3( آخرجه البخاري في کتاب العتق» ومسلم وف کتاب الجهاد من صحیحپما: وأبو دور في السنن» : 


وأحمد في المسند. 
)4 في كتاب الجهاد من سنن آي داود. 
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ويُصْربُ همم الأمثال والعبر. وان آبوا جاز آیتماس غزتهم» ثم تصير الدعوة تحذيرا 
م. وقال النکعي في العدوٌ : قد علموا ما یُذعَون إليه» وقاله امحسن. وقال آبو 
عهان ألنهديّ : كثا ندعو أو ند غ. وقال ابن عباس : إذا لقیم العدو ۳ 

ومن کتاب ابن الواز : قال أشهب : الدعوة لأهل الکفر حَسَئَة وقاله 
عبد الملك. قال ابن المواز : واكم الدعة في من اند عم روم وقد 
قال مالك في أهل الکنیسة(» ومن دنا منهم من المَصّيصة والثغور : إن الدعوة 
فييم ساقطة. قال عبد الملك دعوة موه تیزم وتریضن لان يستدلوا. ۳ 
من لم يكن مثلهم فالدعوة أخوط. ولعل الاجابة ستكون, فَايُدْعَوَا بلغت الدعوة 
ما بلعْتٌ. 

قيل لسحنون : أئجبٌ الدعوة اليم في من بَعُدَتْ داه أو قرب ؟ قال : 
قد قال من ذكرنا : إن الدعوة اليوم قد بلحت جميع الآ 

قيل لأصبغ في العْتْبِيّة© وغيرها : اريت مَنْ دعي إلى الاسلام / أو الحزيةء 
بو فُوتِلوا على هذا مراراً أُيُدْعَوْنَ كلمًا غزوناهُمْ ؟ قال : أما الجيوش الغالبة 
والصوائف» فلا يقاتلوا إلا بدعوة لألهم ظاهرون. اما السرايا فلا دعوة 1 
ودعوئهم إنذار العدو. . وهم مع الاختلاف في الدعوة» وقد قال جل ` 


> ون فا وقال عمر بن عبد العزیز و 
نهم يُحيّلُ إليهم وال كثير منّا أنا ثقاتلهم على الغلبة» فينبغي يب أن مش فلا 
م 


ومن كتاب ابن سحنون, قال : ولم يفرق سحنون بين الجيوش والسرايا 
وقال : إن وَجَبَتْ فعلى الجميع» وان لم تجب سقعث في الوَجْهيْن. قال ابن 
سحنون : انلف في الدعوة على ثلاثة أَوْجه فقيل : لا تلزم في كل أحد لبلوغ 
الدعوة» وقاله الحسن وغيو. وقیل : الدعوة واجبة في کل أحد بِعُدَث دازه أو 
قرت وقاله عمر بن عبد العزیز وغبو. وقاله مالك وأكغر العلماء. قال ابن 


(1) في الاصل : دلس. وی الطبوع «الكنيسة» وهي من الثغور العروفة في منطقة المضيصة. (یاقوت). 
(2) البيان والتحصیل 3 : 83-82. 


ع 
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الاجشون عن مالك : لا دعوة فيمن قرب متا مثل المَصّيصة والكنيسة 
وطْرسُوس . 

قال ابن حبيب : قال الدنیون من أصحاب مالك : ما الدعوة اليوم في 
من ۸ يبلغه الاسلام ولا يعلم ما يقائل عليه. وأمّا من بلغه الاسلام وعلم ما يُدْعَى 
إليه وحارب وحورب كالروم والإفرج ونا أرض او وعَرَفَهُ» فالدعوة 
فيهم ساقطة. قال ابن حبيب : فيغر عليهم ويُلتَمَس منهم الفرصة. وقد بَعَتّ 
النبيّ عله خالد بن الوليد إلى خالد بن يلم فآغْتَاله. وكذلك فعل بابن الأشرّف 
وابن ابي الحقيق. 

ومن العْتبِيّة2», وهو في كتاب ابن المواز / وغيو : قال ابن القاسم عن ۱18/ظ 
مالك : وإذا أغار أهل المَصّيصة في أرض الروم فأتوا حصنا هم» فأحبٌ إليّ ألا 
يغيروا حتى يدعوهم» قيل : قد بِلعْنّهم الدعوة. قال : وإن. ٠‏ 

قال ابن سحنون : وقال أيضاً مالك : الدعوة أصوّب إلا أن يعاجلوك. قال 
ابن القاسم : غزوناهم أو جاءونا. وقد قال أيضاً مالك : لايُدْعَى من نرب من 
الڈروب» ولا من بَحُْدَ وخيف ألا يكونوا کهولاء فليُدْعوا. قال سحنون : ولو أن 
هل ارب ممّن ینآ الدعوة قد بلغتهم قوتلوا بغير دعوة فعُنموا وقتلواء فذلك 
ماض وليس عليهم رده وقد أساءوا. 


(1) في الأصل وص «فليغار», فتكون اللام والألف إحداهما زائدة. 
(2) البيان والتحصيل» 2 : 546. 
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ذكر ما يعن إليده, وذكر من بل منه الجزية 
وكيف إن بذلوا مالا على هُدنة أو صلح 
وهل ثقبل الجزية من العرب ؟ 


من کتاب ابن حبيب : روي أن الي عله أمر أن يعوا إلى سل 

لَوَاتِ الحَمْس وصوم آلشهر وخ ابیت ورکة : فان أجابولت۵ ولا 
ره وم الصّیق خالدا أن يُقَاتَلَ > I‏ واحدة من هذه آلحَمْس منها 
آلشهادة. وتي حديث روي للبي مه ذکره ابن وابن حبیب» ومعنی 
ما فيه : وان أجابوك إلى الاسلام فذعومم | إلى التحول لي من دارهم م إلى دار 
لْمُهَاجِرِينَ وم ما له وعلیهم ما عليهم. فإن أبوا فأخبرهُم / هم کاغراب 
لسن تجري علیم هش ولا شي لهم یل لا التي إلا ان 
يُجَاهِدُوا مع المسلمين. فإن أبوا آلاسلام فلا جر فک عهم والا 


قال سحنون : أمّا الدعوة إلى ا فهي قائمة. قال ابن القاسم : 
يُدْعَوْنَ إلى الله وإلى رسوله» فیسلمون أو يوون الجزية. قال سحنون : كانوا اهل 
كتاب أو غيرهم من مجوس أو عبدة أُوْثانٍ. وما ما ذكر في الحديث من التحول 
من دارهم إلى دار الهجرة فقد ذهب هذا بعد الفتح؛ » ولكن إن کانوا الذين 
أسلموا في القرب من سلطان الاسلام وحيث باون آن هم الكفار عن دينهم 
فلا انتقال علیهم. وإن بعدوا من سلطاننل(* بحيث لا یم من عليهم منهم وأن 
تجري عيلهم أحكامُهم فعليهم الانتقال» ولا ثقبل ا من هوّلاء إن بذلوها ول 
يسلمو حتی ينتقلوا إلى دار الاسلام. وكذلك أمر الصدّيق رضي الله عنه يزيد ابن 
أي سفیان وعَمْرو بن العاص وشرَخبیل بن حَسة. قال ابن سحنون : وللما 


رل في الأصل «ما يُدعوا» والعربية تقتضي ما أثبننا. 

(2) . كذا في الأصل. وني ص : فان «أجابوا لذلك». 

(3) في باب الجهاد من سنن أي داود. 

(4) في الأصل : «من السلطان هنا» وكأن الناسخ رام إصلاحه فلم يم. 
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كانت الدعوة من النبي ا إلى الاسلام وحده حتی آمره الله جل وعز ۳۹ 
الجزية في غزوة تبُوك12» من أهل الکتاب, قاله مجاهد. 
وقال النبيّ که في المجوس : سوا بهم سه نه أل الکتاب2» وأخدّها من 
مَجوس هجر ومجوس البحرين. ادها عَُر من مُجوس آلسوایه وقیل من 
مُجوس فارس. / وأخذها عُنْمَانُ من البربرد. 19/ظ 


ومن کتاب اخر : وقال ابن شهاب : ومن لم يتعلّق من العرب بين فلا 
قبل منه إلا الإسلام. ومن تعلق منهم بدین قبَْ منه الجزيةٌ لقول الله سبنحانه : 
«بُفُم حى لا نکون فا رکون ادن 4 

قال ابن سحنون : قلت لسحنون : روي عن ابن وهب قال : الما قائل , 
لنب ره فرشا على الإسلام أ السيف: فمن کان اليوم من العرب من تغلب 
وتئوخ وغيرهم لم يدخل في يل فلا قبل منهم جزية ويقائلون على الإسلام. ومن 
دعل میم في دين أحد أهل الكتائين قبلت منه الجزية. قال سحنون ما أغرف 
هذاء وقد قال البي عله في الممجوس : سنُوا بهم س أل الکتاب. وب إلى 
هَجَر إلى عظیم غطفان المُئْدِرِ فن سای ۷۳ إلى آلإسلام وقال : مَنْ ای 
ضيه اکن ة. فما فرق بين عَرَبِيّ وغيره» وكان فيهم مجوس وغيرهم. 
وال آشهب في الأمم كلها زذا بذلوا الجزية بل منهم فأهل الكتابيين 
بكتاب الله وممجوس بالسنة. وقال ابن القاسم : يرق العرب إن سبوا کالعجمم 
1 فرق بينهم» وأى ابن وهب ذهب في هذا إلى مَذْهب أهل العراق. 


ومن کتاب ابن المؤاز ذکر أصبغ أن ابن وهب قال : رن النبي عل قائل 
مش کي فرش / على الاسلام أو السیّف وكذلك سبيل نوخ وتغلب وشبههم. 120و 
وإن دخلوا في دين أهل الكتايين قوتلوا على أن يسلموا أو يؤْدُوا 7 7 
عباس : ومن دخل في مل قوم فهو منهم. وقذ أتحدّ النبي عي الجز 


(1) كانت في أول رجب عام 9 من اشجرة ضد الروم بين وادي القری والشام. 9 
(2) في الموطأء في كتاب الركاة عن عبد الرحمان بن عوف. 

٠‏ (3) في الموطأ أيضا عن ابن شهاب. وني الأصل «بربر» دون أداة تعريف 

(4) الآية 193 من سورة البقرة. 
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موس هُجر. لها عر من مجو سواد وتان من اب ومن الم 
يدخل في ملّة قوم لم يُقبل منه غيرٌ الإسلام أو السیْف» > ولا ثُقبل م منهم الجزية. 

قال ابن حبيب : وإذا وجَبّت الدعوة فإنّما یذعون إلى الإسلام جملة من 
غير ذكر,الشرائع؛ إا أن يسألوا عنها فين لهم. وكذلك إلى الجزية مُجْمَلا بلا 
توقيتٍ ولا تحدیده الا أن يسألوا عن ذلك فين لهم قاله مُطرّف وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب : وإذا حاصرنا حصنا للروم فبذلوا لنا الجزية على الانصراف 
عنه» فإن كنا على رجاءِ من فتحه لم یج بول ذلك منهم وان کنا على يأس منه 
ل سس وی ا موی ی 
على الاضرار بهم إن كان في الجيش قوة على ذلك. قال : وإذا بذلوا الجزية قبلت 
منهم إن کانوا بموضع ینام سلطان الاسلام وخکمه أو يكون المسلمون قد 
حازوا ما حوهم وحلفهم واختووا عليه» فلیقبلها منهم. وإن لم يكونوا بهذه الصْف 
بل ای مر ا ا ی 
الجزية / إلا أن ینتقلوا إلى حيث سلطاننا. ويُسسْتَحَبٌ إذا انتقلوا إلى دار الاسلام أن 
يُحَفْفٌ عنهم في شرطهم وجزيتهم لفراقهم ا فإن أبوا فالسيف. 

ومن ال روى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : إن كانوا بموضع 
ا عن الم | لا بخوف شدید. فلا قبل منهم ال جزية الا أن ينتقلواء فان أبوا 
قوتلوا. وان كانوا بموضع يقدر المسلمون على الاختلاف إليهم ولا خافون على 
أنفسهم فلثقبل منهم الجزية. 

ومن کتاب ابن سحنون : وقد كان هارون الخليفة صالحَ قوماً من الروم على 
ثلاثين ألفاً» فكره ذلك أصحابنا ورأوا أن الجزية صّغار لهم إن كانوا حيث ينالهم 
سلطاننا. قيل : فَقَدْ هَادَنَ النبيّ عه هل مكّة. قال : نعم» وذلك جائز إذا لم 
يكن بالإمام قوة على العدو وخاف الوهن فله أن هاون حتّى يكون للمسلمين 
قوّة. وكان الاسلام قلبلا يم صالح النبيّ عم والأرْضٌ كلها شزك. 


رن کذا نی ص. وني الأصل : «للمريض». 
(2) البیان والتحصیل 3 : 64. 
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وسأله أهل الأند كلس فقالوا : أرأيتٌ إن انقطعث عتا ابمیوش وضيّع أميرنا 
الجهادَ وب منّاء وعدونا قريبٌ في قوق هل لأمير النغر أن يصالحهم ع غير شيء 
يطرأ إذ لا طاقة لنا , بهم ؟ قال : نعم فلا تيعد في المدّة لما قد ید من قرة 
الاسلام. 
في لقاء العد ورَفت قتاشم والبغتة للقتال والسّكينة والذکر 
وذکر الشعار ولباس / الحرير وغیره في الحرب وئسوم الخيل ‏ :ار 
وفيمن قاتل للفخر, والنية في فى اطهاد. وطاعة الامام 


من كتاب أبن جيب : قال الب عر : لا تما لقاء وولو آلله 
العافی فإِذًا لقیشموهم فائبتُوا واذکروا آلله(©. وفي حديث آخر : فان صاحوا 
تَعليكُمْ بآلصّمتِ کید ورلا َتَارَعُوا تلو ۹ وإذا أتركم فاقوا 
۳7 ذكر آلله وعلیکم بالأزض» وقولوا : الم أنت ريا ورتم وتواصينا 
ونواصيهم م بيدك وإنما تخلبیم أنت فآهزمهم لنا. فاذا غشوم فقوموا | وعْضُوا أبصارم 
وأخملوا على برک آلا 


وكان النبي عليه السلام ینتهز إلى عدوه حين تزول الشممْس, وكان يقول : 
کلم من آلكتاب» مُجري السحاب, هازع الأحزاب» آَفْرْمْهم لنا ولصرنا علييم 
ولرل بہم۵). قال سحنون في كتاب ابنه : ويُكْرَهُ رفع الصوت عند اللقاء 
بامحدال والمنازعة وی ذلك فشلاء وما إن كان O‏ لقلوب المسلمين ونفعاً 
لهم فلا بأس به. قال فیس بن عبّاد كر الصحاءء رفع ی 
الصلاة وعند القتال. قال الحسن ویکره عند قراءة القران. وروي آن الب عله 
قال: کم بالسکینة» مولا تتَارَعُوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ ریشکمه. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن أبي دود عن سالم أبي النضر مول عمر بن عبيد الله. 
(2) الآية 46 من سورة الأنفال. 
(3) في كتاب الجهاد من سنن أي داود ومسند أحمد بألفاظ مختلفة. 


(5) في مسند آهد. 
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قال ابن نافع عن مالك : لا بأس برفع الصوت بالتكبير في السواحل / 121/ظ 
بحضرة العدوٌ وبغير حضتبم الا أن يُؤْدَى به القارئٌ والصلي. وقد تقدّم هذا في 
ااا 
قال سحنون : وتکره الخفة والطيش عند الفرع في العسکر وينبغي ات 
والسكينة وترك العَجَلة حتی تتبيّن الأمور. وروي نحوه للنبي عه : وَإذا مسَمِعْتَ 
لنْدَاءَ في کر : الاح السلاح فالبسن سيلاحك ولا تَذَْهَبْ نحو الصوت 
ولكنْ إلى الإمام لتسمع مره أو ية إلا أن تخاف ات على الموضيع آلذي ضتربوا 
فيه فأقصد آلوضع. فان كان النْداءُ ليلا فآمضٍ إلى مضرب الإمام. وان نادى 
مُناديه آلصّلَاة جامعة فلا يتخلّف أحد الا من يحفَظ الرّحال, رَجُل أو نان في 
كل رخل. ورن نادی کّموا آلسافة آزم ذلك کل آمریء لا من ضَفف. 
قال سحنون. والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه عند اللقاء حسنٌ ومن فعل 
الماضين. وكان من دعاء النبي َه يوم تن N‏ 
يريك أسنتفيثُ فاكفني كل شيْءٍ ولا تكلني إلى نفسي طَرقةَ عن مْن. وروي 
بلفظ آخر. ومن دعائه عليه السلام يوم الأحزاب : الم مٍُل کاب ومجري 
© السخاب, سَرِيَ آلحساب, هازم الأخزاب» آتصرنا عليهم وزلزل أقدامَهُم. وروي 

أله یقول عند اللقاء : الم آنت عضدي ونصيري» بك أحُولُ وبك أصُولٌ وبك 
آقاتل). وقال : الهم إنًا نجعلك في حورهم ی / بك من شرورهم. وقال : 3122 
لا إل إلا آله وحده لا شريك له أعَرّ جُنْدَهء ونصرٌ عنم وغلب آلاخزاب 
وخده فلا شيء بَلب2. 

ومن ماع ابن القاسم» قال ابن القاسم : قلث لمالك : هل بلغك أن ابي 
عَييلهِ كان يتحرى قال العدرٌ بعد آلزوال ؟ قال : ما بلغني ذلك» وما كان قتال 
لنب عه أهل تير الا 1 آنهار حي حرجا لما أصبّح بمساحیهم 
ومكاتلهم» وما 0 تال یوم أحد إلا اوق آلنهار. 


(1) في كتاب الجهاد من سنن ألي داود, ومسند آهد. 
(2 في كتاب الغازي من صحيح البخاري. 
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قال ابن حبیب : و یرل الشعار من آمر الناس. قال ابن عباس : كان 
شعار يوم بَذْر : يا منصور» ویوم حتین : یز لا ينصرون» یرید : اللهم» 
وشعارهم حون انپزموا : يا أصحابٌ سورة البة 3 وكان ذلك تحضیضاً لیکروا 
فا 

قال سحنون في كتاب ابنه : والشعار من الأمر القديم» وينبغي أن یتخذ کل 
لي الع ل راية 
يا صحاب سور ار A0‏ 7 خن 
امث امث. وقال عليه السلام : إ إن فیک العف فشِعار م حم لا ینصرون(1). 

قال ابن حبيب .قال عائشة : كان لبي و حه من يجان مُحَففَةٌ 

بدساج» 2 ف ا قالث آسماء : اغ , عليه ام للزتير 
37 6 8 5 بن مالك في قال فارس» وود عن عروة وة وقطاء. وقال 
ابن الماجشون : لا بأس له عند القتال» وأجازه مالك وغیر واحد من صاحب 
وتاب وذلك لارهاب العدو ومباهاته. 

ومن کتاب ابن المؤاز قال مالك وهو في ساع آشهب : ی 
الحرير والذهب في الغزو» وما سَمِعْتُ أن أحداً ممن يقتدى به لبس شيئاً من 
ذلك في الغزوء وقد كانت المغازي على عهد رسول الله عل 

ومن الق( من ماع ابن القاسم : وعن رجالي بالإسكندرية ییون يوم 
الجيد بالسلاح ويلبسون عليها ثياباً حريراً يُتبامَْن بها. قال : ما يُعُجبني لبس 
الحرير. قال ابن القاسم : لا بأس أن یتح منه راية في أرض العدوٌ. جهاد2 1 

ومن كتاب ابن سحنون : ولا بأس باتئخاذ التجافیف(» من جلود السباع 

04 في كتاب الجهاد من سنن آي داود. 
ر2) البيان والتحصیل 7 : 207. 
(3) في الأصل ما يشبه «الحافيف». والتّجُفاف ‏ بالكسر ‏ آلة للحرب هُلبسه اس والانسان ليقيه في 

الحرب (القاموس). وني حديث أخرجه الترمذي في كتاب الزهد من سننه : إن كنت تبني فاد 


بت بت 


2اظ 


تعلق على امخیل لتيب بها. وإن كان فيها أجراس فلا بأس به. قال ابن سحنون : 
ونبى عن ذلك الأوزاعي وخالفه سحنون واحتج بن أبا دُجائة تة لمّا عَصّبَ رأسه 
اة را خر این لصفيو زوم أشن فانم ال ا : إنها لمشية 


يبخضها آلله إلا في مثل هذا آلمَوطن» فأجاز عليه السلام فيه ما لا يجوز في غبو. 


وقال ابن حیب : واستحبٌ أهل العلم سوم الخيل عند القتال لقول اله 
تعالى : زيند دکم ر بحَمْسَة / الاف من الْمَلائْكَة مُسَوْمِينَ104)) يعني : 
لح .اذا ا ونواصيهم بالطبوفت؛ قاله مجاهد: وقال غيه : وسيما 
الملائكة العماهً تم وسیما لهم الصوف الایبْض. 


وقال النبيّ عه : من قل وَهُوَ بريد وجه الله فذلك الشهيده. قال 
عمر : من الناس من یال للدنيا ومن يُقاتِل رياءً ومن یقاتل إن دهمهم القتال 
لا يستطيعٍ غيو» ومنهم من یقاتل ابتغاع وجه الله فأُولنك الشهداء. وقال النبي 
عله : رب قتِيل يو الفنيق الله أعلمُ بنيته(3). 


وقال عليه السلام : شر شر ما في الرجل شح هالع وجبنْ خالع©». وارئجرٌ 
الب عب وهو یال : 
الب البسي لا كذب أنا اس علد اليب 


وان الصديقُ سالا سيه بين يدي النبي ڪيه يشر ع القثل في آلشرکین» 
فقال له النبيّ عله : آنغمد مق يا أبا بَكْرٍ لا تَفْجَعْمًا بتضیلقد» 


)1( الآية 125 من سورة آل عمران. 
2 كني هي الأحاديث بهذا المعنى في كتاب الصحاح والسنن. منها : دمن قتل في سبيل الله فهو 
شهید» في باب الامارة من صحیح مسلم. 
8 آخرجه الامام أحمد في السند. 
(4) حديث حسن أخرجه البخاري في التاريخ عن أني هريرة بلفظ : شر ما في رجل... 
(5) حديث صحيح أخزجه البخاري ومسلم في الصخيحين وأحمد في السند» والنساني في السن, كلهم 
عن البراء. 
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في الفرار من الزخف والإنحياز إلى فئة 
ون خصر فخاف الهلاك 
مره اس مه 00 ده £ كم 
ومن يلقي بتفسیه من حؤف النار إلى غرق أو قتل 
قال ابن حبيب : اف في قول الله سبحانه : لان فف آل عم 
وعلم أن فیکم ضعا الایت( . فقيل : وهم الأكار» يعني : ضغْفاً في العدّد 
لا في القوة ولا الجَّد. فلا یْحل أن يمر الرجل من رجلیّن ولا المائةٌ من مان من 
العدو وان كانوا أشدّ منهم سلاحاً هر جَلّداً وقوق الا أن / یکونوا بأرض العدو 
وموضیع مادتهم ولا مادّة للمسلمین. فیخافون من استجاشة العدو علیهم فلهم 
حينئذ في الإنحياز عنهم والتولية منهم سَعة. 
وقيل : ما ذلك في القوة والجلدء فلو أن مائة مسلم لقوا ثلاثمائة أو 
خمسمائة ليسوا مهم في القوّة وا جلدء لم یج لهم التوليّة عنم فإلّما الضعف في 
القوة والجلد لا في العدد. وهذا قول ابن الماجشون وروايته عن مالك وبه أقول. و 
يأخذ مالك بقول عمر : أنا فة لمن الحاز إلي وهو بالمدينة» وإِنّما ذلك إلى 
راس الجيش وولاته دون والي الطائفة. 
وإذا دخل والي الجيش المستعظم فانحياز السريّة أو ا لحيل إلى الجيش دون مَنْ 
هو اعد منه» وانحياز الطوائف والجيوش إلى مَنْ هو أَقْربُ إليها من المسلمين ومَنْ 


2 


إذا دنا منه خيف منه هي عنه. 


وقال اخسن ۱ يكن الفرار من الزحف كبيق الا يوم بر لك تلك 
العصابة لو ایت ذهب الاسلام. فلمّا نصره الله صار الجهاد تطوعا فلو جاء 
المسلمين عدو لا يُطيقونه تحيّروا إلى البنصرة. فإن جاء ما يغلبهم تحیزوا إلى الكوفة. 
فإن جاء ما يغلب فإلى الشام. فإن جاء ما يغلب فإلى المدينة ثم إن جاء أمر 
غالب» فلا تَحَيْرٌ لهم وصار قتالهم فريضة. 


(1) الآية 66 من سورة الأنفال. 


50 


3 اظ 


قال يزيد بن أي حبیب : أَوْجَبَ الله سبحانه لِمَن فر يوم بدر النار. ثم 
كانت أحد» فقال جل وعرّ : إن الذية رز منکن یم ی الْجَمْعَانِء إلى 
قوله : ود / عَمَا آلله هم 6 ثم کانث ختین» قال ای تولى : ویو 
تين لد أغجَبكة م کرلک إلى قوله : تم یوب آلله من بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ 
ياء فنزل العفو فيمن تولى بعد يوم بَذْر. 

ومن کتاب ابن اماز قال : لا يجوز الفرار من المي الا مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيراً إلى فق کا قال الله سبحانه. ولم يَرَ مالك ما جاء عن عمر في الإنحياز 
وقال : لا اجب أن يتحرفوا إا إلى فتعهم إذا كان على خوف التپلكة والضعف 
عن قتاهم» وقاله عبد الملك عن مالك. 

قال ابن الواز : وإنّما الانحياز إلى والي جيشه الأعظم الذي دخل معه 
وريّما تكون سريّة دون سريّة» فحاز المتقدّمة إلى مَنْ کلفها ممّن يليهاء ثم 
تنحاز إذا جاءهما أكثر عن مهما إلى من يليما حتى بيلغ الانحياز | إلى الجيش 
الأعظم وواليهم الاک وقاله عبد الملك, وله أعلم با يرج من سخطه. 


وقال عن مالك : لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وعن جيش مستطلع 
وضعف من السلطان» فَأمًا عن أمر متناصف في الغلبة لهم طمع فلا. ولا يكون 
لأمير الجيش ما يكون للسرايا من الانحراف والتوي عنهم. قال : وهم سَعَة أن ینوا 


لقتال أكثر من الضعفين والثلاثة وأكار من أضعاف كثيقء وهم يجدون مَصرفاً 


عنم 

قلك : فان علموا لهم مقتولون إن ثبفوا ۶ قال : وأحثُ لي أن ينصرفوا 
عنهم إن : وجدوا إلى ذلك سبیلا فإن لم ججدوا [فلهم أن يقاتلوا حتّى يُقكلا. فمن 
احتسب نفسه على الله فهو شهيد. ومن ثبت حقّى قتل وهو جد منصيفاً | 
وقد علم أنه إن ثبت فل فا إنه يُْجَى له آفضل الشهادة, وإِنّما الشهادة لن أيمَنَ 
(1) الآية 155 من سورة آل عمران. 


(2) الآيات 27-25 من سورة التوبة. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


لوقت 


4 و 


4 1 /ظ 


لذلك» ثم ذكر الرواية. 

وذكر العشبي( قال : قال أشهب عن مالك في الرجل يحمل وحده على 
الجيش» قال : حاف أن يكون ألقى بيده إلى التبلكة وليس ذلك سواءً مَنْ كان 
في الجيش الکثیف» فيحمل وحده على الجيش» وآخر كلف خلفه أصحابه بأرض 
الروم أخطأوه2»» فهو يخاف الأسر فيحمل عليهم؛ فهذا خفيف. والأوّل مضطرٌ 
ويختلف إن حمل احتساباً بنفسه [واكحرُ يريد السّمُعة والشجاعة. قال عمر : 
والشهيد من احتسب نفسه]( قال عنه أشهب في الجيش بأرض العدرٌ يُصاح 
فيهم : السلاح, فیأخذ الرجل سلاحه. ثم يتوبّه يمى جيشهم : فلا بأس أن 
ينحاز راجعا إلى أصحابه. 

ومن کتاب ابن سحنون : قال عقبة بن عامر : الفرار الأعظم من الف 
الفرار إذا یقت الفعتان. قال عَطاء :من فر من مراماة من حصن فلا باس 
عليه ما یفر من الزحف» وللواحد أن یفر من الخلائف وقاله ابن عباس.. 


قال سحنون : لا يمر من الثلین وهم أن یفروا الواحد من الثلاثة والمائة من 
لاثمائة. وإذا دهمهم من العدوّ ار الذي لا فراق معه فلهم الفرار ولمم أن 
یقاتلوهم. وقال في قول الله تعالى هومن یم یذ در الاینه» اثه ما 
كان ذلك في / يوم بَدْرٍ خاصة. قال محمد : لاله لم يكن هم فة غير النبيّ عله 


قال إسماعيل بن موسى : أُوّل ما أمر النبي عليه السلام بالقتال» كان مَنْ فر عنه 


5 0 وه اعقو el.‏ “0 . دن عاك 
فر إلى غير فئة. فأمًا اليوم فحَيْكُما فر فإلى فة يفر. 


(1) . البيان والتحصيلء 2 : 564. 
(2) في الأصل «اأحوط». 

(3) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
(4) 2 في الأصل : «حضر». 

(5) الآية 16 من سورة الأنفال. 


بو 


5 


٠‏ وقال أهل العراق : لا ير إثنا عشر ألفأ من العدو وان کرو لقول النبي 
عه : ولن یب اننا عشر ألفاً من قِلَةِ. قال سحنون : لا أعرف هذاء وم يقل 
النبيّ عله : لا يفرّوا. وقد كان المسلمون يوم اليرموك ثلائین ألفاً والعدوٌ مائة 
آلف. فرأى أبو عبيدة وخالد القتال. وقال غيرهم من الصحابة كثيرٌ ننحاژ« إلى 
فة ویشاور أميرٌ المؤمنين» نم عزم أبو عبيدة على القتال. 

قيل مالك : أسمغت أن عمر قال : آنا َة ِكَل مسلم ؟ قال : قد سعته 
ولكن لا اجب أن يتحرّفوا إلى فتهم الا عن هلكة وضعف. قال مالك في السريّة 
القليلة يلقون أضعافهم فلهم الإنحياز إلى عسكرهم. قال عنه علي : إن علموا 
نهم لا يُنكون العدوّ لقلتهم فلينحازوا ولا یمهم فيستأسد العدوٌ إذا قتلوهم 
وذكر قول عبد الملك الذي ذكره ابن حبيب أل الباب» وحكاه ابن الواز وأجاز 
قول عبد الملك في ذلك كله واستحسنه. 


ومن كتاب ابن حبيب : ولا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة وعلى 
الجيش إذا كان لله وكانت فيه فيفر شجاعة وقوّة. وليس / من الإلقاء بيده إلى 
الببلکت فلا يفعل ذلك لغير الله ولا يفعله الضعيف وإن كان لله سبحانه, قال 
القاسم بن محمّد والقاسم بن مُحَيْمَرَةِ : لا بس أن يحمل الرجل وحده على عشرة 
الاف إذا كانت به عليهم قوّة» وليس من الالقاء إلى العبلكة, وإِنّما ذلك ترك 
الانفاق والجهاد في سبيل الله. وقال أبو یوب الأصاريٌّ : ترث حين اردنا أن 
لقیع في أموالنا تُصْلِحهَا ودع امحهاد بعد ما صر الله نبيّه وظهّر الاسلام» فأنزل 
الله هذا. 

ومن کتاب ابن المؤاز : وقال آشهب في قوم نفروا في طلب عدو فأدرکهم 
واحدٌ من السلمین احمل علییم ؟ قال : إن احتَسَب ول برد ار فذلك 
حسن, والا فلينصرف إلى أصحابه أو یتکعکم إلهم. وقال عن مالك في رجل 
لقي من العدوٌ عشرة أو أكار أيقاتلهم أو ينصرف إلى عسكره إذا أمكنه ؟ قال : 


(3) في الأصل : «يتحازوا» وهو تصحيف. 


5اظ 


ذلك واس وأْحَبّ ال أن ينصرف إن ۸ تكن به قوة على قتاهم. قال محمد : 
ومن أحاط به العدوٌ وهو وحده, وهو يُدْعَى إلى الأسرء فله أن يقاتل وله أن 
ا 5 


ومن كتاب ابن حبيب ومن كتاب ابن سحنون. رواه ابن وهب عن 
ربيعة : وس ربيعة عن مدينةٍ حاصرها العدو فضعفوا عن قتالهم وليس عندهم ما 
يكفيهم : یرون فيقاتلوتهم ام يصبرون حتّى بوتوا جوعاً أو تلو ؟ قال : یل 
یرون للقتال أحب إلي. قال في کناب / ابن سحنون : وان بلغ بهم الجوغ 
والعَطَشنُ بلغا لا قوة بهم على القتال» فان طمعوا أن في الأسر نجاة ومفاداة وقد 
عرف للك من العددر في غیرهم» فیلخرجوا إلمهم» وان كانوا ینم فليصبروا 
للموت جوعا وعَطشا. 

قال ابن القاسم : ولا يحل للناس إن فر إمامهم أن يفرّوا من ملي عددهم. 
قال ابن القاسم : ومن فر من الزحف وفراژه من مثليْن لم قبل شهادته إلا أن 
يتوب وتظهر ئُوبتّه. 14 

وذكر مسألة المركب يمى بالنار فقي الرجل نفسه في الاء : فان أيقن 
الق ذا فعل ذلك فلا يفعل. وان طمع بنجاة فذلك له. وكذلك سمغت 
الفقهاء. وقال عن ربيعة : إن أيقن أله يلمي نفسه إلى ما فيه قله فلا يجوز له 
وان رجا النجاة فذلك له. قال ابن الواز : وهذا أحبٌ إلينا. 


في المبارزة وققّل الرجل ذا محارمه 
وذكر الحَرْبُ خدعة والقتال في الشهر الحرام 


من كتاب ابن الوّاز روى أشهب عن مالك : سيل عن الرجل() بين 
الصفین يدعو إلى المبارزة وقال : إن صخت نيه فلا بأس. وقد فعل فيما مضى. 


(1) في الأصل : الرجلين. 
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قال ابن حبيب : وسمغثُ أهل العلم يقولون لا بأس بالمبارزق وذلك على 
قدر النيّة ولا يكون ذلك لا بإذن الامام, فرب ضعیف بقل فپ الناس» فلا 
باس أن دزد حيف عليه ال / وقيل : لا يُعْضَدُ لاله له لم توف بالشط ولا 
يُعجبناء لا 3۳ إذا و يَحِقُ علينا أن نستنقذه إن قدرنا. وقد ضرب شي 
رل عُبيْدة بن الحارث بن عبد الطلب في آلبارزة فقطعهاء [فکر عليه حَمَرَه 
وعلىٌ فاستنقذاه من يده. 

ومن کتاب ابن سحنون : قال سحنون : وكره مالك وغيره من أصحابنا 
آن يبارز الرجل آباه اش وكره أن يقتله» ويفتديه أو ۳۹۳ قالوا : ولا بأس أن 
يقتل ذوي رمه مبارزة ویر مبارزة. قالٍ سحنون : وإن اضطره أبوه الك وخافه 
فلا باس أن یقتله. ولیس الجَدٌ کالب عندنا في هذاء والح للم كسائر 
القرابات. وقال غيز : رن الج للأب أو لاأ کالب في كراهيّة نله ولیس 
كذلك. وقد تنازع الناس في الأب. وقذ أئى أبو عة النبيّ مله براس آبیه 
وقد ترلت لا جد قوماً یمن بالله وَاليَوْم آلاخر إلى قوله : أبَاءَهُمْ أو 
أبْتَاءَهُمِ#. الایتده. قال مالك : ولا بأس بالمبارزة. قال سحنون : وقد مضى 
ذلك من أمر الناس» ولا ينبغي أن يبارز لا مَنْ یلق بنفسه لا یی أن يدخل من 
الوهن على الناس. 

وقد ار اکن ن ال ا او مو ا ها وة ا 
وسواريه موا بثلاثين أو أربعين ألفاً. قال لي مَعن عن مالك : إذا دعا العدو إلى 
المبارزة فأكرهُ أن يبارز أحدٌّ إلا بإذن الامام واجتباده. واختلف قول سحنون إذا 
ار مشركاً فخيف عليه هل يُعان ؟ فقال : لا عان» وقال : لا باس أن يُعان» 
ولا یت الكافر لا مبارزته / کالعهد ألا یله إلا واحدّء وقاله أشهب  :‏ لو 
ارو جاز لهم خلاصه منه. ا إذا خیف عليه 
أيُعْضَدُ ؟ قال : إن حاف الضعف فلا يبارز. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصلء ثابت في ص. 
(2) كذا في ص. وفي الأصل «وقال عندنا». 
(3) الآية 22 من سورة المجادلة. 
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e SRS 
الس مطل ا لايمجنی.‎ 


قال سحنون : وتأويل ما روي عن النبيّ عي : الحَرْبُ خلعَة(» الما هو 


المَكْر لا الکذب. وا يجوز الکذب في الحرب ولا في غيوء ولكنّ الکر مثل أن 


يُكني عن الجهة التي يريد الخروج إليها ویب أنه يريد غيرهاء ويقول القول وليس 
الامر کا قال من غير کذب. ولكن يري أصحابه أنه قد 0 أو أمراً يقوي به 
أصحابه. وكان النبيّ عي يحرج على طريق وهو يريد غيرها يعني با يؤمل فیهم , 
لا یتحرجه أو يقول أريد الخروج | و ا E‏ 
أن يخرج إلى موضع ماكر ويرجع إلى موضع آخر. وكان بعض أهل الصائفة©) 
يقف في الناس فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول : إني أَرَدْتُ إن شاء الله درب 
كذاء ثم ۾ يأيذ إلى غيره. 


قال سحنون : وأجمع العلماء أن القتال في الشهر / الحرام جائز. قال 


مالك .: حرج الب عه حين صد عام آلحُدَيْبيَة في الشهر آلخرامه ول مغ 


أحداً قال : لا يقائل في الشهر الحرام. قال سحنون : كان الکف( عنه في أُوَّل 
5-3 م ەر س £ 5 ۶ 

الاسلام حتى قتل ابن الحَضرّميٌء فانزل الله سبحانه «إيسالوئك عن الشهر 

الحرام فا فیه ی إلى اخرهال؟). 


(1) " حديث صحيح» آخرجه البخاري ومسلم في الصحیحین عن أي هربرق وأخرجه کذلك أصحاب 
الستن, وأحمد في السند من طرق مختلفة. 

ری سقط من الأصل : «أنه ظفر». 

(3) كذا في اص. وفي الأصل : آهل الصحابة. 

(4) كذافي ض. وفي الأصل : كان الصف. 

(5) الآية 217 من سورة البقرة. 
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في قتل النساء والولدان والعسیف والشيخ الفاني وذي الزّمانة 
وكيف إن قائلوا هُمْ أو الرُهْبان 


من کتاب ابن سحنون وابن حبيب وغیه : روي أن النبيّ مه هى عن 
قتل لاء وَآلصِبْيانِ ولي حدیث اخر : والشيخ هم شبن وعدي 
آخر : تھی عن قثل ألذرد ية وآلقسيف. قال ابن حبيب : يعني : الأجير الذي 
لا يقاتل. قال سحنون : ۸ يثبت لهي النبيّ ب عن قَتل العسیف وهو الأجيرء 
وهو عندنا وغيه سواءً. قال ابن حبيب : وروي اهي عن قثل الأكارين 
والفلاحین. قال ابن حبيب : وهم الحرّاثون الذين لا ينصبون حرباً ولا یی 
منهم غَوْرٌ عَداوةٍ أو تدبيرٌ رأي. قال سحنون : ونحن نرى قتال الرراع والْحَرّاث 
ببلد الحرب. قال ابن حبيب : إلا أن تُقَاتِل الرأة بالسيف أو الرع وشبه ذلك 
لفل لقول النبيّ عه في المرأة المقتولة فألْكرَ ذلك وقآل : ما كانت هذه 
ثقاتل#. قال ابن حبيب : / لا أن يكون قتالها بالرمي من فوق الحصن وشبه 
ذلك فلا تنل إلا أن تكون لت شفتل وإن أُسيرَثء لا أن يرى الإمام 
استحیاء‌ها کا يستحبي مَنْ شاء من الأسسارى. وكذلك الصبی المراهق مثل ذلك 
سواء. ١‏ 

ومن کتاب ابن سحنون : وقال عمر بن عبد العزيز في قول الله تبارك وتعالى 
طوقاتلر في سَبيل آله الّذِينَ يُفَاتَلُوَكُمْ ولا تعدو قال : نل .النساء 
والصبیان من ذلك ومن لم ينصب ارب منیم. . قال سحنون 9 أن 5 
ل قال فيما أُصِيب في عشم الغارة من ارت فقال هم من 


ومن العتبية» : ل ا 
من العدو يُعَاتِلَانِء ثم يُوْسَرانٍِ : فإن فَْلَهُمَا جائز بعد الأسر کا جاز قبل ذلك 
فقد اسَتوجَبًا الثل. 

)1( أحاديث في کتب الستن والسند بألفاظ مختلفة. 

(2) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه عن حنظلة الكاتب. 
(3) الآية 190 من سورة البقرة. 

(4) البيان والتحصيل» 3 : 30. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قاتل الشيخ الکبیر والمرأة وا الصبي المطيق 
للقتال فليفكل. وإذا ل يُطِقْ الصبتي القتال لطفولته فليس قتاله قتالا وإنّما ذلك 
ول فلا يُقكّل. وإذا اتل الراب والشيخ والمرأة والصبيّ ثم أمیژوء فأمّا الراهب 
فیقتل» وما امأ لصف لان إلا في حال اقتال را لوي بعد الأسر. قال 
ابن سحنون لأبيه : بلغني ألك قلت : ثم إن امیز الصبيّ أن الإمام فيه مُحَيّرّ في 
قثله وئركه» فأنكره وقال : لا يُقتل إلا أن ينبت الشعر. قال محمّد : وقاله 
الأوزاعيّ : لا في حال القتال» وكذلك / امرأة. وقال سفيان : تفل المرأة ویکره 
قتل الصبيّ. وقال الاوزاعي في المرأة والصبي يَحْرسّان على الحصن : فلا بأس أن 
يقتلا ويُْمّيان. وقال سحنون : لا يلان في الحراسة وليس ذلك كالقتال. 

وأخبرني ابن نافع عن مالك في نساء العدو عیام یرمون الحصن فيه 
المسلمون بالحجارة أيقتلون ؟ قال : هى الب عله عَنْ فيل اساء وَالْصِبْيّانٍ. 
قال سحنون : أرى أن برمیهم المسلمون کا یرموتهم وان قتلوا في ذلك. 

قال سحنون : وإذا دعا الشيخ الكبير إلى المبارزة فلا بأس أن يارز. وإذا 
دعا 3 لى ذلك الصبي والمرأة فلا یباززان. وقال في لادم الذي 0 ویذبر 
فلیقتل» ٠‏ ونا من أَبْطلهُ الجدَامُ فهو كالشيخ ولا يُفتل. وكذلك المفلوج الذي 
لا خراك به الا أن يكون فيه العقل والتدبير. قيل له : روى عبد الملك عن مالك 
في الزهبان أن فيهم التدبير والاجتهاد والبغض على دينه فهو ألكى من غيو 
والشيخ الفاني الذي لا ی مالسا والجيوش فايفتل بعد استخباره» وهو من أهل 
التدبير والحمية في دينه. قال : ما أعرف هذا وما سمعثٌ مَنْ يذكره عن مالك. 
وإِنّما ذكر ابن وهب عن مالك في قتل الأسارى قال : أمَا من يخاف منه فَمَْلَهُ 
أُمكلُ. قال : وكذلك الكبير السنّ إن خيف منه. 

فك : قال ابن أبي زائدة : لا يُقتل العْسیف(» قال سحنون :/یقتل 
الحسيف وهو يقوى على القتال. قال ابن أبي زائدة والأؤزاعيّ : ولا یل الانمی 
والمُمَعَد. وقال سحنون : يُقتلان» وقد يُقودانٍ الجيوش وفییم المكر والتدبير 


۰ اظ 


والذهاب والمجيء. وا المَجنون فان كان مُطيقاً لا يُفيق لم يُقتل. وأمَا من یج 


ويفيق فليفمل. وأا الزّمانة فيطتلف وقد وصفث لك ذلك. وقيل عن الأوزاعيّ في 
لقع إن كان عنده معونة على قتال أو دل فليقتل. وصوّب ذلك سحنون. قال 
سحنون : ويفتل المريض الشاب من العدوٌ والدّننف لاله قد يرا ويقتل المجزوح 
الملحوق الا أن يكون مُبْمَلَ المقاتل فهو كالميّت. وأنكر سحنون قول الاوزاعي في 
افطع اليّد والرّجُل آله لا یقتل, وقال سحنون يُقتل. 

قيل : فإن خيف من الشيخ الكبير والمرأة والراهب والصبيي أن يدل على 
العدرٌء قال : لا يُعْرَض للراهب. وا الصبي والمرأة فقد صار فيئاً. فإذا غنموا لم 
يعْرَضْ لهم بقل ولا وثاق» وِيُجْمهَدُ في الشيخ الكبير. 

قال سحنون : وإذا سیر رَضِْيعٌ مع أَمّه فلم يقدر السلمون الا على حمل 
أحدهماء وني ذلك هلاك الصبيء قال : یثرکان الا أن يدر على حملهما. 
واختلف أصحابنا في الصبيّ إذا نبت الشعر وم يحتلم فأكارهم يرى أن يُقتل. 
وذهب ابن القاسم وغيره أنه لا يقتل حتّى يحتلم. قال : ومَنْ فتل مَنْ هي عن 
قتله يمن صبي أو امرأة أو شيخ رَمِن» / فان له بدار الحرب قبل أن يصبر في 


المَعْتَم فلیستغفر الله سبحانه» وان قتله بعد أن صار مغنماً فعليه قيمته يجعل 


ذلك في المَعْنم. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : أمَا الشيخ الكبير فان كان ممن.له ری 
وتدبيرٌ َل وان كان خرف فانياً. وكذلك إن كان فيه وله يخاف فلمفْعل وان 
كان لا رأي له ولا تدبير. وإما الذي لا بعل الفاني الخرف الذي لا ية فيه 
ولا رأي له ولا تدییر یی فهو الذي جاء أنه لا يُقتل. قال : ولا يُقتل الضمْتى 
ولا الزفتی. فين الضَّمْنى او وامجنون والمُحْتَيّل وشببهم» ومن الرّمْنى المُقَعَد 
والأغمى والأشل والأغرج الذين لا رأي لهم ولا تديير ولا نكاية فيهم. ما المريض 
الشاب فيفتل ویثرك الشيخ. وکذلك من مرض من نی بعد ال فالشاب 
منهم يُقتل الا أن یری الامام | إبقاءَه نظراً للمسلمين 

وأا الحصن والمركب فيه الذريّة فمذكور في باب بعد هذا. 


سب 59 سب 
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في الزهبان والنبي عن قتلهم وهل بنرك هم أموالهم ؟ 
والشيخ الكبيرء وفي قعل الشتمامسة, 
وهل تؤخذ الجزية من ترب عندنا منهم ؟ 


من کتاب ابن حبیب وغیږ : روي أن اي عبن هی عَنْ قثل الرفبّان. 
[وفي وصيّة الصدّيق ليزيد بن أي سفیان أنه هاه عن قتل الذین حبسوا آنفسهم 
لے يعني : الرهبان,]( وقال في الذين فحصوا عن أوساط رؤوسهم : فَآَضْرِب 
ما فخصوا عنه بالسيف2» يعني الشَمَامسة. 


قال ابن خبیب : ولم يله عن قتل الرهبان لفضل عندهم / ی ترشيهم 
وتبتلهم؛ بل هم من الله من غيرهم من أهل دينهم لشدّة بصيرهم في الكفرء 
لکنلاعاشم أل نهم عن حارية این بيد أو رأي أو ما اما إن عم ین 
مد دی الال مدز عل عزو بر مار دهم ليم" ونه ولك تقد ل 

له وکل من له عن قتله من أهل الحرب فلم ین عن سباه وإخراجه من أرض 
الحرب إلا الرهبان فلا يُقتلوا ولا يُخْرَجوا من مواضعهم ما لم يُحْدِئوا ما ذكرنا. 
وهذا في رهبان الصّوامع والديّارات سواء. فأمما رهبان الكنائس فلاء ويجوز قتلهم 
وسباهم لانهم م يعتزلوا. قال سحنون : ويُقتل القسيس والشتمامسَة بخلاف 
الرهبان.. 


ومن کتاب ابن سحنون : وإذا وج الراهب من غير صَوْمّعة في دار أو 
غار فهو كأهل الصوامع. قيل: فهاذا يُعْرَف أنه راهبٌّ؟ قال: لهم سيما يُعْرَفُون 
بها. وإذا قائل الراهب قیل. 

1 0 ۱ 
دیارات فلا يُهاج. قيل : فالرهبان من النساء ؟ قال : النساء أحَقٌ ألا يُهَجْنَ. 
(1) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص. 
(2) في کتاب الجهاد من الموطأ. عن يحبى بن سعيد. 
(3) في الاصل : دهم علمه. 
(4) البیان والتحصیل» 2 : 558. 
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ومن كتاب ابن سحنون : ومن وج من النساء في الصوامع والديارات 
رَواهِبَ فلا بأس أن يُسْبَيْنَ بخلاف الرجال. وإذا وجد العلج ببلد العدوٌ وقد طيْن 
على نفسه في بيت في غير صومعة وله كوّة يَنْظرٌ منباء فهذا راهبٌ لا يُعْرَض له. 
وإذا مروا براهب / فلا يستخبروه عن شيء من أمر عدوهم. 
للرهبان این في الصوامع والفران والدیارات قد خرجوا إليها من ديارهم وتخلوا من 
الدنیا. قال سحنون : هذا كله قول مالك. 

قال : وإذا أصابوا بارض العدو حَبَشِياً قد ترهّب في صومعة فلا یغرض له 
وهو كغيروء فان علموا أنه كان عبداً تلم رل فان كان مسلماً اتیب فان 
تاب رد على مولا إن مرف والا صار 2 مكنماً. وان مب فیل. وإذا آدرکت 
حبشیا بأرض العدو وقد ترب فلا که مه إن خفتٌ أن یکون مشاه فان 
قاکلك فاقثلهُ. 

قال سحنون : ونحن نری ثل الرراع والحَرّاث ببلد الحرب. قال : ويُقتل 
السائح في بلد الحرب. وقیل له روی عبد الملك عن مالك في الرهبان : أن فيم 
التدبير والبغض على دينه فهو ألكى من غيو. والشیخ الفاني الذي لا يدع السرايا 
والجيوش فیقتل بعد استخباره. قال : ما أعرف هذاء ولا سمغت من يذكره عن 
مالك. قال أبو محمّد : وقد تقدّم هذا. 

قال شرت : وان صح عن راهب اَن آهل الحرب يأخذون عنه الاي عن 
رہم فليقتل. 

ومنه ومن العْتْبيّة:0) : من ماع ابن القاسم : وقال في أموال الرهبان : له 
يرك لهم ما يصلحهم. وَالبقَرتانِ بكفاية©». ولو قبل قوله لادّعَى الشيء الکثیر. 

قال في کتاب ابن سحنون : ولکن / یثرك لهم ما بصلحهم مثل المزرعة 
والبقرات لاهم إذا ركوا لابدٌ من مصلحتهم وعيشهم. قال سحنون وما وج عند 
(1) البيان والتحصیل, 2 : 5 
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الراهب من المال واحلي والبرّ والخيل والبغال فليؤحذ منه كله ويرك له من الكسوة 
ما يستر عورية ورد عنه البررّء ومن الطعام ما يعيش به. وما ما سیوّی ذلك من 
الأموال فلا يرك له منه شيءٌ. وكذلك يُثْرك للشيخ الكبير مثل ما يرك للراهب 
من العيش والكسوة. 

قال ابن نافع عن مالك في الراهب له الغئيمة والريع في أرض الروم» قال : 
لا یعرض له وذلك يسير ولا يُعُرض لبقره ولا لغنمه إذا مرف انها له ولذلك وجه 
يعرف به» وما أدرى كيف ف قال سحنون : يعني إذا كان قلیلا قَدْرَ 
عيشه. وما ما جاوز ذلك فلا ترك له. ۱ 

قال أشهب عن مالك في العْتْبِيّة(0 في أموال الرهبان وعبيدهم وژروعهم : 
إن عَم الجيش أن ذلك للرهبان فلا يسوا منه شیاه 

ومن كتاب ابن المواز قال : ولا يعض للراهب ولا لماله. قيل : فان وج له 
المال والأعكام والبقر والغنم ؟ قال : أمّا ما لا يشبه أن يكون للرهبان فلا يرك له 
ولا يصدّق فيه. قال مالك : ما مثل البقَرتيْن والعتیمات وما يكفيه ويقوم بعيشه 
ومثل المَبْمَلة والنخيلات فليترك له. ويؤحذ ما بقي أو یخرب أو یخرق. وإذا لم 
یثزك له ما يعيش به فقد قتله. وأهل الديارات كأهل الصوامع. 

قال : قال / ابن القاسم ومن ترهّب منم في أرض الاسلام فلا ترذ منهم 
جزية إذا حبسوا أنفسهم في الصوامع. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وجد راهب قد نزل من صومعة وهو منهزم 
مع العدو فاخذ فقال : نما نزلث وهرئث خوفا منكم» قال : لا یغرض له. قال 
ابن نافع عن مالك قيل له : وريّما اسْرَى المسلمون سريّة فیعلم بهم الراهب 
فيخافون أن یدل عليهم فَلينِْلوِ يكون معهم» فإذا أمنوا أرسلوه. قال : ما سمغت 


(1) البيان والتحصیل» 2 : 526 
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قال سحئون :ودا وجدوا في صومعته طعاماً و الیی فليا حذوا مزه 
ویترکوا له قَدْرَ عيشه لأشهر. ما إن وجدوا معه مالا ناضاً أو غير ناض با 
عنده الروم فلیأحذوه منه ولا بخن بذلك دمه. 


وفي باب قتل الأسارى شيء من معاني هذا الباب. 


في إخراب بلد اطحرب وقطع الشجر 
وخراب آمواشم وما يذْبَحُ لمأكله 
وهل يُحَرّق ق ما فضل من الغنيمة ما لا یطاق هله ؟ 


من کتاب ابن الواز : قال ابن القاسم فيما از به أبو بكر ید بن 
أي سيان في نيه إياه عن فطع شجر العدوٌ وتحريق النخل وتغريقها وعقر بهيمة 
إلا لما کل وني کنات ابن حبيب : وخراب العامی اما ذلك فيما پا 
ظهورٌ الاسلام عليه . وما ما لا يُرْجَى ذلك فيه من داخل / أرض العدوّ فلا 2ار 
بقطع شجرهم 35 حصونهم وإفساد أموالهم وعقر دوابّهم وتحريق النخل 
وتغريقهاء وقاله مالك واحتج بقول لله تعالى فما قَطَعْكُمْ من لينة او 
رمُومَا 26 وقال : «ولا 1 مِنْ عدو يلا » وقال ابن وهب. قال 
أصبغ : وخراب ذلك أفضل مِنْ ترکه 

قال مالك : ويحرق زرعهم وحصونهم بالنار» وكره تحريق النخل وتغريقها. 
وما فضل من الغنيمة لا يطاق حمل فلیخرق بالنار وِيُعَرْقَبُ الدواب. وقاله ابن 
القاسم. قال مالك : وإذا طَلَبَ ۳1 العسل فخاف لل اللخل فله أن يغرّقها 
لأحذ العسل. قال ابن حبيب قال مالك وأصحابه : الما هى الصدّيق عن تحريق 

الشام وخرابه لأنّه ته عَلِمّ مصیرها للمسلمين. فأمّا ما لا يُرْجَى الظهور عليه 

فخرابٌ ذلك الذي ينبغي» مثلما تقدّم من الخراب وعقر الدوابٌ والأنعام وإفسا 


(1) سبق أنه في کتاب الجهاد من الوطا 
(2) الآية 59 من سورة المائدة. 
(3) الآية 120 من سورة التوبة. 
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الطعام» وذكر أن حرق النخل يُعْرّقَ. قال وعفث أهل العلم يقولون : وإذا لم 
یقدروا على أكل آنعامهم لا بعقرها فذلك هم | إذا ذکوها بعد العقر ول يبلغ العَقرٌ 
مما مقعلا ما لم يكن هه فق هى البي عي عن آنهت5» وهذا فينما في 
داخل أرض الكفر. فَأمًا في بلد الاسلام أو بموضع یرم أن يأخذه العدو فلا 
مر هناك خخيلٌ ولا حيوان من الأنعام وغيرها. وكره بعض العلماء أن یفدوا منهم 
الأسارى بالخيل إذا وجدوا الفداء بغيرهاء فكيف يرك لهم ؟ 


لفق مالك وأصحابه على عفر دواتهم / إن لم مجدوا النفوة جها. واخلف 
كيف العقں فقال المصريون : عرفب قب أو یم ج أو يجهز علیپا» وقال الدنیون ۳ 
يُجُهز عليها وكرهوا أن تُذْبح أو تُعَرقَبِء وبه أقول لأنّ الذبح مُكْلَة ولعَرقبة فيه 
تعذیب. 


ومن كتاب ابن سحنون روى ابن وهب عن مالك : رقب الدوابٌ إذا 
خافوا أن يأخذها العدو وعرّق الطعام وقرأ ولا يَطأونَ ما بیط آلكُفار» 
الآية». ومن وقف له فرس بأرض العدوٌ فليعقره. وقال عنه ابن نافع : تحرق 
بیوئهم ووقف عن تحريق النخل» ولا بأس بقتل خنازيرهم. 

0 سحتون اي کاب ابنها مثل ما دم عن مالك في التجريق واخرابية. 

: وق مر النييّ عله أسَامَةَ آن يَذْهَبَ إلى ابَلقَاءه» فیحرّق فيا قال 0 
0 قال الأوزاعيٌ : وإذا ظهرٌ على أهل مدينة أو حصن فلتُكَرّبٌ 
وكنائسهم وكره تخريب الكنائس في القری وتحريقهاء ویک ما فيها من ستور 
وحبال القناديل وصليب من حديد أو تُحاس. قال : ولم يكن مَنْ عندنا 
يكسرون صُلْبان الخشبء فإن کسر فلا بأس. قال سحنون : وقولنا ها کسر 
ولا تشْرَكُ. 


(1) في بابي المظالم والذبائح من صحيح البخاري» وني باب الجهاد وغیة من سين النسائي وابن ماجة 
ره جزهء من الآية قبلها. 
(3) في الأصل وص ما يشبه «بيتنا» والمثبت من المطبوع. 
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قال سحنون في البقر والغنم : تُذْبَحُ في أرض العدوٌ للحاجة إلى جلودها 
لا للحم. فإن كانت الجلود تراد لشيء من أمر الحرب من الدَّرّق والديّابات فلا 
بأس به. وما لحاجة الذابح في نفسه فلا الا للحاجة للحم. قيل : فإن رن 
بيوكهم في ثلج وبرد فنعدو أبوابهم ؟ قال : نعم» / ويطبنخون بذلك ويَشُوُونَ. قال 133/ر 
ابن القاسم عن مالك : عقر بقرهم وغنمهم من غير حاجة إن أري بذلك نكاية 
العدو. وإذا بقي من الغنيمة ما لا يقدرون على النفوذ به ولا بیْعه ولا يريدونه» وان 
ثرك فلا قوة فيه للعدوٌ في الحرب ولكن ينتفعون به» قال : فليحرّق بالنار. قال : 
ودم كنائس بلدهم أحبٌ إليّ من ترکهاء ويُكْسر صلبائهم التي في بيوتهم 
وأصنامُهم» وهراق خمورهم وتكسر خرائبهم وأزقاقهم ويحرّق زرعهم وكلأهم. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وكره الأوزاعيّ وسفيان لمن وقف فرسه أن يَعْقَرَهُ 
ولا قول أي بكر : الا لمَاكله» وليس هذا من ذلك» هذا مال المسلمين. وقد 
ذکزث لك قول مالك في معنى قول ابي بكر. وقال ابن وهب كقول الاوزاعي 
وسفيان» وروی هو عن مالك فيمن وقف فرسه قال : إن كان ينتفع بها العدو 
فليُعَرْقبُه. قيل : ولا ينحه لكلا يُعَذْبَهُ. قال : فليبعجه أو يضرب عنقه وكره ذه 
وبهذا أخذ سحنون. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ولا بأس أن يُعْقر بقرهم وغنمهم وان 1 
يُحْتَخْ إلى ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : وما ظفروا به من المَطامر فأخذوا منه 
. حاجتهم للعلف. فان كان الإمام عازماً على الرجوع إلى دار الاسلام من ذلك 
الموضع فلا بأس أن يحرقوا ما بقي أو يغرّقوه. وان كان يريد التقدّم ورجوعه على 
هذا الوضع فقو / إلا أن يأخذوا على طريق آخر فليحرقوه إن قدروا أو يغرقوه. 133/ظ 


في رفي الم بالنار والمجانيق 
وهل یفرقون أو يُقطع عنهم الماء وشبه ذلك؟ 
أو یسم هم الحديد أو الطعام وفي طرح الحَسّك 

من کتاب ابن حبیب. قال : وقد جاء النبي عن التعذيب بعذاب الله 
فقيل : إن ذلك فيمن امیر أو قتل صبرً. فآما إن تحصّن العدوٌ في حصن فلم 
توصل اليم الا انان فلا باس بذلك. وژوي نحوه عن آي ية قال ابن 
حبیب : ما لم يكن فيهم النساء والأطفال أو أسارى من السلمین من غير نساء 
لا ذريّة فلا يُْمَوا بالنار. قال الله سبحانه : لو تلو لا این کف 
منهم6. وكذلك لا باس أن يُلْقَى عليهم في مراكبهم أتوا بها أو لم يأتوا بهاء وان 
كان فیهم الذريّة والنساء الا أن یکون معهم مسلم أسير. ولا بأس أن یرما 
بالجانيق في حصونهم ولقی علیهم الاء ليغرقوا به ويُقطع عنهم مَجْراه ويُقطع عنهم 
لمیر وان كان فيهم النساء والذريّة, ما لم يكن فيهم أسارى للمسلمين. 

ومن العُتْيّة2© : روى سحنون عن ابن القاسم في الحصون, قال : یمن 
بالجانيق وفيهم النساء والذريّة. وا بالنار فلا حب ذلك بخلاف المراكبء لا أن 
يرمونا به فحائز لنا أن تَرْمِيَهم به الا أن يكون معهم مسلمون فلا ينبغي ذلك. 
وقال أشهب : لا بأس أن یرموا بالنار إذا رمونا به. 

ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم عن مالك في مركب للعدو ومعهم 
ذريّة المسلمين» / فلا يمى عليهم النار لقول الله تعالى : هلو یلا لب لین 
كَفْرُا مِنْهُمْ4. قال ابن القاسم عن مالك : وكذلك إن كان معهم أسارى 
المسلمين. وإذا كان في الحصن النساء والذريّة فلا يمى عليهم النار. وان ۸ يكن 
فيهم غيرٌ المَُاتلةٍ فلا بأس بذلك. وقال سحنون : لايْلَقَى عليهم النار وان كان 
الرجال فقط. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ولا یلق على مراکبهم النار إلا أن 
يبدأونا بذلك. 
(2) البيان والتحصیل, 3 : 44. 
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قال سحنون : وإذا كان العدرٌ في مَطمورة» فلا أرى أن يُلْقَى عليهم النار 
وان لم يكن معهم ذريّة. وأما الدخان يُضطرون به للخروج فلا بأس بذلك. قال 
آشهب : وان كان معهم في المطمورة© الذريّة أو أسارى المسلمين فلا يدن 
عليهم» وقاله سحنون. وقد روي أن النبيّ له هى أن یدب ام باثاره. 

وقال عمر بن عبد العزیز : وددث أنْ لو عاهدونا أن لا یلو بالنار ولا 
هم به. وأجاز بعض أصحابنا رمي العدوٌ بالنار وان كان فيهم الذريّة کا يسبون 
معهم. وقال : إنّما قال الله سبحانه لوا رخال مُؤْمنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمَِاتٌ )2594 
فلم يرفع إلا الرجال ولم يذكر الذريّة» فأنكر هذا سحنون وقال : لا يُرْموا بالنان 
وجه بالسَبُيی لا وجه له لك قَثْل الوالد دون الود. 


قبل له روي عن ابن القاسم : آنه لا بأس أن يُرْسل على حصونهم الماء 
ليغرقوا وان كان فییم النساء والذَّريّة ویزموا بانجانیق ويقطع عنهم / الماء والمير. 
قال : لا أعرف إرسال الماء عليهم» ولا بأس أن يُقطع الماء والمير عنهم لا أن 
يكون فيهم أسارى المسلمين يخاف هلاكهم بذلك. وأجازه الاوزاعي. وخالفه 
سحنون وقال : لا باس أن يُذْبح في مائهم البقر والغنم ليفسيدوه عليه ولا 
يُطرح على الحصن النار كان معهم أسارى المسلمين أو لم يكن وان كان 
لا یوخذ) إلا بذلك. قيل له : روي عنك نك قلت إن كان إذا دخلوا بلادذا 
ألقوا علينا النار فلا بأس أن يُلْقَى عليهم إن لم يكن معهم أسارى المسلمين» 
فأنكره وقال : إِنّما قلت هذا في المراكب إذا رمونا به. قال : ولنا أن نحرّق 
طعامهم الذي خارج الحصن لأنه قو هم. 


(1) في الأصل : «مظهورة». 

(2) كرر التصحيف في الأصل : «المظهورة». 

(3) في كتابي الأدب والجهاد من سنن أي داود. وكتاب السير من سنن الدارمي. 
(4) في الأصل : أن لا يقتلوا. 

" (5) الآية 25 من سورة الفتح. 

(6) في الأصل.: وحجته بالنساء وفي ص : بالسبا. 

(7) كذا في الأصلء وفي ص : «لا يوجد» وهو تصحيف. 
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قلت : قال الأوزاعي إن كانت غارة لا یحرقوه وان کانوا نما يريدون 
حصارهم فقدروا(ة» أن يمنعوهم منه فليفعلوا ولا بحرقوه. قال : لا أرى ذلك 
وليحرّقوه في الغارة وفي الحصار. وائما نحل الأوزاعيّ أله لا يكره قطع البحر 
آل 

قلث : فان حصرناهم فقالوا إن لم ترحلوا عنًا قتَلْنا أسارآك عندنا وسأهم(ة) 
الأسارى الرحيل ؟ قال : إن كانوا على إياس من فنحه فليرتحلوا. وان كانوا أشرفوا 
علهم وهم منه على شبه اليقين فلا يرتحلوا وان قَتَلوا الأسارى» وقاله الأوزاعيّ 
وسفيان. وإذا بذلوا لنا مالا على أن لا تقثل خنازيرهم ولا تفسید خمرهم لم يَجُرْ لنا 
أذ شيء على ذلك إن قدزنا عليه. 

ومن کتاب ابن المواز : قال في الغار أو الحصن فيه العدو ومعهم الذريّة | 135/, 
أو المركب» فلا يدر على ذلك إلا بحرق الرکب والتدخبين على الغار واللحصن أو 
تغريقهم فلا بأس بذلك كله واجتناب النار أحبٌ إلينا في ذلك كلهء وهذا إن لم 
يكن معهم مسلمون, فان كانوا فلا يحرّقوا ولا يدنن عليهم. وقال في الطمورقه) 
فيما النساء والصبیان, فإن كان التدخين يقتلهم ولا حلاص لهم به غير القتل فلا 
يدتحن عليهم. [وإن كان لهم حلاص فلا بأس بذلك. وذكر عن أشهب مثل ما 
تقدّم من رواية سحنون في الطمورة فيها الذريّة أو أسارى فلا يدتحن علیهم.]8) 
وذكر ما تقدّم ذكره عن مالك وابن القاسم في الحصون فيها الذريّة أو أسارى فلا 
تحرق. وقال : وإِنّما تحرّق أو تغرّق إذا كان فيا الأعلاج فقط. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكره مالك أن یُسَم النبل والرماح یی بها العدوً 
وقال : ما كان هذا فيما مضى. وروى مثله ابن حبيب. 


رل صحفت العبارة في ص فكتبت : «قد روى». 
(2) کذا في الأصل. وفي ح : نحا. 

(3) في الأصل وص : وسألوهم. 

(4) في الأصل أيضاً : المظهورة. 

(5) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
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ومن كناب ابن سحنون قال را : بلغني أن اي عله : توق أن باقن 
کسم في ابار آلعَدُرٌ ومیاههم. قال الاوزاعي : ولا يفغل ذلك السلم في طعام وا 
سلاح» وهو قول مالك. قيل لسحنون : فاٍن أخذ السلمون قلالا مملوءة خمراً 
فجعلوا فيها سما ونصبوها للعدوٌ فشربوا منها فماتوا ؟ فکره أن يعمل بهذا 

قال : لا بأس أن بلق السلمون الحَسّك حول عسكرهم إذا نزلوا 
يتحصنون به. وكذلك إذا ام فألقى المسلمون أمامهم / الحَسَكَ يردعونهم به 
فلا بأس بذلك. 


حصنهم المير والماء ويرموا المجانيق, وقال مالك 9 أنى | آن ۰ بقرهم 
وغتمهم وان لم يُحْتَجْ إلى ذلك. وکل ما قدر أن يبلكهم به 


في قتال البشة وشراء النوبة:» 


من كتاب ابن سحنون : قيل لمالك : أبلغك أن النبيّ عي قال : ذَرُوا 
آلَحَبَّشَة ما ذرنک؟ قال : آما عن النبيّ ع فلا». ولكن م أزل أسمع ذلك 
یقال. قيل : قد کانوا خرجوا بِدَهْلَك. قال يُنْظر في أمرهمء فان فعلوا ولا 
جم عليهم إلا بأمر بيّن. وقد خلا له دهز ما فعلوا مثل هذا. ولكن أخاف أنه 
۱ کب مهم باطل. ولم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا هؤلاء. فما ری ترك 
قتاهم إلا لأس فلا آری أن یج | إلیہم حتی پستبان آمرهم. فان كان عن ظلم 
ص بهم لم از أن يقائلوا ولا يعجل في أمرهم. 

ومن العتبية(2) : روی اين عن مالك» وسل عن اس ا والبجَة 
وبيننا وبينهم هُذنة : يعطينا النوبة رقيقاً ونعطيهم طعاماً ويُعطونا اج با ونعطيهم 
طعاما(» فهل نشتري شيئاً من رقيقهم ؟ فقال : َع ما يريك إلى | ما 
(1) في الأصل ما يشبه : وشرائنا للنوبة. 
(2) البيان والتحصیل 4 : 172-171. 
(3) هنا في البيان والتحصيل إضافة : «وهم يتسابون». 


ê 
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16 


لا يريك قاله ابن عمر. قيل : فیشتری رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي 
بيننا / وبينهم ؟ قال : لا أدري ما هذا التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. 


في قتل الأسارى واسترقاقهم 
واتثيل بالعدوٌ وحمل الرؤوس وفداء الأسارى واسترقاقهم 
ومن لا يُقل منهم وفي آمان الأسير 

من كتاب ابن سحنون, قال : روى ابن وهب أن النبي مه مل وین سییر 
أسياً بعد نخان من یود وکل عقب يمن صنترأ عد أن بطا. 2 
یل يوم بدر من الأسرّى غير وكثر يومثذ الفدای وأكثر ما فودي به الرجل 
أربعةٌ آلاف. وريا فدي الرجل على أن يعلّم عندنا الخط لك أهل المدينة لم يكونوا 
يحسنون الخط. رتل أبو بكر سا بعد أن أغطلِي في فدائه مالا فقال : آفنلوه. 
فقثل رجل مہم ات إلي من كذا. وقد كَل الأمرّى غير واحد من الصحابة. 
وقتل عمر بن عبد العزیز أسارى من الروم وقتل أسيراً من لك وأمر بفداء من 
أميرَ من السلمین وان كان قد هرب إليهم من حر أو عبد. 

قال سحنون : والامام یر في أسری العدوٌ في قتلهم أو استرقاقهم قبل أن 
يستحيدهم؛ فإذا استحياهم لم يَجرْ له تلهم. قيل : فما معنی الحديث : إن عبد 
الرحمان بن عوف ات ا بن لف أراد به الفدای فحرض(1) بلال عل قله 
حى عله غيو. قال : ما أدري» ولعل عبد الرحمان ل یمه 

وقال مالك : إنّما يُقتل من الأشرى من يُخاف منه؛ | وقد كتب عمر : آلا 
کجلبوا إلينا من علوجهم حدا. قال مجاهد : إذا سس اسر م يُقعل. قال 
كير : ومن فيم لم يُفكل. قال سحنون : لأنه قد اسثيي فلا يُفكل. قال 
الأوزاعي : ولا قعل الحَرّاث والزراع وشببه وليقسم. قال سحنون : إن ييف منه 


(1) في الأصل : «فحرم» وفي ط : فخرج. 
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وكذلك في كناب ابن الاز مثل ما در عن الأوزاعي وتکحول ویکتر 
وغيو. وقال مُجَاهِد : ومن رك لُقسم لم فتل. قال بُكيْر : ومن قمیم لم يُقتل. 
قال محمد ۰ وان كان من الخسبيء<(1). 


ومن كتاب ابن سحنون وابن المؤاز قال مَکحول : إذا استأسر سیر ۸ 
يقتل إلا أن لا یل ذلك منه. قال سحنون وابن المواز : ا كان في 
مَنعةٍ أو حصي» فان قبلت منه حزم دمه. وان ل قبل منه رد إلى مَامنه. فأمًا 
أسيرٌ قَدِرٌ عليه فبخلاف ذلك. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا استأسر وهو نك في مه فهو أن 
لا يتل ولا پسترق. وان اسا وقد رهق فلا أمان له. وإذا إذا أسلم الأسير خرم 
دمه وصار مملوكاً. 


ومن كتاب ابن سحنون : وتي عمر بأسرى فضلواة» فقسمهم ول 
یله قال ابن شهاب : إن طعنته فتشهد فقد حرم دمُّهء وقاله سحنون. قال : 
وأخبرني ابن نافع عن مالك أنه لا یل إذا أسلم. قیل : فيفتل من مرض ؟ 
قال : نعم ومن يشلك في هذا. قال عنه ابن وهبء قيل :ی الأسير إلى 
الاسلام قبل أن يقل ؟ قال : نعم. قيل : فإن حمل الأسير فمرض ؟ قال : 
أخاف أن يكون ذلك أماناء وفذا وجوه. وإذا أخذ المسلمون أسارى فأرادوا 
تثلهی فقال أحدهم : أنا مسلم فإن ثبت | إسلامه / قبل الأسرٍ فهو حُرٌ. وان ۾ 
يكن غير دعواه فهو فيء ول عن الإسلام. فإن عرفه فهو مسلم ولا يل وه 
فيء. وان تیا بزِيّ المسلمين لم يخرج من الرق بذلك حتّى یبت يثبت إسلامه قبل 
ذلك. قال ابن سحنون : وان قال أنا مسلم وم يصف اسلا ر وصف له. فإن 
قبله فهو مسلم ویسترق. [قال سحنون : وان طلب الاسلام فلا یعجل عليه 
بقل وپعرض عليه الاسلام فان أسلم لم يجُرْ قتله]©. 
( 3 قامل وید هسام وق امن وا ویر نو 


(2) سقطت نقطة الضاد من الأصل وح فکتب : «فصلو». 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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کتاب ابن لا قال مه القتل 0 فداء و 5 
معدا اجا م ما 
ذلك. 


قال سحنون : وللامام قتل الأسارى ممن حضر القتال أو غیو» 00 
رض هيرك عنه القتل لما دکزنافائه لا يُفتل. وأما مَنْ رك ماود فيه ری فله 
قثله إن رأى ذلك. وكذلك في المُحْقصّر. وكذلك السرية تُببعث ث فتلتقط الاعلاج 

من القرى والجبال وغبيهاء فمن جيءَ به إلى الإمام فإِمًا یل أو رك لفداء أو بيع 
أو لصلعقه ول لا يرى في ذلك من الصلاح والإستعلاف» ثم ليس له ولا 
لغيو معاودة القعل. في من مرك لما ذکزنا. وليس لمن أستر أسرى قتلهم حتّى يأتي 

بهم الإمامَ فيجتهد فيهم رأيه. وقد جر مير الحيش الهرمرا ان حثی قي على من 
فکمه اتف » فقال : هلم تكلم ولا تخف. فلمًا تكلّمَ اراد نل فقال له : 

لك لا كخل نو وقد عفا لمن عله عن منز يثر لب بن أ 
معط / أمر بقغله. ولا ينبغي للإمام أن يدع قل مَنْ يخاف منه إن بیع أو اي 
ضرا على المسلمين ممّن يحامي على دينه. و یل عمر بن عبد العزيز في خلافته 
غير أسير من الحرّر. ركان أبو عُيّدة وعیاض بن عة لا کل مَنْ انیا به من 

سين 


سيد أهل یمامة فير بين أن یه أو 


ور النبيّ عله بأبي أمامة» س 


يُفَادِيّه أو یقتله. فقال : إن تقل ككل عظيماًء وان تاد تفا عظيمآء وان 


یی نی عظيماء وما أن 0 وله 4 مقس أبداً. فقال : فقد اتك 
فقال : أشهّدُ أن لا لام إلا الله وأنّك رسول آلله. 

الو 0 
أمكتك. فاما بعد الظفر فلا ينبغي أن تمل به, ولا تعبت عليه ولكن تَضرِبٌ 
رن کذا في الأصل وح. وني ص : نامة. 
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ECS لا هقی‎ Gh 
: قال : قال الله سبحانه : «افْضرّب آلزقاب6( ولا خير في العبث. قیل‎ 
E ل‎ E 


. قال ابن حبيب : وقد ی البي عه أن يُتكل بحي بن اب وإلما 
مكل المُشركون بِالمْسْلِِينَ يوم أحد, متواعَدهُمْ النبي مه بأكثر من ذلك 
فأئزل الله سبخائه : ظطوَإِنْ عَاَيكُمْ مَعَاقيوا بیش ما موم ب24 الآية. فقال 
ابي زه : تنب .ود كيه أبر تخل حي إليه رأ البطريق من الشام 
قال : هذا عل العَجُم. 


ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون / لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى 

بلد ولا حملها إلى الولاة. وذكر ما أنكر الصّدّيق وقال : اسينان بفارس والروم 
يكتفى بالكتاب والخبر. 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا أمر الامام بتوقيف الأسير فيمن يرت و يُعْطِهِ 
أماناً فَصِِحَ به» ثم رأى قتله فذلك له لا أن يكون الأسير هو سأله البيع فأجابه 
إليه فذلك أمان من القتل. 

ومن کتاب ابن المؤاز : وعن علج ان فأمر الإمام بالنّداء عليه فبلغ أحد 
عشر دينارً ثم اراد قتله» قال : ذلك له. قال أصبغ : هذا إن عَرَضَهُ يقير ما 
نك فی رای ولا فلا, . وب منم إذا آراد قل أسير أن يدعوه إلى الاسلام 
ويسأله هل له عند أحد عَقَدٌ ممن ا قال : : وقتل البالغين من الأسارى أحبٌ 
إلى العلماء من إحيائهم. وَكَتَبَ مر إلى آمراء الجیوش أن یلوا کل من جَرَتْ 
عليه لمواسي ولا يُحمَلٌ إليه من غلوجهم أحدٌ. 

قال ابن حبيب : ومن لا يُحْشَى عور« وعدایهُ من الشباب المراهقين 
فلیباعوا ويُقسَموا 
(2) الاي 6 من سورة النحل. 
(3) في الاصل وح : عورة. 
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ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن القاسم : واثقى مالك قعل الشيخ الفاني وِمَنْ 
لا يُخاف منه ومَنْ له صَنْعَة وتات والعامل .بيده. وقال عبد الملك : يقعل 
الشيخ الكبير إن كان ممّن له الكيد. قال محمّد : إذا عرف بذلكء ولا تركة 
أحبُّ إليّ لدبي عن قل بثله. وكذلك الا من لم يكن من ام ی 
نا ماهم مل إلا أن یسل وا تحر وض أر غيوا 


ومن العْتبِيّة2 : روى يحبى / بن يحبى عن ابن القاسم : ولا يُقتتل من 
الأسارى إلا من يُخاف مہم» مثل من یعرف بالنجدة والفروسية, فله قتله. 


ومن كتاب ابن المؤاز قال أصبغ عن آشهب : إذا أسرث سريّة فغنموا 
آعلاجاء ثم آدرکهم أمرّ فخافوهم یتلوم ؟ قال : إن لم يستحيوهم فذلك م 
وان استحبوهم فليس ذلك هم إلا أن يقاتلوهم. والاستحیاء أن يتركوهم على أنّهم 
رقيق للمسلمين أو فيئاً هم. فأمّا إن تركوهم ليأتوا . بهم الإمام فيرى فيهم رأيه 
فليقتلوهم إن خافوهم وقاله أصبغ. 

وفي الباب الذي بلي هذا شيء يشبه بعض معاني هذا الباب. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن اشترى علجاً من الغنم فأراد أن يجله 
المركب فيأنى وبريد المرب إلى العدرٌ وهو قريب منه ولا یی الرجل على حبسه ولا 
معه عَوِينٌ یله ؟ قال : لاء لأنّه لم يحارب إنّما آراد المرب. ولو سار به في ال 
فضعف عن الثي فلا يقتله لاله قد اسخيي. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون في مراكب الإسلام لقوا مراكب 
العدوٌ في البحر فقاتلرهم» ثم طلب الروم الأمان فأتومم واستأسروا فجاؤوا بهم إلى 
رض الإسلام : فان أمّنوهم على أن يكونوا ملكا أو ذِمّة فالشرط لازم. وان كان 
أمان مسجل م زر تلهم ولا رهم ويدوا إلى مأمنهم لا أن يرضوا بالمقام على 
الجزية أو يسلموا. 


(1) البيان والتحصیل 3 : 69. 
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في الأمان وذكر الإشارة بالأمان / 
o‏ ۹ £ و ك Ê‏ ا وه 
وما يَجْري من قول أو عمل فيظن أنه آمان 
وما يكون منه على الخديعة 


قال أبو محمّد(): وقد أمر الله سبحانه ورسوله عليه السلام بالوفاء بالعهد 
والذمّة, والشمان من ذلك. 


كتاب ابن سحنون وابن حبيب : وذكر حديث مالك عن عمر فيمن 
يقول للمشك : لا ئخف ثم يقتله : فَمَنْ فعل ذلك ضربت عنقه. قال سحنون؛ 
قال مالك : ليس هذا الحديث.بالمجتمّع(©© عليه. وقال ابن حبیب قال مالك : 
ذلك تشديد من عمر ولا ينبغي أن يُقتل. وينبغي للإمام أن يقدّم للجيوش ألا 
يقتلوا من أشاروا إليه بالأمان فإنّه كالأمان. 

قال ابن حبیب : سمغت بعض أهل العلم یقولون فیمن رهق مشرکا بالقتل 
فاقاةُ المشرك فقال له السلم لا کف أو لا بأس عليك ثم سو فأراد قتله» فان 
كان آراد بقوله تأميته من الضربة التي أشرف بها عليه لا مِنْ القَثْل فله قتله. وان 
أراد تأمينه من القتل فلا سبيل إلى قتله. فان فعل فعليه قيمته يجعلها في المغنم. 
قال سحنون قال ابن وهب عن مالك : والاشارة بالأمان کالکلام وليتقدّم إلى 
الناس في ذلك. وذكر ما روي عن عمر في القائل للعلج : مترس» وهو 
بالفارسيّة : لا تخف, قال سحنون : فهو أمان. وكذلك إن ناداهم المسلمون 
بالأمان بأيّ لسان مر قِبْطيّة أو فارسيّة أو بالروميّة أو غيرهاء / فذئك أمان. وإذا 
كان ذلك اللسان لا يعرفه العدوٌ فهو أمان لهم وان ۸ يعرفوه. وهو معنى حديث 
عمر في : مُترس. جهاد [ 2 

قال ابن الواز : وترّل عندنا أن مرکباً من السلمین لقي مركباً للعدق 
فقاتلوهم يَوْمَهم. ثم طلب العدو الامان, فشر السلمون الصحف وحلفوا با فيه 
(1) سقط من الأصل وص. عبارة «قال آبو حمد». 
(2) في ص : باضتج. 
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تک فاستسلموا وظتوا أله آمان, ثم طلبوا یه ناج فقهاژنا له :أمان 
هم. قال : وإذا طلبوا مركباً للعدو فصاحوا به : آرخ فلع فیرخیه, فيأسرونهم» 
فهذا أمان إذا كان قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة. 
ومن المَجموعة( : قال مالك في قوم من العدوٌ يأتون فیطلبون الما 
فينزلون فيقولون : الأمان الأمانء قال : ما أن يُقبل منهم أو يردّوا إلى مأمنهم. 
قال سحنون : وإذا أشار مسلم إلى مشرك في حصن أن تعال, وأشار مع 
ذلك إلى السماءء أو أشار إلى أهل الحصن أن آفتحواء فظَنٌّ من ذكزنا أن ذلك 
آمان ففعل, أو كان رف عندهم أن مثل هذا آمان أو 1 یغرف. فهذا أمان 
کالافصاح به. وكذلك إن أشاروا مهم أن تعالوا وأشاروا بأصابعهم إلى السماء. 
للك إن 00 قاتلك فأق کا روي عن عمر. قال سحنون : لا أن یکون 
المشرك فهم فهم قوله : ني قالك فاق فهذا فيء يرى فيه الإمام رأيه. قال سحنون 
e‏ د تفهم هذا. وقد روي عن عمر في من أشار 
إلى مشرك : اي قاتلك إن نزلت فينزل يَظتّه أماناً فأمَبه عمر. 
قال ابن سحنون عن أبيه في المسلم يأسر المشرك فيقول المشرك : الأمان 
الأمان» فأمّنه فإنّه لا حل له ولا لغيره قتلی ولکن يتعقبٌ از ذلك. فان راه 
نظا أمضاه وصار فيك ون كان اصلح للاسلام له له لاگه ا بعد أن صار 
اسر فا ولو أسلم حرم دمه وكان فيعاً. ولو قال أكون دم لكم فليس له ذلك 
وللإمام قتله. ولو كتفوه أو ضربوه حتّى يسلم فلا يجوز أن يُفُعل ذلك به غذا. 
وإلما يجوز أن یفعل ذلك مخافة أن بهرب. فان خیف أن يَمْنعه ذلك من الإسلام 
4 فلیقید ویدع لمکم( وإن رام تله فقال له العلج : الأمان الأمانء فأجابه 
المسلم : الأمان الأمان, رد عليه وتغيّطاً كالقائل : أَنَطْلْتُ الأمان ؟ فليس هذا 
بأمان ويجوز قتله. ولكن إن معوا ذلك أصحابه رفعوه إلى الأمام يرى فيه رأيه. ولو 


(1) سقط من الأصل : ومن الجموعة. 
(2) كذافي الأصل. والتكعم : شد فم البعير ليلا يعضّ أو يأكل. 
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أقال لهم : زلما ردت تعبا ومئعاً فلا يصدقوه وليفعوا .ولو زاد من القول ما 
موضح قوله فقال : الأّمان الأمان لب ؟ أو : لا تغجَل حتّی رى ما لْقّىء 
ونحو ذلك مما يكشف الأمر فله وهم قتله. وقد يأتي أمر ظاهر إِنّما يُراد به 
البديد كالقائل : آفعل كذا إن کنت رجا أو : آفعل ما دی شت إن كنت 
صادقاً, ونحو هذا ممّا يدل على القصد. ولو قال علج على الحصن : الأمان 
الأمان» فأجابه مسلم / من الجيش بول ذلك أو اب المسلم هذا القول» 


فنزل العلج فقال القائل : رما رد التهديد فلا يُقبل منه فاا مت الامام وم 


رده إلى مَأمَنه. وكذلك لو قال له ذلك امام فهو كالخديعة. فإمًا أمته آو ره إل 
مأمنه. ولو أبان ذلك فقال : الأمان الأمان آنزل إن صدقت ونحو هذا فإنه 
لا يفتل. وإما ان أو رد إلى مأمنه. وكذلك لو قاله له الإمام. ولو قرن مع ذلك 
كلامه بكشف أُسلْمَعَهُ المشرك بلساننا أو بلسان الروم وعَلِمَ أن المشرك فَهِمَهُ فهو 
فيء الا أن يشاء الإمام قتله. مثل أن يقول له : الأمان ما أَبْعَدَهُ ! أو : آنزل إن 
كنت صادفاً وجوه کمن قال لرجل : لي عليك آلف درهم(3) فأجابه : لك 
على ألف درهم؟ ما دك من هذا ! فليس بإقرار. 

وإذا أ المسلمون حصناً للروم فأظهروا آلهم رُسُل الخليفة وجاؤوا بکتاب 
منه وذلك كله ذب فأدخلوهم» فلا يجوز لحم قتل أحد ولیفوا بما أظهروا مما 
دخلوا عليه» والإشارة عند مالك بالأمان أمان» ولينة الامام عن قتل من أشباروا إليه 
بالأمان. وكذلك لو صدّقوهم من غير كتاب استظهروم(2 ری عهم» أو قالوا نجن 
جار فأدخلوهم فلا يجوز لم قتل أحد ولا أذ شيء. وحدلك لو توا بحلية 
أهل الروم ولباسهم أو كانوا منهم م أسلموا وقالوا : كنا بأرض الاسلام / بأمان 
وتو إلى قوم من الق مغروقين د درو فاخاو عق عدا فد يجوز أن يوذوا 
أحداً. وكذلك لو قالوا لهم نحن أهل مه أرَدْنا تقض العهد فأدخلوهم. 
ر في الأصل «البندآه. 
(2) ساقط من ص : فما أمنه. . 
(3): سقط من ض کذلك. لفظ درهم. 
(4) ساقط من الأصل وص : استظهروه. 
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فك : فإ كب بن الأشرف وسفيان بن عبد الله فيلا غيل بر اي 
لك واظهَرَ اليما مَنْ جاءهما غَيرَ ما جاء فيه ول يكن ذلك أماناً هماد. 
قال : هذان فتلا بأمر النبيّ مه لأَدَاهُما الله ورسوله فلا أمان هدّين. 

ومن الْعْتبيّة2) : قال سحنون في مراكب الاسلام حاربوا مراكبت لاد 
فجَرَث بينهم جراح» فطلب العدو الأمان فأعطوهم» فاستأسروا دير بهم بر 
0 هل يجوز قتلهم ؟ قال إن أمنوهم على أن يكونوا ملكا أو ذمَةٌ فالشرط 

ثر. وان م يكن الأمان مسجلا فلا يجوز ملكهم ولا قتلهم. ولیردّوا إلى مأمنهم 
1 أن يقيموا على ال جزية(. 


في آمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد واجنون وغبرهم 
وکیف إن أُمَنهم أحد بعد أن نى الامام عن التأمین 
ون حکی الأمان عن غيره 
من کتاب ابن و ان حبيب© : روي أن النبي عي قال : 
على المسلمين نام ویرد عليهم أقصّاه90». قال ابن حبيب : : فأذناهم 0 
الدني ین خر أو عبد أو امرأٍ / أو صب يعقل الأمان يجوز أمانه» ولا ينبغي 


للامام وا غيره أن یغدره» ولكن يوفي له بذلك أو يرده إلى ات وقوله : ورد 


علهم أَقْصامُم أي : ما غنموا في في أطرافهم. يُجْعل مه في بيت ماهم. 


(1) صحفت العبارة في الأصل فكتبت : «أدان أمان لهما». 

(2) البيان والتحصیل, 3 : 56. 

(3) في ص : «الرية» وهو تصحيف. 

(4) ««وابن. حبيب» ساقط من ص. 

(5) حدیث صحیح آخرجه أحمد في المسند. والحآم في الستدرك بلفظ «يجير على أمتي». کلاهما عن 
٠‏ ألي هريرة. 
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قال : ولا ينبغي لأحد من الجيش أن يون أحداً غير العام وحده» ولذلك 
قد وينبغي أن يتقدّم إلى الناس بذلك. ثم إن من اح أحداً قبل نبيه أو بعده 
فالامام مخیر ما أمُنه أو رده إلى مأمنه. 


ومن کتاب ابن سحنون قال : وإذا من المسلم قوماً من أهل احرب فهم 
امنون» لكن ينظر الامام فما نم ذلك أو بذ إلمهم. فان تب إليهم ثم آمنهم 3 
الرجل فلا يحل قتالهم حتّى يبد لیهم. وهكذا كلما امهم إلا أن يننذرهم الامام 
فيقول : إن عاد هذا الرجل فأنکم فلا أمان لکې» فهاهنا إن آمنهم جاز قنالهم 
بغير تبذ. وإذا من رجل حربياً فأدخله دار الإسلام فكره ذلك اا فیعذر )1( 
إليه أن برجع إلى بلده ول له آجلا يمكنه فيه ذلك ويحتاط له فان تعد َعَذى ذلك 
جعله 2 ومنعه الرجو ع. وهذا في من د يقدر أن یرجع» ولا على الأمير إبلاغه 
مأمنه. ولو قال الامام ريي : لا بل مان فلانِ» فان دخلت إلينا بأمانه فأنت 
فيء» ففعل وتعدّى فانه فيء ولا أمان له ويدب السلم. ولو قال الامام لأهل 
ارب : من دخل إلينا بأمان فلان أو بأمان أحد من السلمین فهو ذمّة لنا 
لا نَدَعْهُ / يخرجء أو : فهو رقیق فهو على ما قال وذلك نافذ. وکذلك لو قال في 
حصار حصن : من خرج منكم بغير أمان الأمير إلى عسكرنا فهو فيء أو مباح 
الدمّ فهو كذلك. 

ومن الكتابين : وقال النبيّ لله : قد جرا من اجرب يا أمّ هانيئ©». قال 
ابن الماجشون سجرن 2 جعل ذلك بيد أدناهم لیکون له 2 2 الامام 
بالصلحة ا أنه إلما انم آمان ام هانئ له : قد أجَرْئا من أجرْت. 


۱ ومن كتاب محمد بن سحنون : وروي عن عمر أنه قال : أمان العبد أمان. 
وقال سفیان : وإذا من العبد مَنْ في الحصن فهو آمان ولیذهبوا حیث شاژوا. قال 


46 کذا في ح وهو الأنسب» وب غيها : فلیقدر. 
2( ' في باب صلاة الضحى من الموطأ عن أني مرة مول عقيل بن أفي طالب عن أم ان وهو أيضاً في 
الصحیحین وف کتب السنن. 
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سحنون : إذا اشرّفوا على فتحه قاهرين له فلا بل قول العبد بعد أن صاروا 
بأيدي المسلمين ولا قول لهم. وكذلك لو قال ذلك رجل حرٌ مسلم حتّى يثبت 
ذلك برجلَيْن أن العبد أو الحرّ أمنهم» فيكون الامام المقدّم في إجازة ذلك أو رَدُهِ. 
وان ثبت أن العبد آمنهم فردّه الامام فأبوا إلا أن يقتلهم الامام أو يَسْبيهم أو ینم 
أمانهم, قال : يقال لهم تحولوا إلى بلد الإسلام أو ودّوا الجزية. فان أبوا فهم فيء 
يرى فيهم الإمام رأيه فيمن يقتل أو يسنتحيي. وان لم يكن المسلمون مقتدرين 
عليهم» وهم في تحصين فهذه شبهة : فما أن یرهم إلى حصنهم أو يوْمّهم. فإن 
أبوا سَالّهم النقلة إلى بلد الإسلام. فان أبوا فهم فيء. 

وأجاز ابن القاسم أمان العبد والذميّ. قال ابن القاسم : / إن قالوا : طننًا 
الذَمَيٌّ مسلماً رُدّوا إلى مأمنهم. فان علموا أنه ذمّيّ فهم فيء. قال سحنون : 
لا يجوز أمان الذمي بحال. وأمَا الصبي فليس أمانه بأمان لا أن يجيزه الإمام 
للقتال فيصير له سهم فالإمام مخيّر ما أجاز أمانه أو رده. فأمًا إن لم يزه للقتال 
فأمانه باطل. قال : وأخبرني مَعْن بن عیسی عن مالك : مكل عن رجل من 
الجيش يوْمّن الرجل أو الرجليّن بغير أمر الإمام قال ذلك جائز. قيل له : 
فالعبد ؟ قال : لاء وما سمغتٌ فيه شيئاً. قال ابن وهب : قال إسماعيل بن عیاش 
قال أشياخنا : لا أمان للمعاهد والصبيٌ إلا أن يجيزه الامام» وقاله الليْثْ. قال 
ليث : إذا أمّن العبد رجلًا من العدوٌ فده إلى مأمنه. 


الخوار ج جائز. 
ومن كتاب ابن المؤاز : قال مالك وأصحابه : أمان المرأة جائز على جميع 
الجيش وعلى جميع المسلمين. قال ابن الوّاز : ويجوز أمان العبد. قال ابن 
القاسم : ويجوز أمان الصبي إن كان مسلماً كان عبد أو حرا. قال محمد : إذا 
1 0 ۳۹4 01 ۰ ۳4 س طا 
بلغ میا عرف به الأمان ما هو. وما من ليس بمسلم فليس بشيء لأ لنب عه 
قال : يُجير على الْمُسْلِمِينَ ادْنَاهُمْ يقول : من هو منهم. فأما الصبي فكارأة 
لا سهم ها وان قاتلتُ, وهو إن قاتل فله سهمه قاله مالك. وقال : إن امهم 
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المي فلا أمان لهم وهم فيء. / قال محمّد : فان قالوا ظنتاه مسلماء فأحبٌ إلىّ 
أن یردوا إلى مأمنهم إن 2 الامام أن یومنبم. واختلف فيه قول ابن القاسم فقال 
هم فيء وقال یرون إلى مأمنهم. 

وقال ابن حبيب : إذا قال الحربي الذي آمنه الذّمّي ظننث أله مستلم فلا 
یقتل<). واما آمنه الامام أو رده إلى مأمنه. ولو علم الحربي أنه ذمي فلا أمان له. 

قال ابن المواز : وإذا قالوا : علمنا أنه مي وظننًا أن آمانه يجوز لذمّته منکم 
کا يجوز آمان عبدكم وصغيرك» قال لا أمان هم وهم فيء. 

ومن كتاب ابن حبيب وابن سحنون وابن الموؤاز : ذكروا ما روي أنْ عمر 
كتب به إلى سعيد بن عامر في الأمان وفيه : مَنْ أمنه منكم حر أو عبد من 
عدوم فهو امن حتی برد إلى مأمنه أو يقم معكم على الجزية. وإذا نبیم عن 
الأمان فأمّن أحد منكم أحداً ناسياً أو عاصياً أو لم يعلم أو جاهلا رد إلى مأمنه. 
. وكذلك إن أشار إليه : إِنّي قاتلك فأق ظاً أله أمان. وكذلك إن جاء مطميئاً 
تعلمون أله جاء متعمّداً. فان شككم ول تتیقنوا محيئه إليكم فآضربوا عليه الجزية 
ولا تردّوه. ومن وجدتموه في عسکرم لم تعلموا به فلا أمان له ولا ذمّة. جهاد23 

قال سحنون : بهذا كله قال أصحابنا لا قوله : وإن شككم فإنَ هذا 

فا لن 

ومن کتاب ابن سحنون : وإذا امهم الرجل الخالط العقل لا أنه يصف 
الاسلام ویعرفه / فأمانه جائزء والامام یر في (مضائه أو ینبذ ارب إليهم. ولذا 
آمر أمير العسكر ذميَاً أن ینتبم فذلك جائز وهو رسول. وكان ينبغي أن يرسل 
مسلماً إلا أن ييغثه لیکلمهم بلفتهم. وان أمنهم الذمّيّ عن رجل مسلم من 
العسکر فقال قد آمنکم فلان السلم أو قال فلان» فان علموا أنه ذمّي فلا مان 
هم لاله لا آمان له على نفسه فکیف على غي ؟ فان قالوا : ما علمنا أله ذم 
فهي شیهة. وإن علموا فهم فيء. 


)1( في الأصل وص : فلا یقبل. 
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ومن كتاب ابن الواز : وروی ابن وهب عن فضل بن يزيد قال : كنا 
مصافين للعدق فكتب عبد في سهم أماناً للمشركين ورماهم به فأتوا واحتجوا 
بالسهم» فکتب إليهم عمر باجازة أمانه. قال ابن القاسم : ومن أنى إلى العدو 
RR‏ مت اه وا 
" ويودي الجزية حرج ع كل ذلك فأنكر الوالي فائه يقال له : إا أن تم 
ذلك أو فر إلى مأمنه بما معه. قال ابن الواز ود یا مج هس 
فقال : جفث لامان فلان(1» ولا یعلم ذلك آحد, فائه ال فلان ويصدّق فيما 
يقول» وقاله ابن القاسم رأصبغ؛ كان فيه بينة أو لم تکن. قال أصبغ : فان آنکر 
المخكي عنه فالوالي خير أن يو مه أو يردّه إلى مأمنه. قال ابن الواز : لا يعجبني 
هذاء وقد صار في أيدينا بلا عهد له فللامام أن يقتله أو یری فيه رأيه. وكذلك 
روي عن عمر. / 


في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو 
وأمان المُكْرَهِ من الأسارى 
وأمان من خرج من طاعة الامام من الخوارج 


من کتاب ابن الواز : وإذا كان بأيدي العدوٌ أسير مسلم خلوه في بلادهم 
على أن أعطاهم الأمان» فما أظنْ أن ذلك كان منه هم الا خوف غشیهم في وقتبم 
ولذلك2) الجيش وحده فذلك جائز. فأما آمانه على أن لا يغزوهم أحد من 
السلمین فلا يجوز ذلك. وئما يجوز ذلك في الجيش الذي نزل بهم ما لم يخوفوه 
بالقتل. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبیْة(3)من رواية أصبغ» ومن كتاب ابن سحنون: 
وقد قال آشهب فیمن شل من رة فان فلمّا حشوا السرية طلبوا من الأسير 
(1) سقط من الأصل لفظ رفلان). 
ری في الأصل : وکذلك. 
(3) البيان والتحصيلء 3 : 74. 
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الأمان فَأمَنهم فان كان آمناً على نفسه جاز أمانه. وان كان خائفاً لم يجرء والأسير 
مصدّق. قال ابن الوز : فان اختلف قوله أخذ بقوله الأوّل. وقال سحنون : 
لا أرى أمانه أماناً ولا اصئقه أنه مهم غير خائف» لال المسلمين قدروا عليهم» 
وهذا ضرر على السلمین» وهل يقدر الأسير إذا طلبوه الأمان الا أن يمهم 

قال في كتاب ابن المؤاز وني العشیة(» :من رواية عیسی : قال ابن القاسم 
إذا أمنهم عن عهدید بالقتل فلا أمان لهم. وأمّا إن قالوا له خلیله تما فأمنهم 
فهو أمان جائز. قيل له : له بأيديهم وحاف إن لم یفعل قتلوه واغتتموا. قال : وما 
يدريه. 

قال في كتاب ابن المواز : / بل أمانه جائز إن كان ذلك منه بعد أن 
أشرف عليهم المسلمون» ولو شاؤوا أن ينقذوا قدروا على ذلك وتخلصوا. قال في 
ية : ولو شاؤوا أن يُتفذوا نفذوا. وفي بعضها : بعد ما أشرف عليهم 
السلمون ليس هذا بأمان إلا أن یخلوه ولا يشترطوا عليه شيئاً. 

وني كتاب ابن حبيب مثل ذلك : إن هدّدوة بالقتل أو تما قالوا له : ال 
ونخليك» ففعل وخلوه فلا أمان لهم الا أن يخلوه بغير شرط. فان آمنبم وهو على 
نفسه آمن فذلك جائز. ويُقبل فيه قول الأسير» وقاله لي من أرضى. 


دلا مدينتهم بأمان, فإن سألوهم الأمان فأمناهم» فإن كان على القهرة هما 
وها لا يقدران على غير ذلك فالأمان باطل. وان الام على غير قهرة لكن 
نظراً للمسلمین ۳ مقّم في إجازة ذلك أو رده ويُؤْذِهم بحرب. وكذلك لو 
أسلم منهم آحد ثم آمنهم افترق آمانه على القهرة وعلى النظر على ما ذکرنا إذا 
ثبت أنه أسلم في دارهم يبيّنة مسلمین» وقاله الأوزاعيّ. ولا يجيز أهل العراق آمانه 
ویرونہم فيثاً. ۱ 

(1) الیان والتحصيل 2 : 592. 


(2) البيان والتحصيلء 2 : 593. 
(3) سقط من الأصل لفظ (غیر). 
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وقال الأوزاعيّ في حصن أو مطمورة نزل بهم السلمون وفيه أسير مسلمء 
فلما خافوا قالوا للمسلم : أُمْنَا ونخليك, فأمّهم فخرجوا وخرج معهم : فالامام 
یر إن شاء أمنهم أو رذهم / إلى 'حصنهم أو تركهم حتى يبلغوا مأمنهم , قال ۲45ار 
سحنون : إن آکرهوا الأسير حتّى نهم فذلك باطل وهم فيء. وان ۸ يُكرهوه 
وإِنما فعل ذلك نظراً وحياطةً فالامام مقدّم أن يُمْضيه أو يردّهم إلى مأمنهم. 

ومن العتْبية» : روى بحبی بن يحبى عن ابن القاسم فيمن خرج عن طاعة 
الإمام بالأنْدنُس وتغلّب على ناحية من الثغر واستعان بمن أمكنه من العدوٌء فنزل 
عنده ناس منهم فا قال : ذلك هم أمان لازم ولكن ينظر فيه ا فاما 
أمضاه أو رهم إلى مأمنهم. فان طلبوا المقام على أداء الجزية» لم أحبٌ أن يأبى هم 
من ذلك. قال سحنون في كتاب ابنه مثله. 24 

قال أصبغ في العُتْبيّة© في واي حرج عن جماعة المسلمين في حصن من 
حصونهم» فصالح من يليه من الروم واستمد بهم أیستباحون ؟ قال : إن لم يغزوا ولا 
أعانوه فقاتلوا معه فلا يُستحلوا. فإن فعلوا هذا فهم کمن نقض العهد وتلصّصء 
قاله سحنون. وقد تقدّم في باب اخر ذكرٌ أمان الخوارج من المسلمين. 


في تأمين الخوارج لأهل الكفر 
أو استعانوا بهم علينا 


من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وأمان الخوارج 'لأهل الحرب جائز. 
وكذلك لرجل2) حربيء وكذلك مُوادّعتهم هم» ولا ينكث لهم ذلك الإمام حتی 
لب إلى رین إن كانوا في منعة والا هم مأمنهم / ثم ينبذ ایهم ذا رأى ‏ دهد/د 
الإمام نقض ذلك وكان عنده على غير نظر. وان كان خوارج لهم منعة منوا قوماً 
(3) البیان راعحصیل, 3 : 11. 
رل البیان والتحصیل, 3 : 87. 
(2) سقط من الاصل : (لرجل). 
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حربيّين على أن يخرجوا ! ام یکونون معهم بدار الاسلام یقاتلوننا. فظهزنا عل 
اجج بعد القتال أو قبل أن یقاتلونا, فلا یستباح ولك الحربيُون بسبي ولا ۳۹ 
لاله انعقد هم أمان على الكون بدار الإسلام. ومن قتل منهم قتيلا فليس له 

سلبه وان كان الإمام قد نفل الأسلاب. وليسوا كالّذين أمنبم الخوارج على أن 
يخرجوا من دار الحرب ليقاتلونا معهم» هؤلاء على أصل الحرب ول يذكروا أماناً 
فليس خروجهم أماناً. 

ولو دخل الخوارج أرض الحرب فمن بعضهم بعضاً ثم دخلنا عليهم» فان 
كان الحربيّون في سلطانهم فما أصبنا منهم فيء» ويكون الستّلّب للقاتل إن نفله 
الإمام. وإن دخل لیم الخوارج بموضع من بلد الحربيّين لا يمتنعون فيه الا بمنعة 
اخوارج, فا لا ثنال منهم سبیاً ولا غنيمة ولا فيئاً. 

ولو جاء حرییون إلى موضع خوارج بأرضنا يسألونهم قتالنا معهم» فأنعموا 
شلا فلا ل نانم قل را مال حتی بقل مهم تل 

من اخوارج فقط. ولو قالوا لمسلم خارجي أو غيو آدخل إلينا إلى بلد احرب 
وأنت امن قفعل» فلا بل له أن ستیح منها شيئاً ولا يغدرهم. وإذا کان اخوارج 
یقاتلوننا ثم أمنوا قوماً حربيين / فخرجوا إليهم فسألوهم قتالنا فأبوا إلا أن يكون 
لمیر منهم والحكم هم فرضوا الخوارج أن يكون الأمير من الحربيين وقاتلونا فظفرنا 
‘pr:‏ فان کان الحربیون ف منعة فهم فيء وما معهم ولا ۳ لأهل البغي شي 
وسَلَبُ الحربي لقاتله إن نفل السلبٌ الامام. ولو كان بح خارجي قتیل أخذه 
عارية من حربي كان للقاتل أن الأمير حربي. . ولو کان الأمير خارييا وقد آمنوا 
الحربيين فلا يجوز سبي ولا غنيمة. ولو كان حرییّاً كان الحكم حکم الشرك. فان 
قاتلونا نقضوا ما خرجوا عليه من دار الحرب فلا ينبغي أن ينال منهم الخوارج سبيا 
ولا مالا. . ولو سبوا متا وغنموا فعلی اخوارج قتالهم حتى يستنقذوا ذلك منهم. ألا 
ترى لو استأمن | نا عد لمم منعة مثل ألف رجل ثم أمروا أمياً منهم وقاتلوناء فلو 
ظفرنا بهم كانوا وأموالهم فيئاً. ولو هم الخوارج وأمروا عليهم مر فأمروهم بقتالنا 
من ناحية والخوارج من ناحية, فان كان أمير الحربيين منهم وهم في منعة بغير منعة 
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الخوارج فهم فيء إن ظفرنا بهم. ولو لم يكن منعة الا بالخوارج فليحكموا فيم 
ا ل 

ولو أن عشرة من الخوارج منوا عشرة من الروم على أن يخرجوا من أرض رم 
یذ امي 2 اخ کر 0 
فيهم ولا غنيمة ولا ضمان. و تدم ولكن او رجا لو معنا فخرجوا 
ا a‏ من الحكم في الخوارج خاصة وکان 
الحربيُون فيعاً» كان أميرهم حربيّاً أو خارجياً. 


وإذا وادع الخوارج حربيّين فليس لنا نقض ذلك حتّى ثب إلى أهل الحرب. 
ولو استعانوا بهم ثم وادعوهم على 1 يأخذوهم من طريق مرك من طريق ففعلوا 
فظفرنا بهم» فالحربيُون فيء الا أن یومروا أحد الخوارج فلهم حكم الخوارج في رفع 
السبي ومنع المال. ولو أن الموادّعين أغاروا ببلدنا وحدهم فهو نقض للموادعة 
وهم فيء. 

وقال في الخوارج يستعينون على قتالنا بطائفة من الحربيّين فظفرنا بهم فلنا 
سبي أولفك الحربيّين, ولا يكون استعانتهم بهم أماناً وهم فيء بجميع ما معهم. ولا 
يكون للخوارج قتلهم لأنّهم في أمان منهم. فان تعدّوا فسبوهم فعليهم رد ذلك 
ولا يَشتري منهم أحد ولا ممّا غنموه لهم من أملاكهم. 

قال ابن سحنون فان اشترى منهم أحد كرهناه ۱ ولم نبلغ به الفسخء وهو 
كمسلم دخل بلادهم فغدرهم وسبى منهم وأحذ الال فائما نأمره برد ذلك ولا 
يُقَضَى علیه(۵ یکره شراؤه منه ولا يبلغ به الفسخ. ولو قاتلوا مع من ساعدهم 
من الکفار وقد نفل الإمام السلب فقتل رجل متا مشرکاً كان سلبه له / ولیس له 
سلب من قتل من الخوارج» ولا يسبون. ولو حذ الحربيّون الذي أعانوا الخوارج 
مال مسلم فاخززوه في عسكر الخوارج ثمّ تاب الخوارج وأسلم الحربيون فلييوٌوا 


رى رلم ساقط من الأصل أيضاً. 
2( سقطت من الأصل وص عبارة : «ولا يقضى عليه». 
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٠‏ كل ما أخذوا للمسلم إذا لم يُخرزوه في دارهم. ولو أخذه منهم أهل العقل قبل أن 
یذ خلوه دار الحرب ردوه على أهله. ولو آدخلوه دار الحرب ثم أسلموا عليه كان 
هم. .ولو أذه هم المسلمون کان له مالم سم یکین له با وما سبی 
هؤلاء الحربيون من المسلمين فعلى هل ارب استنقاد ذلك . منهم وقتاهم عليه. 
وكذلك ما أخذوا من أموالنا. ولو اس | ذلك ثم أسلموا لم يضمنوا. ولو أعان 
این لصوصٌ كان کا ذكرنا في الخوارج. 


في قال الخوارج والحكم في أمواهم 
قال سحنون في الخوارج :ما قوتلوا ولا ليدعت وسّمّاهم الب عم 


مَاِقِين. قال غيو : وقال : وسمارا في الفرق(). قال سحنون : فلم سهم کف 
سن علي بن ألي طالب رضي اله عنه ماکان عنده بين ال عه من 
العلم فييم» فلم يُكَفْرهم ولا باهم ولا ۳ أموالهم, فمواريثئهم قائمة» وهم 
أحكام أهل الإسلام في ذلك. وإنما قتلوا بالسئّة وما أحدثوا من البدعة» فكان 
ذلك کح يقام فہې لیس قهم يوجب تکفیزهم. كلم يوجب قتل الحارب 
تكفيو» / ولا قل المُخصن تكفيو, وأموالهم طي وهم حكم المسلمين في 
٠‏ أمهات2) الأولاد وعدّد النساء والمدبرين والوصاياء ويردّون ما آخذوا للمسلمين إلى 
أربابه» 5 ختن ها کر ون دم واوا اج لا قود ولا ديّة ولا صداق وا 
حدّ ر ره من الأموال و لأهله. ا ین 5 عدن به. و 
ما دامت الحرب قائمة. 


(1) كذا في الأصل والصورة غير واضحة. وني ص : «ومار»» وفي ح : «وتهارى» وكلها غير ظاهرة ‏ 


العنی. 
(2) (أمهات) ساقطة من ص. 
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في رجل من العسكر يؤقن العدوّ على مال أو على غير مال 
وهل يُقبل قوله في ذلك بعد خروجهم ؟ 
وكيف إن اختلف فيه رجلان ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا امهم رجل من العسكر فللإمام أن يُمْضِيَ 
ذلك أو ينبذ إليهم ثم يقاتلهم. ولو كان قد خرجوا على هذاء فإن ثبت بالبينة نهم 
نما خرجوا لأمانه نظر الإمام : فا أمضاه أو ردّهم إلى مأمنهم. فإن لم يكن غير 
7 وقولهم» فهم فيء ويَقتل منهم من شاءء وقاله غيرنا ولکنهم كرهوا القتل. وإن 

شهد رجل ود الذي أَمَم فقال سحنون : يجوز ذلك» ثم رجع فلم يجزه 
وجعلهم فيئاً. وقال الأوزاعيّ في السبي بر د العسکر فیقول السلم : کت قد 
آمتثهم. قال : ذلك جائز ئز وان ۸ تم بينة. وكذلك / لو قاله الامام. 

قال سحنون : يُقبل قول الامام إّي کنث آمنتهم. وما غي فلا يصدّق 
وهو يشهد على فعل نفسه وهم فيء. ولو تیم مسلم على ألف درهم أخذها ثم 
علم الامام وهم في حصنهم فهو خير : فاما أجاز ذلك وأحذ الألف وكانت فيا 
وان شاء ردّها إليهم ونابذهم. ولو كان قد خرجوا | إلى العسكر وأخربوا حصنهم» 
فإن ثبت تأمينه لهم على هذا المال فالامام مخيّر أن يجيز ذلك والمال فيي أو يرهم 
إلى مأمنهم من بلد الحرب. وان أرادوا إصلاح حصنبم وَتَرَهم لذلك» وقد 


يضعفون عن التحمّل إلى بلد آخر. ولو ادّعى هذا بعد أن فتح الإمام الحصن . 


وصدّقوه م قبل ذلك وهم فيء» إلا أن یکون قبل قبل الفتح وهم متنعون(1) فى 
الامام رأيه في إمضاء ذلك ۲ رذه. 

قال لزع في مطمورة حاصرها السلمون» فلمًا أشرفوا عليها جعلوا جُعْلًا 
على أن 0 : فإن كان 0 أن يدخلها oF‏ وه أمانه ی 


(1) في الأصل : «الا أن يكون بعد الفتح وهم يسعون» وهو تصحيف. 
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يجيز ذلك والجْل فيء. قال الأوزاعيّ : وإذا جاء رجلان بعلج فقال أحدها 
أسرناه» وقال الآخر ناه قال : يوضع في القاسم ولا یفتل. ومن جاء بعلج 
فقال قد أُمَننُه قال : يصدّق. ولو قال العلج قد أمّنني أو لقيني على الطريق أريد 
إليكم فقال الرجل : / لقیثه على الطريق وما أَمَننه» فهذه شببة ويُجْعل في القاسم 
ولا يُفتل. قيل : أيحلف ؟ قال : إن كان منم حلف» وان كان من أهل 
الصدق ۸ يحلف. 


فى مثل هذا المعن () باب بعد هذا قد تكرر منه كثير. 
وي ر : 


ل الت يان إن حصن يردم ار رل اقيم با 
بكتاب يخبر فيه أو بغير كتاب 
فصدقوه وفتحوا الحصن وقد كذب هم. 
وكيف إن جاء رسول من الطاغية هل يصدّق في نكث أو غيره؟ 


- من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا أرسل الأمير رسوا مسلماً إلى 
- حصن أو مدينة للروم في حاجة له فأتاهم بكتاب افتعله أو بغير كتاب يزعم أن 

الأمير أرسله إليهم بكذا من آمانهم أو بأمر ذكره لم يؤمر به» ففتح الملك المدينة 
ودخل المسلمون فسبواء فذكر الملك ما قال الرسول عن الأمير فأقام عدلیّن 
مسلمَيّن أن الرسول قال ذلك فأنكر الأمير ذلك» قال : ذلك يلزمه وهم الأمان 
ويرد عليهم ما أخذ منهم لاله رسول له معروف» فليس عليهم أن يعلموا ما أمره کا 
لو نادى : إن هذا رسولي وجب قبول قوله لاه أمينه. وكذلك لو كان ذمُيّاً أو 
مستأمناء وإن كنا نكره إرسال الكفار في هذا. فأمًا إن لم یروف أن الرسول قال 
شم ذلك: قبل الفح بالبتنة إلا بقول الرسول بعد الفتح إلى له | يصدّق على 
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الامام وهم فيء /. فإن وقع للرسول منهم سب( م یعتق ف عليه لك ذلك القول م و14 او 


يعقد لهم أماناً. 


(1) (لمعنى) ساقطة من الأصل وص. 
(2) في کل احخطوطات «شيء» والمعنى على «سبي». 


٠ 4‏ تحفة الاشراف 3 بت 89 س 


وقال أهل العراق : ییون عليه لاه مر نهم أحرار» ولكن لا یثرکون 
يرجعون إلى دار الحرب. وما إن جاءهم بهذا رجل ليس برسول للأمير بكتاب 
افتعله أو قوي بلسانه محضر عدلین مسلمَين بما حكى من الأمان ونحوه ففتحوا 
الباب فسبوا فقاموا بذلك, فلا سبيل عليهم لأنّها شبهق ويرد ما أخذ لهم من مال 
أو سبي» ولا يعارضوا حتّى ينبذ إليهم کا لو آمنبم مسلم عندهم فهو أمان. ولو 
ادّعوا أله قال لهم ذلك أو جاءهم بكتاب ولا بيّنة هم فهم فيء. ولو قال لهم هذا 
الذي لش لوسرل هذا القول ففتحوا لکانوا آمنین حتّی() ينبذ إلبهم» ولا يصدّقون 
أله قال لهم ذلك لا بشاهديّن من المسلمين عدلين. ولو قال لهم رسول الأمير : 
إن فلانا القائد یومنکم. أو إن المسلمين یومَنوعٌ - قال ذلك بمحضر عدلین - 
ففتحواء فهم في أمن حتّى ينبذ ایهم ومن أخذ لهم شيئاً ردّه. ومن أرسل [لیهم من 
مسلم أو ذمي أو حربي بالامان فبلغهم. 9 رجع إليه فأخبقى فليف2) هم وهم 
امنون. ولو نیم رجل مسلم من العسكر فهي شبهة وهم آمنون حتی ينظر الإمام 
فيجيز ذلك أو پرده. فإن رده فارسل إليهم رجلا عدلا ليأخذوا حذرهم ورجع إليه 
فأخبره أنه بلغ عنه» فلیصدقه ويحاربهم / إن شاء» ورجلان عدلا2© أحبٌ لي في 
هذا. ولو بعث مسلماً غير عدل أو ذمَياً فأحرهم فلا يُغير عليهم السلمون 
بهذا. وليس نقض العهد والنبذ مثل الأمان الذي يكف عنهم به لأن في النبذ القتل 
والسبي. ولو أغار عليهم المسلمون بذلك فسبوا فقالوا ما علمنا ذلك ولا بذ إليناء 
فليردٌ ما أخذ هم ويؤتنف إليهم النبذ ومن كان قتل منهم فلهم ديه وليبعث في 
الثبذ عدلین. وان بعث أجزاه. 

وقال أهل العراق : يرسل إليهم رجلا في النبذ معه عدلان يشهدان على نبذه 
لاه لا يشهد على فعل نفسه» فأنكر هذا سحنون وقال : كان النبيّ عله یت 


(1) (حتى) ساقطة من الأصل وص. 
(2) صحف في الأصل فكتب : فيلفني. 
(3) في المخطوطات الثلاث : «ورجلين عدلين» وما كتبناه هو ما تقتضيه العربية. 
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٠‏ إلى ملوك العَجَم فما بلغنا أله أرسل بينة على رسله ولا عمل به الخلفاء(©. وإذا 
جاء رجل من عند الطاغية بكتاب إلى الأمير فيه : اي نبذتٌ إليك وناقضتئك 
العهد الذي بيني وبينك فلا يعبجل حتّى يبعث من قِبَله عدولا إلى الطاغية وخ 
ما جاء عنه» ثم يعمل على ما يأتونه به. جهاد26 

وأهل العراق يقبلون ذلك إن جاء به حربيّان ولا يقبلون واحداً لأنهم 
يجيزون2) شهادة الكفار عليهم ولا يجيزون عليهم شهادة ذمَيَيْن ولا مسلمَيْن غير 
عدلین» وهذا تناقض. 


في من ان على أن يدل على شيء أو يخبر بخبر فلم يفعل أو خدعهم 
أو منوا حصناً على أن يعرض عليهم الإسلام ليسلموا ثم أبوا ذلك 


من كعاب ابن الموازهة» قال عبد الملك فيمن استأمن / على أن يخبر فلم 
يخبر واستعجم وبان لددٌهء قال يُكْرَهُ أبداً على ما شرط وهو كسريّة أخذت لساناً 
فاستخبروه فتبيّن أله أخبرهم بباطل تعمد التغرير بهم أو لم يجدوا لما أخبرهم به 
ثرا فلیخمل آمره على أنه عَین عل الاسلام أراد الغرة بهم أو غرهم بقل عدد 


فجاءهم أكثر منهاء أو صِرَفَهِم عن طریق عدوهم ولولا ذلك ظفروا بهم» فهذا 


يُقتل لأنّه عين وجاسوس. وذكرها ابن سحنون في كتابه عن عبد الملك» فقال : 
إذا استأمن إلى العسكر ببلد الحرب على نفسه وأهل بيته على آن یدل على العورة 
والغرة فاستعجم ولم يخبر فما تبيّن عليه فيه الظنّة والکثمان» فائه يُجِبَرّه على 
الخبر فإِمًا ین للإمام والا رده إلى مأمنه حتّى إذا ظهر أنه أخبر الامام بکذب 


(1) في الأصل : ولا عمل به الذي كان بيني وبينك» وهو خلط من الناسخ إذ أسقط هذه العبارة من 
السطر التالي : وناقضتك العهد... فلا یمجل. هامش 3 جهاد 

(2) في الأصل وص : «يخبرون» وهو تصحيف. 

(3) (عبارة : من كتاب ابن المواز) ساقطة من ح. 

(4) في الأصل «يخبر» وهو تصحيف. 
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ريه به إلى غرة«» أو صدفه عن طريق إلى ما يضر بالمسلمين فقد حفر وحل 
دمّه. ۱ 

ومن کتاب ابن سحنون : قال سحنون في الحصن بحاص فقال: رجل 
منهم : أُمّنونٍ على أن أدلّكم على مائة رأس بقرية كذا أو مطمورة كذاء فَأمْنوه 
على هذاء فنزل فذهب بهم .إلى قرية أو مطمورة فلم يجدوا شيئاً فقال كان ذلك بها 
وذهب» فان لم کذبه واه 1 يكن لذلك أثر فلا أمان له وهو فيى. وان شاء 
الإمام قَتلّه. وان لم يتبيّن کذبه وتبيّن اه كان ثم شيءٌ فذهب فله الأمان حتّی برد 
إلى مأمنه. وكذلك لو فتحوا حصنه لردوه إلى مأمنه / من أرضه. وكذلك لو كان 
في شرطه : فان لم أدلكم فلا أمن لي فإِنّما يكون فيئاً إن تبيّن أنه غرّهم. وكذلك 
لو كان عند المسلمين أسيرٌ شرط أن يمن على أن يدلّهم على مال فدلهم عليه 
فلا ينبغي» وهو كفداء الأسير بالمال» فإن نزل ذلك وَفِيَ له. وان لم يوجد ما قال 
وتبين انه غرهم فللامام قتله أو استرقاقه. ون تبين أنه م يغرهم فهو أسير كان 
للإمام قتله إن شاء إذا ل يِأتِ با شرط. قال أبو محمّد : يريد« إذا لم يكن بي 


قال الاوزاعي : ولو قال : أدلكم على عشرة فدلّهم على خمسة, قال : يخلونه 
ولعلّه قد جرى فيه حدث. وقال غيرهم لا يُحَلّى حتّى يدل على عشرة». 

قال سحنون : ونحن ننبی عن هذا لأنّه من فداء الرجال9© بالمال. فان نزل 
وي له إن دل على عشرة. فان دل على أقلّ لم يُطْلّق. ولو شرط من حصنه أمانه 
على الدلالة على عشرة فدل على أقل منهاء فان دل على آکم‌ها فهو امن. وإن دل 
على خمسة فأقل فلا أمان له ويرد إلى مأمنه إن تبین أله لم يغْرّهم. وان نزل فقال 


رن بالأصل بياض مكان هذه الجملة : (قزبه به إلى غرة). 
(2) في الأصل «حفر» ون ص : «خضر» وکلاهما تصحيف. 
(3) (يريد) ساقط من ص. 

(4) في ص : يدل على کلن. 

(5) في ح : فداء الأسير. 
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لا أدلكم على شيء فهو فيء وللإمام أن يقتله أو يسترقه. ولو شرط إن لم أدلكم 
على ما ذکرث فأنا فيء فلم تيف فهو فيء ویس للإمام أن يقعل هذا. وان وفی فله 
دك كاد هر وان تبن أله لم یفزهم حين لم يجد شيئاً فاه فيء لأنه لم 

يشترط إن لم آجذهم وزالوا فلا سبیل عليّ. وكذلك / إن قال إن لم ف فأنا ذمّة 
لكم فهو کا قال. 

وإذا قال لهم أهل حصن : نفتح لكم على أن تعرضوا علينا الاسلام فنسلم 
فرضوا وفتحوا فعُرض عليهم الإسلام فأبوا فليْجيروا على الاسلام أبداً بالسجن 
والضرب ونحوه. ولو كان في الشرط : فان لم تسلموا فلا أمان لكمء کانوا فيعاً إن ل 
يسلمواء وللإمام قئل من شاء من رجالهم. وإن أسلم بعضهم فهم أحرار والباقون 
فيء. ولو قال هذا علج فنزل فعُرض عليه الإسلام فألى فليُجُبر عليه من غير قتل(» 
ولا رد ولا يُسْترق. وإن شرط عليه إن لم ثم فأنت فيء فرضي فهذا إن لم يسلم 
فيء وللإمام قتله. ولو أسلم فقد صار فيئاً بامتناعه» ولا ينتظر حكم الامام له فيء 
ولكن بیقی رقيقاً ولا يُقل. وان قال أمهلوني حتى أنظر لم بل إلى أجل وان 
أسلم أو صار فيئاً کا لا توا حر المُملّكة. 

وقال غيرنا : يؤْتحر ثلاثاً كفعل عمر في المرتدء وتأخير المرتد لم ير مالك أله 
أمر لازم ونحن نستحسنه. وقال قبل هذا سحنون : یور المرتدٌ. قال : وان 
سكت في عرض الإسلام عليه وم يتكلّم فلیعرفه الامام أنه إن لم يسلم صار فيكا. 
فان امتنع جعله فيكا ما نله أو تر ركه. ولو كان شرط أن يؤل ثلاثا فن لم أسلم 
فأنا فيء» فله شرطه بحسب من ساعة قال أسلم إلى مثل تلك الساعة من الیو 
الرابع م ام ار فا ولا يننظر فيه رأي الإمام. ولو قال على أن أسلم إلى 
ثلاثة يا فهذا إن مث و يسلم جير أبداً بالضب والسجن / حتی يُسلم. 
ولو قال على أي إن لم ألم إلى ثلاثة أيام فأنا عبد لكم فهذا إن لم يُسلم فهو 

عبد ولا یقتّل. وان أسلم كان حرًّ. وكذلك إن قال أكون لكم ذمَةً فهو كذلك» 
وكذلك أهل احصون. 


(1) (من غير قتل) ساقطة من الأصل. 
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وان نزل على أن يدلّهم على مائة رأس في قربة ويؤتنوه فدلهم على قرية قد 
كان المسلمون يعرفونها أو رأوا ما فيهاء فان رف أنه لم يعلم بذلك وم بفزهم فهي 
شبة ويرد إلى مأمنه. وإن كان بذلك عالاً فهو فيء الا أن يدلّهم على قرية أخرى. 
وإذا وصف هم مكان القرية وم پذهب معهم فقد وق . وكذلك لو ذهب معهم 
فعرفها المسلمون قبل أن یصلوا إليها. 


ولو نزل على أن یدهم على بطريق بأهله وولده وان ۸ يفعل فلا أمان له 
فنزل فوجد بطريقاً قد أخذه السلمون قبل نزوله أو بعد أو عرفوا موضعه ول 
يأخذوه فقال : هو الذي وَعَدْتُكُمْ فان رف صدقه رد إلى مأمنه. [وإن لم 
مرف فهو فيء الا أن يدلّهم على بطريق آخر بأهله وولده لم يعلموا به]00. فأمًا 
إن وصف البطريق الذي شرط أن یدل عليه قبل نزوله المدينة أو الحصنء فلمّا نزل 
وجد أنهم قد علموا بذلك قبل نزوله أو بعد فقد تبيّن أله ۸ يغرّهم لاله شيء 
بعينه وليس عليه أن يدلّهم على غيو» ولد إلى مأمنه. ولو كان ذلك بغير عینه» 
فإمًا دلهم على ما قال ولا صار فيئاً لا أن تنبيّن براءته في إلى مأمنه. ولو دلّهم 
على قرية كان دخلوها مرة ثم أشكل عليهم الآن مکائها فهي دلالة تامّة. ولو نزل 
على أنه إن لم يدل حل قتله لزمه ذلك. 

قلت : لِم ذلك وأصل نزوله على أمان؟ قال : قد رل أَهْل یر على النبيّ 
یھ على ألهم إن كتموا مالا حلث / دمام فظهر على ما كتموه 
فَآسْتَبَاحَهُمْ بذلك. قال سحنون : وإذا قال الامام لأسير من العدوٌ دلني على 
عفد عذا وأخليك فده قال : يرسل ويوفى له بشرطه ثم رجع فقال : 
لا يخلّيه لهذاء وكأئه فدي الرجل ال وإتما له أن يفادي به أسارى المسلمين. 
ولو ضلّ عن الطريق» فدله علج أسير على أن يُطْلِقه جاز هذا وکاله فادى به 
المسلمين حين خاف على هلاكهم. وكذلك من ضل عن العسكر فأسر علجا 
ثم قال له : دلّني على الطريق ونخليك, فذلك جائز ولا يشبه الفداء بالمال» وکائه 
فدى نفسه به حين خاف أن يؤسر. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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أو يؤقن رجلا منبم على أن يدخل العسكر ويرجع 0 
وكيف إن كان أماناً إلى أجل؟ 
وكيف إن كان الإمام قد قذم النبي عن ذلك؟ 


من کتاب ابن سحنون عن أبيه : ولا ينبغي لرجل من العسكر أن يمن 
أهل الحصن الذي حاصروه ولا رجلا منهم بغير إذن اام فان فعل فهي شبهقف 
وللإمام رد ذلك آو إمضاؤه على النظر» وله تأديب مَنْ فَعَلَ ذلك إلا أن يمن أحد 
رجلا لصلاح راه من وَعْدِه إياه أن يدلّه على عورة أو يفتح لهم الحصن ويخاف 
فوات ذلك إلى إذن تور فأمنه على النظر فیغذر بذلك ثم م الماع إمضاء ذلك 
أو رده ویرذهم إلى مأمنهم. ومن امن حريا مال أخذ منه على / أن يدخل العسكر 


فيلقي رجلا ثم يرجع إلى حصنه فأخذ في العسكر فهو آمن حتى يرجع إلى 


حصنه والمال الأخوذ فيء. وإن فتح الحصن قبل أن برجع فله الأمان حتى يرجع 
إلى مأمنه من بلد اجرب وال فيء. وكذلك لو أن رجل الحصنّ انحاصتر على 
مال أخذه فللامام إمضاء ذلك والال فيء» أو رد الأمان ورد المال إلمهم وينبذ إليهم 
قبل القتال. 


وإذا نودي في الجيش بأمر الامام أن من ۳ اهل الحصن أو رجلا منهم 
فأمانه باطل» ففعل ذلك رجل من الجيش على مغل أو على غير جمل ول بل 
أهل الحصن بنبي الامام. فهي شبهة وهم آمنون» ويؤدذب من فعل ذلك» ثم م للإمام 
رد ذلك أو إجازته. ولو كان الإمام بن ذلك هم(" ثم قبلوا أمان التعي فأتوا 
فهم فيء. وكذلك ما رد د الامام من هذا الأمان فعلموا برد(2) ثم نزلوا بعد ذلك 
فهم فيء. وکذلك لو منم رجل فرد د الامام أمانه فعلموا بذلك ثم ۾ نزلواء أو تقلّم 
لیپم الامام أن لا آمان لکم بأمان > من یوتنکم ثم آمنبم رجل فنزلوا فهم فيء. ولو 


(1) سقطت عبارة رین ذلك هم) من الأصل إلا كلمة «ذلك». 
(2) (فعلموا بردة) ساقطة كذلك من الأصل. 


-ل وا 
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تم مثل هذا لم يفتح حصن أبداً بأمان فاسق من الفساقء إذ كلما نقضنا ذلك 
عليه عاد فأمنپم ولكن إذا قال الإمام لا آمان لمن أمنکم حتى اگم فهذا 
كالنبذ لیهم. 

[ولو جاءهم رجل فقال : أرسلني الأمير بأمانكم فنزلوا على ذلك وقد كذب 
الرجل» فهؤلاء یرون إلى . مأمنهم / إن کان الوالي يرسل في مثل هذا. وما لو 
قال : لا أمان لمن نکم برسالة أو غيرها حتی آتیکم أنا فاژتتکم فهؤلاء إن 
نزلوا بتأمين رسول فهم فيء إلا أن يصح أن الرسول من قبَله» فهذا كرجوعه وهم 
الأمان بذلك. وكذلك لو قال لا أمان لكم إن کم ثم أمنهم. 

ولو أن رجلا وادع قوماً من أهل الحرب سنة على ألف دينار أخذها منهم؛ 
فالامام مخيّر فإمًا أمضى ذلك وجعل المال في بيت المال ولا أبطل ذلك ورد اليم 
امال ونبذ إليهم. وان لم يعلم حتّى مضت السنة أمضى ذلك وجعل المال في بيت 
المال» وله تأديب من فعل ذلك. وان مضى بعض السنة فطلب الامام أذ حصة 
ذلك فعلى قياس قول سحنون إن كانت النفعة قد وصلت إليهم بالموادعة فذلك 
له. وان لم بمض إلا الأمر اليسير لا منفعة فيه فلي جمیع المال إن أبطل الموادعة. 
وان وادعوهم ثلاث سنين في كل سنة بألف فمضت سنةء فله أن یحبنس ألفا لا 
سُمّي. ولو وادعهم الإمامٌ ثلاث سنين فليس له نقض الوادعة. وأعاب قول من 
رأی ذلك وقال : يقول الله سبحانه : اموا إليهم عَهْدَهُمْ إلى مُدتَهِم00. 

في السرية تؤقن الحصن ثم تأتیبم سريّة أخرى 
وهل تدخل سريّة فيما غدمت الأخرى؟ 
وذكر الدعوى في الصلح في ذلك 

من كتاب ابن سجنون عن أبيه : وقال في السريّة تحاصر / حصناه ثم 
يصالحهم أهل الحصن على مال على أن يومّنوهم حتّى تخرج السريّة إلى بلد 
(1) الآية الرابعة من سورة التوبة. 


96 


3 او 


13اظ 


الإسلام» ورأوا ذلك نظراً لامتناع الحصن ولما خشوًا في انصرافهم عنهم من غير 
آمان» قال ذلك جائز ئز ولا باس أن غير السرية على غيرهم» وا هُمْ فلا يغبا شم 
رحا لا شيئاً من أموالهم إلا ما أحذوا قبل الصلح شم إن دخلت سريّة أخرى 
فلا يعرضوا لأهل الحصن إن شهد عدلان بالصلح فهو أمان لهم من جميع 
المسلمين حتّى تخرج السريّة الأولى إلى بلد الإسلام» وذلك كالأجل. وكذلك لو 
قالوا إلى أربعة آشهر إلا أن ينقض أهل الحصن ذلك ويقولوا نحن ننقض ذلك 
الصلح نام الحرب فلهم أن یقاتلوهم. فان ظفرولاة» از وی مع 
السرّية لول فلا حق لكل سرية فیما غدمت الأخرى إذا لم بطر ج الامام الثانية 
لتعزيز الأولى ونصراً ها لقلّة عددها وخوفاً عليباء وات كل سرية مأمون علا آن 
تقدر على التخلص من بلد الحرب من غير حاجة إلى صاحبنها. 

اما إن كانت كل سرية لا من عليها لو انفردت ولا فيا مقدرة على 
التخلّص من بلد الحرب دون الأحرى» فكل ما غدمت کل سرّية قبل أن تلتقيا أو 
بعدما التقتا بينهماء وإذا لم ينقض أهل الحصن ذلك لم يكن للثانية قتالهم وإن روا 
لهم ما أخذ میم الأولون إلا أن يرضى أهل الحصن بذلك» فلا ينبغي للمسلمين 
أن یروا إليهم شيا ولا يعطوهم / على النقض مالا. فن جهلوا فأعطوهم ونقض() 
أهل الحصن ذلك وقاتلوهم فظفر بهم السلمون» فإن كانت كل سرّية نجاعها 
بالأحری فللأولى الدخول معهم فيما غنمواء ولا يأخذوا ما روا ایهم من الغنيمة. 

وقال غيرنا : یأخذونه من الغنيمة وهذا غلط لا ما فعلوا - خطأ وم يدو 
على أن برجعوا به على أحد. ولو غرموه من غنيمة أخرى لم يرجعوا به. وان ۸ تلتق 
السريتان حتّى خرجوا من أرض الحرب سل لکل سرّية ما آحذت» وم يرجع 
الّذين دوا إلى الحصن ما ردّوا بشيء على الأولى. ولو اجتمعتا بأرض الحرب فان 
كان نجاة بعضهم ببغض' دخل بعضهم نیما غنم بعض. ولو لم تغنم الثانية شيئا 


07 ف الأصل عمو 
(2. في الأصل «وهم» بدل «ونقض». 
(3) في الأصل «ما أحدث». 
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لدخلوا فيما غنمت الأولى إن كان بهم نجاثهم ولا يرجعون با ودّوا من أمواهم. 
ولو غنموا من غير الحصن بعد ردّهم المال على أهل الحصن فلا يأخذونه ممّا 
غنمواء وودّوه من آمواهم أو مما غنموا. ولو أن الثانية لم تصدّق أهل الحصن في 
الصلح وم دوب فقاتلوهم وظفروا بالحصن ثم صح عندهم الصاح فليو 
عليهم ما أخذواء ودیاث مَنْ فَّلوا.على عواقلهم. وان عُرف كل قاتل فعلى عاقلته 
دياثُ مَنْ َكَل في قول أشهب. وفي قول مالك : إِنّما الديّات على جميع أهل 
السرّية رف القال أو جُهل لاله ما قوي بمن معه. 

ولو أنّ أهل ا حصن قالوا للسربة الأولى : أمنونا أنم على / مال أعطوهم على 
نا آمنون حتّى تخرجوا من بلدنا فهذا والأوّل سواء. ولو قالوا على أن لا پیجونا 
وتكفوا عتا حتّى تخرجوا من بلدناء فهذا لمن جاء بعدهم من السرايا أن يقاتلوهم 
ويغنموهم أن هذا أمان 0 خاصة ولن صا حهم أيضاً أن يسري 
على غيرهمء ولا ين ينبغي لأهل السرايا أن يومّنوا الحصون على مال الا أن يأمرهم 
بذلك الامام ۳ لا جاء( في ذلك 9 الجهاد لا لعذر أو ضرورة. فان 
فعلوه لغير ضرورة ‏ ینقض لا أن ینقضه الامام الکبیر. 

وإذا مهم السرّية الأول حتی بخرجوا إلى بلد الاسلام فلا ببیجهم غيرهم. 
فان حرج بعضهم فان كان حرج الأمير والقوم ذین لهم المنعة حل قتال الحصن 
لغيرهم. ولو أصيبت السرية الأولى فقتلوا ولم يخرجوا فالأمان قائم إلى مقدار ما لو 
بوا خرجوا في مثله. وان فيل بعضهم فان لم يبق إلا الرجل والرجلان ومَنْ لا منعة 
نا زال الأمان» يريد إلى تلك المدّة. وان بقي مَنْ هم المنعة فالأمان قام. قال 
الأوزاعيّ في أهل مَلَطية صا حهم الروم على أن يرحل عنهم أهل مَلَطْيّة فرحلوا إلا 
نفراً میم بقوا خوائجهم. ثم جاء مدد من المسلمين : فللمدد قتالهم دون بقية 
أهل مَلَطيّة لا اف ور ون والروم هم الموّمَنون هم لا أن 

يشترطوا عایهم أن تؤْمنونا آنم أيضاً من مدد رجالکم» وقاله سحنون. 


(1) . رجاء) ساقط من الأصل وص وح. 
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قال سحنون : ولو لم يقع الصلح إلى خروجهم ولكن / على أن آننوهم هذه 55اار 
السنة فذلك هم أمان من جمیع المسلمين, والسنة على سني المسلمين. وتما لهم 
ما بقي منها إلى آخر ذي الججّة» بقي منها شهر أو أكثر. ولو قالوا : ما 
صالحنآم على ما نجسب نحن عليه فالقول قوم لأنّهم طلبوا الأمان فذلك لهم على ٠‏ 
غرفهم یحسُب(». وان قالوا : نحسب سنة من يوم الصلح لم ينظر إلى قوم 
لائهم قالوا هذه السنة. 

ولو قالوا : اردنا حتّی ترجعوا من صائفتکم ۸ يُقبل منهم حتّى يثبفوا ذلك في 
الصلح. 

ولو قالوا : على سنة وف هم إثنا عشر شهراً بخلاف قوهم : هذه السنقه 
وهذا آمان مطلق من جميع السلمین. ولو حاصروهم فامُنوهم سنة© على ألا 
يقاتلوهم ولا يغيروا عليهم فهو آمان من هذا العسکر خاصه. وان صالحوهم على 
مال وم يوقتوا فهذا أمان منهم وین غيرهم إلى خروج هذه السرية من بلد 
احرب. 

ولو أرسل إلههم الامام من بلد الاسلام مَنْ يصالحهم فصالحهم على الأمان 
ول يوقت فهذا على التأبيد بخلاف عقد السرّية» وليس للإمام أن ينكث علي 
وان ردّ الال الذي أعطوه لا أن يرضى آهل الحصن بأخذه على النقض. 
ولو بعث الخليفة عسكراً من المصّيصة وآخرّ من مَلَطية وآخرّ من ثغر 
ثالث» فبعث أهل الحصن إلى أحد هذه العساكر قبل أن يصل إليهم أحد من 
العساكر مالا على أن يؤْمّنوهم حتّى يرجعوا من هذه العّزاة ففعلواء / فللعسکزین . ووداد 
الاخرین قتاههم في قولنا. 


(1) (يُحسبُ) ساقط من الأصل وص. 
(2) سقط كذلك من الأصل لفظ (سنة). 
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ول غینا : لا يعرضون هم أجمغ حتّى يخرجوا إلى بلد الاسلام لأنّ إماماً 
واحداً ب بعثهم. قال ابن سحنون : پل لكل عسکر حکمه کا ینفرد بغنيمته عن 
لام وأكل عسكر یل ما له عل لآعر. وجامَعُونا على أن ذلك لو كان 
بعد وقوف هذا العسکر إلييم ان هذا أمان من هذا العسکر خاصةّ. قالوا : فَأمًا 
قبل وقوفه بهم فهو أمان من الجميع حتّی يقولوا : أُمّنونا منكم خاصّة©) فيقصر 

علیهم. قال سحنون : ذلك سواء. 
قال سحنون : ولو دخل الخليفة في أحد هذه العساكر فكان إرسالهم 
ن إليه فرضي فذلك أمان من جميع العساكر حتّی ينصفوا لهذا الحصن 
صة. ولو كان الارسال من الطاغيّة ملك الوم إلى الخليفة يقول : أمنونا حتی 


2 فذلك أمان 0 إلا آن مر متا ی 


قال ۳ هذه الأمانات من السرايا ومن الأمير الأكبر» 
وكذلك نکرهه أيضاً من الخليفة لما في ذلك من توهين أمر الجهاد إلا لعذر. فإن 
تزل لغير عذرء مضى إلى مذته. وإذا أَمّنت السرّية حصنا أربعة أشهر على مال 
أخذوه فليس لغيرهم قتالهم في الأجل إلا أن يرضّى أهل آلحصن بإسقاط العهد 
والحرب على أن يعطيهم هؤلاء ما ود إلى الأولينء أو على غير شيء يأخذونه / 
منهم فذلك هم. فان ظفروا بهم فليس هم أذ ما ودوا إليهم من الغنيمة. ول 
عرفوه بعينه. ولو لم يقدروا عليهم بعد أن أعطوهم الال ثمّ مضوا إلى داخل أرض؛ 
الروم فأتت سرية ثالئة فلهم قتالهم في الأجل وبعده. ی و 
تقدّم من السرايا في الغنيمة إلا ألا يقدروا على الخروج إا بهم» ولا فلا يدخلون 
فا ا ال 


)1 (بل) ساقطة من الأصل. ۱ 
2( (خخاصّة) ساقطة من الأصل أيضاً. 
(3) سقط من الأصل : (حصنا). 
(4) (أرض) ساقطة من ص. 
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كان ما روا بأمر الإمام أو بغير أمرهء ولكن إن ردّوه بأمره فليّه عليهم من بيت 
المال. . 

قال : ولو لم یاتهم أحد غير أن السرّية الأولى رجعت إليهم في الأجل 
فراضّوَهُم على رد المال والحرب ثم ظفروا بهم فلا يأخذوا ما ودّواء وعليهم الخُمُس 
فيما أصابوا. . وان دخلت عليهم سرية أخرى فلا يشاركوهم إلا أن يضعفواء بين 

عن التخلص. ا الا لأمر يعرض فيجوزء ثم يكون 
ذلك امال كالخراج لا حمس فيه. 

[قال أبو محمّد : أعرفه لا حمس فيما یصاخ به يريد ولو كان صلح بعد 
دخول أهل الحرب» قصاحوا حصنا على مال فينبغي أن يكون فيه الخُمسء قاله 
سحنون في موضع آخر. 

وقال ابن حبيب : لا حمس فيه كالجزية» قال :]20 ولو وادعهمء ثم تبيّن له 
أن ذلك خطأ وضرر بالمسلمين فلا ينبغي أن ينبذ إليهم حتى يرد عليهم ما أخذ 
ثم ينابذهم. وكذلك إن تبين ذلك لمن بعده» ولا يحبس من المال شیف بقدر ما 
مضى من الأجل بل يردّه كله ثم ليس له أخذه من الغنيمة تكون منهم. ولو ودت 
السيرية الثانية / إلى الحصن المال» يريد : ما صالحتهم عليه الأولى ووه بغير أمر 
الإمام ولا بأمر أمير السرايا ولكن بأمر أميرهم, ثم حاصروه ثم جاءتهم سرية ثالثة 
قعحت السريدان الحصن فالغنيمة یا بعد الس ولا تأحذ الثانية ما وت 
لأهل الحصن من الغنيمة. 


(1) ساقط من الأصل : رالمال). 
(2) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل وص. 
)3( (ودوه) ساقط من الأصل. 
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في المُراوّضة على الأمان والتداعي فيه 
وهل يُقبل فيه قول الرسل والوسائط ؟ 
وهل يكون ما يترجم الترجمان يُغمل عليه ؟ 


قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا حصر المسلمون حصنا فأنزلوا منهم عشرة 
ليوافقونا على الأمان ورضي أهل الحصن والطاغية با حکم العشرة» فنزل العشة 
وسألوا السلمین ترك السبي فأبوا فآئفقوا معهم على أن نوا العشرة خاصة في 
أنفسهم وأموالهم وعيالاتهم وكتبوا بذلك كتاباً أشهدوا فيه ومضواء ففتحوا الحصن 
ودخل المسلمون فسبواء فقال الطاغيّة وأهل الحصن : ما قال لنا العشرة إلكم 
منم السبي فأنكر ذلك العشة أو آقروه أو شهد مسلمان أنْهم قالوا هم قد من 
السبي» » فهذا كله لا ينفعهم وعقكُ العشرة قد تم لرضى الطاغية لا با عقدوا 

عليه وعلى أهل ملکته, ورضاهً وحده كاف لأ النبيّ عله تم كان یکاتب 
سيد القوم والرؤساء لا العامة ويصير کل من في / الحصن وكل ما فيه فيا غير 
العشرة وأموالهم وعياطم وهم مصدّقون في عياهمٍ وأموالهم لا أن يأتوا بأمر 
مستنکر. وكذلك لو أخذ الطاغيّة وأهل الحصن الأمان حتّى يرجع إليهم العشرة 
فذلك سواء. 

ولو أخذ الطاغيّة وأهل الحصن الأمان حتّى يرجع إليهم العشرة فيخبروهم با 
عقدوا فيرضى ذلك الطاغيّة أو يردّه فقال العشة قد أخبرناه بما كان ورضي به 
وقال هو لم أَرْضَ فلا يلزمه قول العشرة إلا ببيّنة. ولو أرسلهم للمقاضاة فقاضاه 
العشرة على أمر فقال الطاغية أرسلئهم على غيو وقال العشرة بل على ما عقذنا 
عليه ا فالقول قوهم لأنهم رسّلی إلا أن يشهد للطاغية [ بين مسلمون با 
أمرهم به فيد فعل الرسل. ولو نزلوا على تعريف الطاغيّة]0© لبیضی فقالوا أخبناه 
فرضي وأنكر هو الرضی فلا يصدّقون عليه. فان فات في الحصن کسر وهب رڌوا 
ا وت ل سس 


(1) 2 ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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عليه بالرضى وان شهدوا بعد أن أسلموا. وكذلك لو شهد بعضهم أن بعضهم(» 
أخبو بالصلح فرضي. 

ولو أن العشرة آخبروا الطاغية وأهل الحصن بالصلح على خلاف ما راضاهم 
عليه السلمون وقالوا هم منوا لسبي فصقوهم فهذا والاول سواء ولا يعرض نا 

في الحصن من سبي ولا غيو. ولو أن الطاغيّة وأهل الحصن رضوا بهذا / الصلح 
الذي هو بخلاف ما عقدوا عليه فقال المسلمون نحن نسم لكم السبي ونأخذ ما 
بقي لالکم رضيم به وفتحم عليه وقال الطاغيّة والقوم لا لا نرضى به الآن أو علمنا 
أن الصلح2) 1 یقع عليه» قال یلزمهم ذلك إذا رجع السلمون إليه» ثم رجع 
فقال : لا يلزمهم وهم امنون حتّى نب لیم | إن كانوا في منعة ويروا إلى مأمنهم 
كالمأمور ببَيْع سلعة بما رآه فباعها بخمسة عشر : م أخير رها فرضي ثم ظهر أن 
البیع بثلاثة عشر فلم يرض فقال المبتاع : فاا نودي خمسة عشر فان البائع 
فذلك له. 

ولو بعث الامام مع العشرة رجلا مسلماً يشهد إخبارهم إياهم بالصلح فقالوا 
إلما قال لنا العشرة نو على السبي وصّدّقهم العشرة وقال الرجل كذبوا بل 
أخبروهم كيف كان الصلح أله على أمان العشرة خخاصّة وأموالهم هلیم فلا يجوز 


قول هذا السلم له واحد وهل الحصن على آمانيم. ولو کانا رجلین جازت. 


شهادم‌ما إن کانا عدليْن وصاروا كلهم فيعاً لا العشرة» وتجوز شهادبما وان 
كان هما في الغنيمة نصيب» كا لو شهدا أن ذميَاً مرق من الغنيمة شيعاً إلا أن 
تکون الغنيمة جريدة خیل ممّا يصيب کل رجل منه ما لَه قدز كثير ال عظم 
فلا تجوز شهادماء ولا تجوز في هذا شهادة رجل وآمرائین ولا شهادة أهل 
الذمة. 


رن سقطت من الأصل عبارة (أن بعضهم). 
)2( (أن الصلح) ساقط من ص. 
(3) سقط كذلك من ص عيارة رفي هذا). 
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وان بعث الإمام بكتابه مسلمَيْن عدلین مع العشرة فشهدا أن الطاغيّة قرأ 
الكتاب ورضي / جازت شهادعهما ود الأمر على ذلك. فإن لم يعرفا لغة العلج 
وقالا ری عليه مُمَرْجَماً فرضي لم يجز حتّى يعرفا لسإن المُتجم. ولو قالا لم جتمع 
NETE‏ "یکتاب ختوم لم يقفا على أله کتبه وله فلم 
فیح الحصن أنكر هو ويملكته© الكتاب وقالوا تغل فهم على أمانهم ولا يازمهم 
ذلك صِدّقهم العشة أو کذبوهم. 
وكذلك لو كاتب الإمام ملكهم الأعظم على مثل قسنطنطنية أو َو 2 وم 
يحل إلى نفسه أحداً من المسلمين» وكتب بالصلح إلى ملكهم کتاباً وأمره أن 
يكتب إليه بما يرضى بی وكتب الطاغيّة الجواب وطبعه و یهد على نفسه أحداً 
من المسلمين لا الرس ولا غيرهم باه کتابه ولا حضروا طبعه فأق(3) الکتاب 
فقرأه الامام وفيه الرضى بالصلح, ف فلمّا دخل المسلمون المدينة أنكر الطاغيّة 
الکتاب وما فيه وقالوا إِنّما رضينا بترك السبي, فلا يجب أن يُستباحوا بهذا وهم 
على آمانهم. ولو حضر الرسولان كتاب الطاغيّة وطبعه إياه لجاز قولهما عليه. 
٠‏ قال سحنون : ورما تبيّن لي أن تقبل شهادة رسول واحد في هذا فيما اى 
به عن الطاغيّة. قال أبو محمد : ید على قول سحتون هذا أن النبي مه کان 
بل بَعَثْ الواح بکتابه :اميه ل ر أتي به. وَقَالٌ : + اعد يا ایس على أمراةٍ 


15 


هذا فان اعدف / فأرجمواف ذف فكأنه شي ولاه إياه. من تقل خبر إليه أو عنه 158/ظ 


وإنفاذ مر ونحوه. قال سحنون : ولو بعث الأمير عشرة مسلمین بکتاب النبدذ إلى 


ملكهم فقَرِئُ عليه وترجم له الترجمان وترجم عنه ولا یدرون هل بلغ عنه الترجمان 


الحقيقة جاورا بالجواب على هذاء قال : قهم عل انيم حي ب لیم يارت 
الرسل أن ذلك بلغ إليهم بالحقيقة. 


(1) (جاءا) ساقطة من ص. 

(2) لعل الاصَل : هو وأهل مملكته. 

رت في الأصل : فاخذ. 

۱ (4) ني باب الحدود من صحیح البخاري» وسنن الترمذي. 
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ولو أن مسلماً جاء بمشرك إلى الأمير» وهو يحاصر الحصن فقال قد كنت 
كنك هذا فلا یستق کی یشهد شاهدان مره بذاک ثم قال سحون بمد 
ذلك : أو يشهد شاه معه أنه ما جاء به على آمان متقدّم. 

واستحبٌ بعض العراقيين ألا يُقبله والإمام بخلاف ذلك والإمام “لا سل 
البيّنةَ على فعلهی وغیزه يكلف عدلانِ با فعل. وكان سحنون ربما قال هذا وربما 
قال غین. 


باب في مسائل الأمان بمعان مختلفة 


من کتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال المسلمون لأهل حصن للعدوٌ : : 
آخرجوا إلينا أربعة نفاوضهم على الأمان فخرج لیم عشرون. فان حرجو | بإرسال 
من الطاغيّة فالأمان لاربعة يختارهم الامام فیرذهم والباقون فيء ولا يُقتلون. فان 
خرجوا بغير إرسال منه ولا اختيار من أهل الحصن فهم كلهم فيء : إن شاء 
الإمام قتلهم أو آبقاهي وليس کل من حرج تجوز / مُقاضاته. ولو جاز أن 
يخرجوا بغير إذن الطاغيّة فتجوز مقاضاتهم لجاز لو خرج عبد أو مجنون قاضيناه. 

ما لو قال : مَنْ قح الباب فهو آمن ففتحه عشرون معاً فهم آمنون لا 
هذا أمان مقصور على من بادر الباب» والاوّل يوجب آمان الجميع فلا يكون لا 
عن رأي الطاغيّة. ولو قال لهم الامام اتوك آمنون عل آن بح لا 
الباب» فح ودخل اس فيختا ر الامام منهم عشرة يؤمنهم لیسوا من راذشم 
وعبيدهم وصبيانهم وأحبّ إليّ أن يكونوا من خيارهم, ولا شيء هم في أموالهم 
وعبيدهم ونسائهم وذراريهم. ولو كانوا هم القائلين نفتخ الباب على أن عشرة ما 
آمنون كان اختیاز العشزة لهم اوختارونيع برژوسهم دون من لهم من عبید ونساء 
وذرية 2 ومال, ولا يثرك هم | الا ما عليهم؛ وهم أن یجعلوهم عبيداً وأحراراً نساء آو 
رجالا فان اختلفوا فيمن يختارونه افرع بين جميعهم في ذلك. 

ولو قال الإمام : يخرج إلينا هؤلاء الأربعة وهم آمنون نراوضهم على الصل» 
أو قال نراوضهم ول یذکر أماناً ولا مراوضة فهو أمان عندنا للأربعة. 
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وقال أهل العراق وإذا قال : تخرجون فقط فله قتلهم. قال سحنون : بل 
ذلك يشب الأمان. ۰ ار لا 0 كان أماناً 19 خرج 
غرم | انون فان قلوا نج هم ستتهم الم بلامين. وان قلا نحن 
امنين. وكذلك لو دخل عشة إلينا ثم قهم مهم فلم يف الأؤلون. 

ولو قال أمير الحصن أفتح لكم الباب على أي امن على عشرة من الحصن أو 
على أن لي عشة آمنین أو على أن توتنوا لي عشرةء كان هو وعشرة يختارهم 
آمنین في أنفسهم وأمواهم وهو كقوله ون وعشة أو أمنوني على عشرة منهم 
وإذأ قال أفتح لكم على أن لي عشة امنين من أهل هذا الحصن فله عشة : يختارهم 
ميوّى نفسه» فيكونون هم امنين وأموالهم لهم وهو أمن معهم. 

وقال بعض أهل العراق مثله إلا في حرف واحد. فإنّه قال إن اختار نفسه 
فهم كان امنأ وإن اختار عش غيرو كان فيكاً. 

وروي أن أبا موسى حاصر حصنا فقال له صاحب الحصن امن لي عشرةً من 


أصحابي وأفتح لك» فرضي أبو موسى وقال له آعزهم» فعزل عشرة ونسي نفسه 


4 


فالخو : ولسنا تأخذ بهذا لأ خرج ذلك أله لم أذ ذلك هم إ 
وذلك له أوكد. ومن عم مع زان باقل من هذا. 

ولسحنون قول آخر أله یکون عاشر تسعة منهم يختارهم أهل الحصن 
فیکونون امنين وقاله بعض العراقتین, إلا آلهم قالوا بختارهم [إمامٌ السلمین. ولو 
قال : على أنْي امن وعشة فهذا یکون هو وعشة آمنون. وقال سحنون : الخيار في 
العشة لصاحب اللصين. 


(1). في الأصل 1 آمنون» وهو تصحیف. 


106 


159/ظ 


وقال أهل العراق: الخيار فیهم لأمير الجيش. وكذلك لو قال على أن توْمّنوني 
مع عشق كان هو وعشة / يختارهم هو آمنین. وني القول الآخر یختارهم]» 
. الإمام. 

قال : ولو قال أُمَنوني مع عشرة من اهل بيتي فهو آمن مع عشرة من أهل 

بيته يختارهم» وني قوله الآخر هو وتسعة يختارهم. وكذلك في عش من بني اي في 
اختلاف قوله. وأما إن قال في عش من إخولي فهو أبن أن يكون هو وعشة من 
إخوته يختارهم هو لاله لا بحسن أن يقال للرجل هذا من إخوته. ويقال هذا من 
بني أبيه . 

ولو قال رأس الحصن منوا عشرةً من إخوتي أنا فيهم أو منوا عشرة من ولدي 
أنا فيم» أو قال من أهل بيتي أو من حصني أنا فيهم» أو قال في ذلك كله أنا 
أحدهمء فهو سواء وهو حادي عشر 0 قال وهو عنتارهم وهو :ومن. اخختار 
امنون» يعني وهم أموا هم. قال وليس يو ا إِلّااة» بظاهر قرهمى ولا 
يحمل عليهم المعاني المنصرفة في اللغة. يريد ولكن بما یغرف أنهم قصدوا إليه. وقد 
كان يقول في قوله أنا فيهم أو أنا أحدهم أله عاشر عشرق وهذا بخلاف قوله أَمُنوا 
عشرة من إخوتي أنا فيهم» أو قال من ولدي أنا فيهم» لاله لا يقال إن الرجل من 
إخوته ولا من ولده» ويجوز أن يُقال اه من أهل حصنه ومن أهل بيته. 

وإذا قال أمّنوني في عشرة من ولدي أو قال من بني فهو امن وعشرة غيه 
يختارهم هو من بنيه کانوا ذكوراً أو إناثاء وله أن يختار من الذكور ومن الإناث أو 
من ولد البنين / إن شاءء ولا يختار من ولد البنات» وله أن يدع الذكور ويختار 
الاناث أو من ولد الولد دون الولد. 


وقال بعض أهل العراق و|ذا قال في عشرة من بني وكلّهم إناث فذلك باطل 
ولا ین إلا هو وحده لا البنات لا يُقال هم بنين. 
(1) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(2) «لا» ساقطة من الأصل. 
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قال سحنون هذا لو كان المستأمن من العرب أو ممّن یعرف كلام العرب 
ومعانيه [فَأمًا العجم فلا يفرقون بين هذه العاني وهم يذكرون المؤنث ویژتلون 
الذکر والبنات عندهم ینون](1) وائما ي يوْحَذ في ذلك بمعانيهم. وكذلك في الاحوة 
والأحوات على هذا. ولو قال في عشرة من إخوتي لم یدخل في ذلك بنو الاخوة في 
لسان أحدٍ من الامم. ولو كان له أخوات لم یخن عندي في الإحوة إلا أن 
يكونوا عجماً لا يفرقون بين الإخوة والأحوات» ويجري الأعمام والعمّات وبنوهم 
مجری ما ذكرنا. وكذلك الأخوال والخالات وبنوهم. 

ولو قال على أن توْمّنوني في عشرة من أصحالبي أو قال موالي أو عبيدي فهو 
مع عشرة منهم مختارهم آمنون. ولو نظر الإمام إلى فارس منهم فقال له أنت آمن في 
CONT‏ 
آمنون. وني قوله الآخر : فهو وعشرة آمنون» والخيار لصاحب الجيش لاله 
مبقدی ذكر الأمان. ولو قال في عشرة من الرَجالة لم يكن بد من عشرة e‏ 
فارس والخيار له. ولو قال لراجل أنت امن في عشرة من الرجالة فمثله في احتلاف 
قوله / في العدد. ولو قال من الفرسان لم يكن بد من عشرة سواه. 

ولو قال في عشق من بناتي فلا يدخل الذکور ها هنا من بنیه ولا من بني 
بنيه . وان لم يكن له | إلا بناث بناتٍ فلا أمان هن | إلا أن يسمي شيا یرفن به 
مثل أن يقول لي بنات بناتٍ ماتت أُمّهِنّ فأمنوني في بناتي فيكون هولاء كالبنات» 
أو يكون قوم عجم لا يفصلون بين بنات البنات ولا بين بنات© البنين. ولو قال 
من موالي وله موالي من فوق وموالي عن أن ی زعا مت امن زر 
وان ۸ تكن له نية فإنّي أجعلهم في موالیه من سفل. فان لم يكن له أحدٌ من 
آسفل كان ذلك في موالیه من فوق. 


(1) هذه الفقرة أيضاً ساقطة من لأصل. 
(2) سقط من الأصل عبارة «البنات ولا بين بنات». 
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ولو قال : أُمّنوني [على قريبي زيد بن عمرء فكان له قريبان بذلك الإسلام 
والنسب ابن خال وابن عممّء قال فالقول قوله]» فيمن آراد إن شاء ابن عمّه وان 
شاء ابن خاله. وان لم يكن نوی أحدهما فله الخيار الآن في أحدهما. 

وقال غيرنا : الأمان لمن نواه الامام منبماء فإن لم ينو فما نواه الستأمن, فإن 

5 ۳ ما‎ 0 5 Tu 

لم ينو فهما امنان. ولو قال رأس الحصن : أمنوني على عشة بنين من بني وافتح 
لكم ففعلوا وفعل» وله بنون وبنات» فله أن يختار بنين وإن شاء بنين وبنات» ولیس 
له أن يجعلهنّ بنات [كلّهنّ لابڌ أن يجعل فين بنين ولو ذكرٌ واحد» لقوله عشرة 
بنين من بني, فَأما قوله : على عشرة من بني فله أن يجعلهنٌ بنات](۵» کا لو قال 
من عبيدي يجعلهن إن شاء إناثا أو إناثا وذكورا. ثم قال سحنون : عاودني في 
قوله : عشرة بنين من بني وثبت على أله إن قال عشرة من بني ان له أن جعلهن 
إناثاً. وان قال أُمّنوني في عشرة من عبيدي وله ذكور وإناث فله أن يخلط أو 
يجعلهنَ إناثاً کلهن أو ذكوراً. / وكذلك في العتق إذا لم تكن له نيّة في أعيانهم 
وقيل له الحتر. وإذا قال أمّنوني في عشرة من عبيدي وليس له إلا إماء بطل الامان 
فيِينّ. وكذلك لو قال عبيدي أحرار أو عشرة من عبيدي أحرارٌ وليس له إلا ماء 
فلا عتق عليه لأنّه لا يقال للاماء إذا الْفَرَدْنَ عبيد. وأمّا لو قال على موالي أو في 
موالي وليس له إلا [مواليات فلهن الامان لانه وقع علیین اسم موالي. ولو قال على 
إخوتي أو بني.]7) ولیس له الا أخوات أو بنات فلا أمان لنّ إذ لا يقال هن 
إخوة حتّى يكون فینْ ذکر ولا بنون حتّى يكون فیبن ذكر. 

قال الأوزاعيٌ : وإذا طلبك العلج الأمان بعد أن استأسر في القتال فلك أن 
(1) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الأصل. 
(2) هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة أيضا من الأضل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل كذلك. 
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قال سحنون في العدو يريد لقاءنا في أمر يعقده من صلح أو فداء أو رهائن» 
فأراد من جاء بذلك لقاءنا فيه من غير استغذان أو إحداث عهد ثقة بأنفسهم أو " 
لغير ذلك» فقالوا لنا آخرجوا بحشدم ورج بحشدنا ونجتمع لذلك, فلمًا تَرَاأى 
ا ا 
خرجوا عليه. 


قال أبو محمّد : وني الجزء الثالث(» باب جامع في وجوه الأمان والخفر 
والخديعة. 


س 


(1) ني الأصل : وفي آخر الباب. 
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باب آخر جامع لمسائل من معاني الان 
وفي أمان الأساري والقول فييم 


من کتاب / ابن سحنون : قال سحنون في قول الله سبحانه : 45 2 2 


مات ررئها قائمة معمول ا وحدٌ]2) مأمنه أن یله و له اول حصو: 
ومعاقلهم وتكون حصون متّصلة. عا عر 
الإسلام منقطعاً من حصونهم لا يأمنون فيه اخسن ألا يكون قد بلغ مأمته 
وإذا كانت الحصون متصلةً فنزل في الحصن الأول فبات عندهم فأخذ ا 
ذلك الحصنّ فلا أمان لذي بات عندهم. ولو لقيَتْهُ السريّة قبل بلوغه مأمنه فلا 
يُعرض له. 


قال سفيان والأوزاعيٌ وإذا أسر رجل علجاً ثم قال له لا تحف» قالا فما 


الأمان قبل الأسر ولكن هذا لا یقتل وبباع. قال سحنون وإذا كان يعني : 
لا کف من القتل فلي( ولا يُقكل. 


قيل له : [فشتر حين قال للهرران تكلم لا باس عَلَيِك فوقف عن 


قتله هذه الكلمة ولم يسترقه. قال فقد املف فيه وقيل اما تركه لأ بعض 
أصحابه رآه يصلّيء والصلاة لا توجب له الحريّة وإِنّما صلّى بعد الأسر. وان 
جاء علج يطلب الأمان فبدر [إليه رجل فقتله قبل أن يُعطَى الأمانّ فقد أساء ولا 
شيء عليه ولا ديّة. وإن كفن فحسن ولا ذلك عليه بواجب]“ فيما يظهر. 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 


الآية السادسة من سورة التوبة. 

بياض بالأصل مكان هذه الجملة بين معقوفتين. 
في الأصل : فلا يباع» وهو تصحيف. 

بياض بالأصل كذلك مكان هذه الجملة. 

ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قيل : فإن سأل الأمان وهو في الحصن أَيرْمَى ؟ قال : إن رضي بالجزية فلا 
يُرْمَى. وإن لم يرض بها فلنا أن نرميه. وإذا بذل أهل الحصن الجزية بعد أن بلغوا 
0 0 ۳ 8 £ 
من حصارنا مبلغا ضيقا اشرفنا فيه على آخذهم فلا يجابوا إلى ذلك ورقهم اولى, 
ولو أسلموا في هذا الحال لأنجاهم من الرق. 
وكره / مالك کار ی هؤلاء السودان وقال : هؤلاء العلوج لا يكاد 
0 الاسلام. وقد كره عمر جَلبهم. 
:وكا و عمر رمه الله وقد كانت السکین التي طعنه بها 
رگ 0 ذلك یوم في يد الهزمزان وهو صاحبه فقام عبيد الله بن عمر 
ا وکان رأي عفان ألا يُقتلء مرك قبل أن بلي 
عهان. قال عبد الملك بن مروان, رى ألها أو مظلمة وَقَعَث في الاسلام. 
وقال سحنون في أسير في وثاق سور من الليل تحوفاً مما یی وضتجرً من 
الا فقال له حارسه لا ۳۹ أذلك له أمان ؟ قال لیس ذلك بأمان له . وائما 
هذا آمان لو قال له ذلك وهو مُطْلَقٌ هاربٌ في المزعمة©». 
قيل لسحنون فلو صاح به في المزيمة لا تخف وقد أمكنه وعلم أنه 
للا يفوئه ؟ قال ومن يعلم اله ۷ يفوته, فأراه له أمانا. 
قلت له : روي عنك© أنْك قلت : ويُسكرق. قال : ما أعرف ذلك 
وقولي الآن إِنّه حر. 
قيل فلو امتنع أربعة أعلاج بجبل فنادى واحد بالأمان فأمتّاه» فلمًا ذل 
عليهم لم يعرف من الصائحٌ منهم قال فالأمان لجميعهم وهم أحرار لا أن يعطوه 
الأمان على استرقاقه فیرقون. قال ولو نادى علج بالأمان خارج العسکر اه فهو 
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حر امن» وللامام أن يجيز ذلك أو يردّه إلى مأمنه. واذا بعث الامام / رة ة بأمير 163ر 


)1غ( وقع تقديم وتأخير في هذه الفقرة في | إصل. والنسق الصحيح ما هنا من المخطوطات الأحرى. 
(2) في الأصل : عن مالك. 
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مره عليهم» فغنموا وجاؤوا بأسارى وم من یرف بالنكاية للإسلام فهل يتل ؟ 
قال : إن آسروهم على شرط الاسترقاق ۲ آسروهم ثم استحيوهم على الإرقاق فلا 
يُقتل منهم أحد. وان مقر وغلبةٌ نع لم يسحيوهم على الإزقاق فليقتل منهم 
الإمامُ من رأى قَثْلَهُ صلاحاء وليُسترق مَنْ یری أن ذلك أفضل فيه. 

ولو التستعوهم بأرض الحرب لم يكن للإمام قتل أحد منهم وان كان ممّن 
فيه نكاية ولو عزلوا حمسهم ببلد الحرب وفي رقيق الحُمس من له نكاية» قال : 
لا يُقتل والقسْمٌ مان للقعل. قال : وإذا بت بأسرى إلى أمير المؤمنين» فان كانوا 

من الحُمُس فلا يُقتلون لألهم قد قسيموا. وان ل يكونوز من الخمس وکان داي 
ی الامام فیهم رأيه. فلیقتلهم إن كانوا من أهل الحرب(1) وله أن یستحییهم. 
وأحبٌ إلينا ألا یفعل. 

وان بُعنوا ليُستخموا فلا يُقتلواء وان بحت بهم إليه ليقتلهم فأسلموا أو 
مهم فع ن أسلم منهم. فان قدر على الجيش قسيمَ الشمن بينهم وإلا بو 
وصق بأنمانهم. 

قلث: قال الأوزاعيّ وسفیان : إذا اي بالأسير إلى الامام فأجمع رأيه على 
بيعهم ثم بدا له أن يقتلهم فذلك له. قال سحنون : لا آری ذلك ولا ينبغي أن 
يقتلهم بعد أن استبقاهم. وعن الأسير يستخبرو الامام عن خبر فيخي فيَتّهمه 
أيضربه ليصدقه ؟ 

قال : ذلك / له ولا ينبغي أن يقتله إلّا]20© على الاجتباد. وقال الاوزاعي : 
لا یضربه, وكره سفيان ضربه. 


(1) في الأصل «الحراب» وني ص : الحرابة. 
(2) سقطت هذه الجملة من الأصل. 
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قال سحنون : ولا بأس أن یوق الأسير بالحديد إن خيف منه. وإن رأى أن 
يجعل في عنقه الحديد فعل إن خاف منه. قال سحنون : ولا بأس أن يمن 
ا حربي على 5 إذا جاوز رتفا كذا فلا أمان له(1), 


في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وإن لم یسم 
وما يكون فداءً من ذلك وما لا يكون فداءً من الأموال 
ويدخل في الأمان 


من كتاب ابن سحنون : وإذا حاصر المسلمون حصناً فقال رجل من 
الحصن أف لكم على أن تؤْتّنوني على فلان رس الحصن فرضُوا وفتح» فالرأس 
مع الرجل آمنان. وكذلك لو قال : آنا امن على فلانء أو قلنا له : قد جعلناك 
آمناً على فلان» کا لو قلنا له منك على أهلك كان آمناً معهم. ولو قال آغقدوا لي 
أو عاقدوني أو اکثبوا لي الأمان عليه أو آَجْعَلوا لي الأمان عليه كانا آمتین. وكذلك 
لو حاطبوه هم بذلك. وان قال عاقدوني أو آغقدوا لي الأمان على ولدي أو قال 
على قرابتي أو بني أو بناتي» أو قال إخخوتي أو أعمامي أو عمّاتي أو عيالي فهو ومن 
اشترط آمنون. 

قال سحنون ولو قال عاقدوني الأمان على عيال فلان أو على ولده فهو امن 
وکل من اشترط. وقال أهل / العراق في هذا هو فيء( والذي شَرَط أمانهم امنون. 
وان نسبهم إلى نفسه فقال عيالي أو بني أو إخوتي استحسنث أن يدخل معهم في 
الامن. وأجمعوا لو قال على أهل بيتي أو أهل مملكتي أو أهل قلعتي أو حصني على 
أن أفتح لكم الباب أله داخل معهم في الأمن. وما الأموال والسلاح ففيء. 
وأجمعوا لو قال آغقدوا لي الأمانَ على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق فهذا 


(1) هنا في ح إضافة : يتصل بهذا الباب ذكر فرض الجزية وعلى من تجب وأصناف أهل الكفر المقيد في 
صفح عند هذه الورقت وهذه الورقة فاصلة بين أوله واخره. 
(2) ۰ «فيء» ساقط من ص. 
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يكون کل من في الحصن آمنين على أمواهم وسلاحهم ومتاعهم. ما قوله على أن 
أفئحه لكم دلیل على آنه أراد الناس خاصةٌ بخلاف قوله على أن أدلكُم على كذا 
وكذا. ولو قال على أهل حصني على أن أفتحه فتذخلوا فتصَلُوااة» فيه ففعل وفعلوا 
فلا شيء لهم من سبي ولا مال. ولو قال أمنوني على أهلي على أن تدخلوه فهذا 
أمان على الناس نخاصّة 

قال سحنون وان قال أفتح لكم على أن توْمنوني في بني أو في هلي أو في 
أهل حصنيء أو قال مهم أو تومنوني وزياهي فالامان للرجال, والاموال فيء. 
وان قال رجل من الحصن أفتحُ لكم على أن توْتّنوني على ألف درهم نأخذها 
ففعل فله اف وهو ام ومالهٌ في وکل ما في الحصن فيءً. ولو قال على ألف 
درهم من مالي أخذها من ماله كان عَيْناً أو عرْضاً فان لم يف بها لم يكن له 
غيره. ولو قال من دراهمي فلم يكن له دراهم فلا شيء له وماله فيءُ وهو امن / 
بخلاف قوله من مالي وهذا كالوصايا إن اوْصّى له فقال من مالي وله عروض 
فذلك له. وان قال دراهمي ولا دراهم له فلا شيء للمُوصى له. 

ولو قال آفتح لكم على أن تؤْمّنوني على عشق آرژس من الرقيق أو عشرة 
أفراس من الكراع فهذا والاول سواء ويعطيه ذلك السلمون. وكذلك على 3 
درهم ی في يعطونه 00 له. ولو لم يشتره 
درهم» قال من مالي أو م یقل ففعلوا فتزل فعليه اسا وكذلك على 
عشرة أرؤس من الرقيق أو من رقيقي, وهذا كله فداء وْعطهم ذلك 

قال سحنون وإن قال أمنوني على أهل بيتي أو قال على ولدي أو قال مالي 
حتّى أنزل إليكم فامنوه ف فهو آمن ولا شيء عليه؛ وما نزل به معه من ذلك فهو آمن 
علیه. وان لم ینزلوا معه فاأهله وولذه ومالة لی بقي ذلك في الحصن أو نزل به 


(1) في الأصل وص : فیدخلوا فیصلو. 
(2) کذا في الاصل وص. ولعل الصحيح : ويكون كل ما في الحصن فیگا. 
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والقول قوله في تعيين ذلك» وكذلك على رقيقي. ولو قال على نصفهم فنزل فعليه 
نصف رقيقه كالفداء. وكذلك على نصف ماله. 

ولو قال أمّنوني على زوجتی» أو قال على فلان فهما امنان وليس هذا بفداء. 
ولو قال على عشرة من ولدي فليس هذا فداءٌ وهو آمنّ عليهم ولا فداءً عليه لاهم 
ليسوا / بمال. وكذلك لو قال على فلان فهما آمنان. وكل ما نسبه إلى نفسه فعم 
به فقال على مالي أو قال على رقيقي أو على سلاحي فذكر صنفاً وهو ماله كله 
فليس بفداء وهو آمن على ذلك. وإن حص صنفاً من أصناف ماله كله(©» كان 
فداءٌ ووجب ذلك عليه كقوله ونصف رقيقي أو نصف ماليء أو قال على سيفي 
هذا أو زعي أو على عشة من رقيقي أو خيلي, لاله ِنْمَا فدى نفسه. فإن نزل 
أل بالفداء. 

فان نزل معه حين نزل بماله زوجته وبناته وعياله فهم فيء أجمعون, ولا نجيز له 
من ذلك إلا أن ينزل بنفسه وما عليه من لباسه, لأنّا لو تاه على أن ينزل بلا 
فداء لم يكن امناً إِلّا على نفسه لا محاصرون له» فلا يدخل شيء من ماله في 
الحصن في الأمن إلا بأماننا. فإذا قال أمنوني على أن أنزل إليكم على عشرة أرؤس 
من رقيقي أو على ألف درهم فان نزل معه بمثل ذلك وقال جفت به لشرطكم فله 
ذلك لأنا سلطناه بالشرط على أن يأتينا به. فإن جاء بزيادة فلنا أذ الزيادة. 
وكذلك إن جاء بعشرين رأساً فقال جعت بها لتختاروا كان لنا أخذ الباتي. وإ 
جاء بعروض فقال جفت بها لأبيعها وأعطيكم الشرط لم يصق لاله غير الصنف 
المشترط فيكون ذلك فيئاً ویطلب بالفداء. 

وقال غينا إذا شرطنا عليه عشرة أرؤس ول یل من رقيقي» فنزل بمال وقال 
جفت لأبتاع به شرطكم / صدّقناه في العين خاصّة مع بمينه [وجعلنا ذلك فداءً. 
وی ذلك سحنون وقال العين وغيو سواء لاله حلاف الشرط. 
1 كذا في ص. وفي الأصل : رقيقي» وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : «حتی إن خص» وما أثبنناه عن اشطوطات الأخرى آنسب. 


)3( «كله» ساقط من ح. 
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وقال سحنون]< وأهل العراق ولو كان قال عشرة أرؤس من رقيقي فنزل بمال» 
كان فيئاً ويُطّلب بالرقيق. ولو قال لم يَدَعْنِي أهل الحصن أنزل بالرقيق فنزلث بالمال 
لأشتري به لم يصدّق حتّى يُخنا قبل نزوله فنأذن له ولو لم يذكر في هذه 
المسائل نزولا ولا فتح الباب وقال أمنوني على كذا كان ذلك وذكرّه للنزول سواءً في 
قياس قول سحنون. 

قال سحنون : وإذا قال صاحب القلعة أو الحصن أُمُنوني على قلعتي أو قال 
على حصني على أن أفتحه لكم ففعلوا وفعل» فهو آمن على الحصن أو القلعة وکل 
ما فيها من سبي وغيره من مال وسلاح وكراع وغيره. وكذلك لو جرى في كلام 
أخاف إن فتحتها لكم أن تهدموهاء فقالوا له فح وأنت آمن على قلعتك ففتح» 
فقد دخل(3» في الأمان القلعةٌ ول ما فيبا من سبي. وكذلك الحصن والمدينةء لأمها 
لا تعتبر بهذا سلامة الحيطان من المدم. 

وكذلك لو قال المَلِك تومّنونني على أهل ملكتي كان عامّاً على کل ذلك. 
ولو قال رجل من أهل الحصن أفتح لكم على أن توتنوني على ألف درهم من مالي 
أو قال على أن توْمّنوني من مالي على ألف درهم أو بألف فهو سواء» وله من ماله 
آلف درهم فقط إذا فتّح. ولو قال على ألف درهم أو بألف وم يقل من مالي» 
كانت الألف له على السلمین, وماله وکل ما في الحصن فيب / وقوله وتؤمنونني 
وعلى أن توْمّنوني سواء. وکذلك بألف أو قال على آلف. وكذلك لو لم يذكر فتح 
الحصن فذکر أمان نفسه فقط. 

وإذا قال أفتحخ لكم على أن تؤمُنوني على ألف درهم من مالي فلم يوجد له 
مال فهو امن ولا شيء عليه لاله هو شرط ذلك لنفسه من ماله فقال من مالي 
حتّى لو قال أمنوني علي أن أنزل إليكم على ألف درهم من مالي كان هم صلب بها 
أنه فداءٌ بخلاف قوله أفتح لكم. 

(1) هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(2) سقطت من الأصل جملة «فتأذن له». 
(3) سقطت كلمة «دخل» من الأصل. 
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۰ ولو قال أفتح لكم على أن تؤتّنوني على أهلي وألف درهم ففعلوا ففتح» فله 
أهلهُ وألف درهم یغطاها من ماله أو غير ماله والباقي فيء. وكذلك بأهلي وألف 
صم . ولو بدا بالمال فقال أفتيج لكم وت توم منوني على آلف درهم وعلى اهل وولدي 

فهو امن على ألف درهم ريا له 00 أهله وولده» وما سوى ذلك في2. 
وكذلك قوله : بألف درهم ويأهلي وولدي. وكذلك قوله مجميع قرابتي وأهلي وولدي 
وبألف درهم من مالي<. فإنّما هو استثناء وله الألف من ماله. ولو قال أفتحٌ لكم 
على أن تونوني على أهلي أو بأهلي وألف درهم من مالي ففعلوا فنزل بمال كثير 
وبأهله» فهو وأهله آمنون وألف درهم مما نزل به» وباي ذلك فيء. وكذلك لو قال 
على أن تومُنوني بأهلي وألف درهم من مالي فهو والأوّل سواء. ولو قال آنزل 
إليكم على أن تومنوني بألف درهم من مالي وهلي كان امنأ هو وأهله وعليه / آلف 
درهم. وكذلك إن قال على أهلي وألف درهم. 


ولو قال أفتخ لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي ففعلواء فعليه أن یعطیهم 
مائة دينار من ماله. ولو قال : أفتح لكم وأعطيكم مائة دينار من مالي© على أن 
تُغطوني عشرة الاف درهم من آموالکم فهذا رباء والرّيا بيننا وبين أهل الحرب 
لا يجوز. ولو قال أفتحُ لكم الحصن وأعطيكم مائة دينار على أن توْمنوني بألف 
درهم من مالي) فهذا جائز وهو امن وعليه مائة دينار وله ألف درهم من ماله. 
ولو قال في الألف على أن يأخذها هو من المسلمين لم يجز. 

قال محمّد : فان آمنوه على هذا آلذي لا يحل فهو امن ويرد إلى مأمنه لا أن 
3 الالف فيتمٌ أمانه. أو يترك إمامٌ الجيش المائة دينار وسم آمائه. 


(1) «من مالي» ساقط من الأصل وص. 
(2) سقط من الأصل : «سواء. ولو قال». 
۰69 سقط من الأصل وضن:: وس مافي»: 
)4 «من مالي» ساقط من ص. 
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في الحصن يصالحهم الجيش على أن لا یسلکوا علييم إذا رجعوا 
أو على آلا يشربوا هم ماء ولا يفسدوا زرعاً ولا يأكلوه 
ولا خربوا شم .راهم ۱ 
آولا نأسرهم ولا نقتل آسراهم 
وشرطوا لنا ذلك وکیف إن خالفوا 


من کتاب ابن سحنون و هی ین أو نت ۷ بان مه 
فتقدّموا عنباء فطلبوا فطلبوا الصلح على آلا يرجعوا على هذه الطريق على آلا لوا متا 
أحداً ولا يأسروه» فإن رأى ذلك الامام نظراً فلیغطهم ذلك وإن كانت هذه 
أقرب. / وقد يخاف أن يتبعوا الجيش ولا طاقة للمسلمين بهم ونحو هذاء ثم ليوف 
هم ولا ترجعوا عليهم. وان قال المسلمون إن لا نرزأهم في شيء من رعي كلا أو 
شرب ماء أو غيو وإنّما نأخذ هذه الطريق لقربها فليس لهم ذلك. وقد يحتججون 
نکم قد تطلمون على عَوْرةٍ لهم هون من بلدنا على أمر لم تكونوا علمم به 
دلت جار م وكذلك صلحهم لهم على آلا بشربوا من نهر على ألا توا ولا 


تر زنا بأسر أو قتلء فذلك جائز ویوفی لهم. ثم إن ا الناس إلى مائهم 


لأنفسهم / ودوابهم وخافوا على آنفسهم فلهم تناوله وان اضر ذلك بالماء. ولو 
كان على أن لا يأكلوا هم زرعاً ولا ثمرأء فليوفٌ لهم وان كان لا ضرر على الکفار 


فيه» فإن اضطر المسلمون إلى ذلك فلهم تناوله. وإن كان على أن لا يحرقوا لهم 


الزرع والكلاً فليوقوا هم. 

قال بعض العراقتين : وهمم الأكل والعلف لأ ذلك ليس بحرق. وقال 
کون : ليس ذلك هم لك مرادهم تحصين الزرع والکلاً لا آن يرى اتون 
أن الز 2 والكلاً غير مراد أن يكون داخلا في الشرط ويكون ماينال منه تافهاً 
لا حط له. فإن كان الأكل والعلف يذهب أكثر زرعهم فهذا غير وفاء با 
جيل هم 
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وان كان على ألا نخرب قراهم. قال محمّد وقال غيرنا : فلنا أن نأخذ ما 
وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام / أو غيو ممّا ليس ببنای ولا یمس 1 
البناء إلا اخشب المُلْقَى. فقال سپخنون : ما قولنا فان الصلح على أن لا بنخرب 
قراهم فهذا عبارة عن تحصین آمواشم من زرع ومتاع وعلف وخشب مُلْقَىٌّ وغيو 
لا ما راه السلمون خارجاً عن ذلك. وقد يقال أحرق العسکر كذاء یعنون معرة 
الجيش من نهب وفساد وسیماء حراب الدیار وذهاب آموال آهلها. قال غینا وان 
قالوا على أن لا يأكلوا هم زرعاً ولا یعلفوه لم يكن هم حرقه. وان قالوا على ألا 
تحرقوه فلهم أكله» وهذا تناقض. وان شرطوا على آلا يحرق فليس طم تغريقه. 
وكذلك لا يحرقون ما شرطوا ألا يغرّقوه. وكذلك في السفن لأنّه كله إتلاف العين» 
کا ليس لنا الذهاب بها ولا بأنقاض الديار التي شرطهم فيها. 

قال سحنون : وهذا رجوع إلى قولنا : وان شرطوا ألا نقتل هم أسياً إذا 
أصبناهم على ألا يأسروا متا أحداء فأصبنا أسری هم فليس لنا أن نسترقهم وا 
نجعلهم فيئاً. وإن شرطوا ألا نأسرهم ولا يأسرونا فليس لنا أن نقتلهم. وأجاز غیزا 
في رفع القتل الامن فلا فرق بين ذلك. 

قال سحنون : فإن قتلوا أسرانا ولم نأسرهم فلنا أن نقتل أساراهم أو نملكهم 
لائّه نقض. فإذا فعل ذلك واحد منهم فليس بنقض حتّى يفعلّه جماعتّهم. [أو 
أميرهم» أو يفعله أحدهم فلا یرون عليه. وان شرطوا ألا يقتلوا أسرانا ولا نقتل 
آسراهم]. فأسروا أسرانا وم يسترقوهم ولا قتلوهم فليس ذلك بنقض. 


(3) ما بين معقوفتين ساقط 7 الأصل. 
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في الصلح على أن لا يكتمونا مالا / أو لا يُححدئوا حدثاً ونحو ذلك 
فيظهر عليبم خلاف ذلك 
ل 


یرم أل ملاعل أذ هل ولا تول فق عل دل کنر 
فأخرجوا كنوزا كثية. وكتب أبو بيد لأهل یرو من أهل جمص : آمتشکم 
على دمائكم وأموالكم وکنائسکم أن ترب أو تکسر مالم تُخبثوا حدثاً أو ثأووا 
مُخيثاء فان فعام بَرِئَتْ منكم الذمّة» وعليكم إنزال الضيف ثلاثة أيّام وبرشت 
من معونة الجيش.  .‏ 

قال سحنون وإذا أن المسلمون حربياً على أن یدهم على حصن أو على آمر 
كذا فإن خانهم فهم في حل من دمه ور فخرج معهم على هذا ثمّ ظهر أله 
. خانهم فللامام قتله أو استرقاقه. وعن أمير الجيش یصاخ قوماً من الكفار بمال أو 
اما كو وليه د وى عات 
من ارش 0 ح ما بلغ لت اد وآنا ما دون ذلك ففي. مال ا ویردوا 
0 ولکل مُوطَأَةٍ من صداق مثلهاه وولڈها حر لاحق البسب» ویرذوا الاماء 

مين | ف لتنا لو و و ی 
0 الباب الذي قبل هذا. وإذا نکث أحدهم السبي لم يكن 
نكثاً حتّى يفعله جماعم أو أميرهم. 

وعن مدينة حاصرها العدوٌ فوثب عليهم أهل ذقتبم من اليبود فحاربوهم 
فهذا يوجب رقهم عند ابن القاسم ورق ذراريهم إن قاموا من غير ظلم ظلموا به. 


رن هكذا في الأصل وص. وأقحم في غيهما عبارة : ... وذكر في الباب... 
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وكذلك مَنْ مر العهد تن بيننا وبينه عهد من لین فهو نقضٌ على من 
وراءهم من النساء والذرية. وقال أشهب : يرد أهل الذمّة إلى ذمتهم ولا یستترقوا. 
0 قال ابن سحنون : وَإنّمَا كان اللبي عي يكاب وِيُعاهِدُ الرژسای فيلزم 
ذلك م وراهم من النساء والذریت فکذلك نة نقضهم نقضا(۱) علیهم. وكذلك فعل 
الأئمّة. وعن حريي استأمن إلينا على أن يدلّنا على عورة ثم لقينا العدو فهزمناهم 
فوجدناه معهم» فقال أسروني من الصف فلا يصدّق وهو فيء يُقتل أو يُسترق إلا 
أن يوجد مع أسارى مسلمين فیصقوه أو يأتي با يتبيّن فيصدقوه. 
ولو وجدناه مقردا أو ا فلا يصدّق. وكذلك لو انبزم السلمون ثم 
كروا فهزموا العدو فوجدوه معهم وقد فقدوه قبل اللقای فإن وجدوه بعد المزيمة فلا 
يُذْرَى أكان معهم أم لا وقال هو ما زلتٌ من عسکرق وقد فقدوه قبل اللقای 
نان كانت السريّة قليلة لا يخفى عن مثلهم زواله لم يصدّق إلا أن يقول : ذهبتُ 
للعلف أو أطلب / الطریق فیصدّق. وان کان ابحیش عظیماً مدق بکل حال. 


في النزول بعهد على شرط لا يجوز 
ومَنْ نزل بشبهة أو بأثر عهد ذَهَبَثْ مُه 
أو زاد على شرط أو م يَف به 


من كتاب ابن سحنون : قال ابن وهب في .العدوٌ يداينون المسلمين على أن 
یز جعوا من قابل فيأتون فيقولون لا تثزل لا على ألا يُعْدَى علينا غرماؤناء فلا يجوز 
أن یرهم الإمام على هذا. فإن فعل مد علیبم غرماژهم. فإن باعوا أَخدّ منهم 
الغشر. وان لم يبيعوا فلا يؤخذ منهم شيء وِيَرْجَعوا إن شاؤوا. قال سحنون : بل 
ينظر فإن كان ما یذ منهم من العُشر أضعاف الدَّيْن فلیئزلهم على ذلك ثم 
يؤخذ منهم العشر فيوْدّى منه الدَّيْنُ لغرمائهم وما بقي انتفع به السلمون. وان 


(1) . في ص : «بعضهم بعضأ» وهو تصحيف. 
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كان ذلك كفافاً ورأى الامام أن ينزمم ليأخذ منم ما يأخذ أهل الدين فعل. 
فإن فعل هذا ثم أتوا من قابل فنزلوا بأمان من غير شرط فطلب أهل الدين القيام 
ليوا على المسلمين ما أخذوا من العشر في الدين» قال لا شيء على العدوّ ولا 
على الإمام لأنّه أمر جری» على المصلحة فيمضي. وإذا كان الدينٌ أكثرٌ ممّا 
يوؤخذ میم وجهل الامام فأنزهم على أن لا يَعْدَى علهم دين قال : فليف لهم 
بالشرط ولا يطل الدين» ولكن يردّهم إلى مأمنهم ولا يدعُهم يقيمون على منع 
الدّين. 


وعن الجيش بأرض الحرب يستأمن إليه حربي من غير حصن حوصر على أن 
يرجع إلى أهله ثم | يعود بتجارة أو لم يذكر تجارق فلا يجوز التأمين ليذهب ويجيء 
فيصير عيناً هم. فان رل هذا فهي شبة ويرد إلى مامته وإن قال وعل أن 3 
بتجارة فهو با جاء معه من تجارةٍ دال في الأمان. وان جاء معه بزوجة وأهل2) 
وولد فهم فيء. وقال غيرنا هم آمنون ویصدّق فيهم» فان تبيّن كذبه فهم فيي ثم 


انوا فقالوا | إن جاء معه برجال فقال هم ولدي(3) م يصدّق وهم فيي 0 


يصدّقُ في الإناث من رحمه صغارهم وكبارهم وني صغار الذكور من رجيه. 
وقال سحنون لا أمان له( إلا في نفسه وماله وما جاء به من تجارة ویصّق 

في رقيقه للتجارة. وجامَعُونا أن كل مَنْ جاء به من الأجنبيّين فيء. وإذا أمن ای 

حربيا ليدله على منفعة للمسلمین وقل ثم عاد إلى بلده فليس له أن يرجع إلينا 

بغیر أمان موْتنف» وما معه فيء. وإذا إذا من على أن يذهب ل اخ 

مال أو تجارة فذهب ورجع فهو آمن في نفسه ولا آمان له فیما جاء به من مال أو 

تجارة وأهل وولد وقرابة وأجنبیین ممّن جاء به جاء بذلك من قرية قريبة من 

العسکر أو بعیدق أو من حصن حاصرنام فما جاء به من ذلك فهو فيء الا 

بتفنیر آمان علیه. ولو جاز هذا لجاز أن يخرج کل ما في الحصن على هذا. 

(1) «جّرى» ساقطة من الأصل وص. 

(2) سقط من ص : «وأهل». 

)23( صحف في الأصل فكتب «بلدي». 

(4) في الأصل وص : لهم. 
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قال سحنون : وإذا قال رجل من الحصن آلزل على أن تومنوني على مائة 
دينار فَرَضُوا فنزل فلم يُعْطِهم وقال / ما عندي فلا أمان له حتّی يعطي الماثة. 
فان أبى فهو فيء إن شاء الإمام قتله أو استرقه. وكذلك على أن يعطيهم رأسأً وان 
لم يَصِفَهُ وهم رأسّ وسط أو قیمثه فإن جاء بذلك فهو امن يذهب حيث شاء 
من أرض الروم. فإذا بلغ مأمنه [منپا حل قتاله. وكذلك لو رجع إلى حصنه أو 
رجع إليه بعد أن بلغ مأمنأً]» من بلد العدو إلا أن يشترط أنه امن إلى أجل 
يذكره أو حتّى يرجعوا إلى أرض الإسلام فله شرطه. 

قال آبو محمّد : ومن معاني هذا الباب في غيو. 

ومن ال : ابن القاسم عن مالك وعن تجار من العدو يأتونناء وقد 
تُقدُمَ إليهم ألا ینزوا الا بموضع كذا فنزلوا دونه فيريدون أخذ الاء فمنعوا حتّى 
يقاتلوا عليه قال لا یقائلوا عليه وهذا مشكل فلا يُقَتلوا على هذا. وإذا نزلوا على 
أن لا یرد علیهم با باعوا بعيب هو في باب في آخخر الكتاب. 


في من جد من العدرٌ ببلد اخرب أو ببلد الإسلام أو في العسكر 
فقال جثثٌ للامان أو للذمة أو للفداء أو للاسلام 
أو رسول وشبه هذا متا م يوجف عليه 
من كتاب ابن الواز : وإذا لقيت السريّة علجاً على الطريق فيقول جىتٌ 
أَطْلْبُ إليكم الأمان أو أنا رسول» فان كان طَفَرهُمْ به ببلد العدوٌ ۸ يُقبل منه إا 
بدلالة تی له قوله؛ فا لو حرج في عمل المسلمين ولم يدخل بعد» ولعله يقول 
أنعبي إلى موضع سمّاه فينادي, فَأَمْرٌ هذا فيه شلک وتزك الشت أفضل. 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)1( البیان والتحصیل 4 : 167. 
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قال عيسى عن ابن القاسم في / ال( في العلج يوجد ببلدنا أو قبل أن 170/ظ 
يصل إليها فيقول جئت© إلى الاسلام» وهم ريّما تلصصوا الواحد والائنین. قال : 
إن اد قبل آن یدخل بلد الاسلام فلاشكٌ أن یل منه ۲ برد إلى مأمنه قاله 
ملك. وكذلك إن قال جعت أطلب الفداء. وأمّا إن ۳ ببلد الإسلام فإن أخلٌ 
را فأمّا إن ان م يُظهِر عليه إلا بعد طول إقامة 

بين ای وا فد إن اغ قال هذا فلا يصدَّق ويُسترق» وليس لمن وجده والامام 
يرى فيه رأيه ولا يقتل إلا أن 5 أنه اء جاسوساً و 


یم ی لآ ی بای زا و 

تسشكن عند على الجزية أو بغير جزية» فقال فلا تلو ولا رو ترا أن 
يقيموا على أداء الجزية أو يرجعوا. وأمًا إن دُعوا | إلى الجزية حين خرجوا فيلزم الامام 
أن ديا 07 إلا أن 0 0 
نا أذ سه مب ون 
جعت زا قراتي» قال فا رو یت بو 31 
رده إلى مامنه» وليس له استرقاقه ولا قتله. قال عنه أصبغ في ثلاثة من العدوٌ أتوا 
على خيل لهم متسلحین حتی دخلوا قري هي آخر مّل الإسلام فقالوا جتخنا إلى 
الام أو قالوا جنا لنؤدّي الجزية ونقم. فان قالوا ذلك قبل آن یظفر بهم فإنّه 
قبل منهم. 

وكذلك في كتاب.ابن حبيب وقال : وللإمام ‏ يريد إن ظَهَرَ عليهم قبل أن 
يقولوا هذا أن يسترقهم أو يقتلهم الا أن يلموا فيكونوا رقيقاً للمسلمین, 
لا حمس فيهم ولا قسم وقاله غير واحد من أصحاب مالك. 


(1) البيان والتحصيل» 2 : 607-606. 
(2) كذا في الأصل وص. وفي العتيبة : جنحت. 
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ومن كتاب ابن سحنون : ذكر رواية عيسى في الحربي يوجد بأرضنا وتفرقته 
بين(1» أخذه بحذثان قدومه أو بعد طول» فقال سحنون : إذا أحذ بأرض هن 
بحدثان قدومه أو بعد طول فهو فيء يرى فيه الإمام رأيه لا في الجاسوس فيقتل. 
وان أخذ في أرض الحرب فروى ابن القاسم عن مالك آله يرد إلى مأمنه. 

وقال عنه ابن نافع : من يعلم أله جاء مستأمناً فلا أرى أن يُقبل منه وما 
ذلك بالبین» وق المور آمور مشكلة: قبل لعبد املك في العلح يلع على السيرية 
ويوجد بقرب من العسکر أو بو كان بقرب له أو أخذ بموضع لا يُرى أله 
جاء الا لأمان وبحيث يمْنعه اد من النجاةء أو سفن ينزل معهم السلاح أو 
الأمتعة والتجارة : وكيف إن قلوا حتّى يُرى أن مثلهم في القلة والضعف لا يقدم 
ذلك الساحل, أو / كثروا حتّى يخافهم من ظهر عليہم» فَألقوا بأيديهم وقالوا جثنا 
مستأمنين. قال يصرف هذا كله إلى اجتهاد الإمام» ولا يكاد يخفى ذلك فيما 
يستدل به. ومن آخذ بحيث لا مقدرة له فيه ولا مَنْهَض فليوْمّنه وما قدح فيه 
الشك فليجتهد فيه. 

وإذا كانت المراكب فيها التجارات ومن يدفعٌ عنها إلى ناحية الضعف 
والإستكمان» يريد فيسعه الاجتهاد فييم على حسب ما استدل به قال ومنهم هل 
مرو وعد وسادج والساحل الذي نزلوا به فيه ضعف وغرّة» قال فهؤلاء يحبسهم 
ويجعلهم فيئاً وما معهم ويقتل مُقاتلهم. وإذا كان العلج في موضع متنع 
لا يقدرون عليه ولو تكلّم لسمعوه وقد أرادوا قتله أو سبيه أو لم يتعرّضوا له 
فسكت حتّی أتاهم من موضع منعة فوضع يده في أيديهم وقال أردثٌُ الإسلام 
فمقبول منه. وإن قال : جت لأقم على الذئة فللإمام أن ثيقيه ذم أو ره إلى 
مامت ولو نزل من معقله إلى موضع لا يحصنه م منهم فناداهم بالأمان فهو امن 
فا قبله أو رده إلى مأمنه. وك من جاء وحده من منعة ولا سلاح معه علمنا أنه 
آراد الأمان» [وكذلك لو كان معه سلاح ول يروا فيه هيئة من يريد القتال فهو 


(1) سقط من الأصل وص عبارة : «وتفرقته بین». 
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آمن](0. ولو جاء “سالا سيفه مسندا رمخه فلمًا صار بموضع لا يكون ممتنعاً 
ناداهم بالأمان فهذا فيء 5 هذا یخذ فيه بالعلامات والدلائل. 


قال : ولو أن عسكراً بأرض ارب للمسلمين هجم علییم عسكر لاروم 
فقالوا جعنا مستأمنين | ووقع في قلوب المسلمين حلاف ما قالوا فهم فيء. فان 172و 
رأى الإمام قتلهم فل. ولو نزل عسكر لیلا بأرض العدرٌ فجاء روميّ يمشي على 
الطريق لا يَعُدوه ولا سلاح معه حتّى© لقي أل مسا المسلمين ولم يعلموا به 
فسأهم الأمان وذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين فهو امن. وكذلك الرأة. 


ولو وجّد مسلم رجلا من العدو وعليه سلاه في موضع من العسکر أو 
عن يمينه أو عن يساره يعارض العسكر فلمًا بَصُروا به دعا إلى الأمان وهو في 
موضع غير ممتنع فهو فيء وبرى فيه الامام رأيه. وائما هذا على ما يظهر من 
العلامات والدلائل» وما كان مشکلا فليرد إلى مأمنه. 

وقال سحنون في اطربیین یریدون الدخول إلى دارنا فلا یقدرون أن ينادوا 
بالأمان حتى يصلوا إلى موضع لا يكونون فيه متنعین» فأتوا ونادوا بالأمان» فوثب 
المسلمون pe‏ فأخذوهم ولیس e‏ الات الحرب» قال هم آمنون» وهكذا 
يكون الأمان الا أن يشاء الإمام» أن یرهم إلى مأمنهم. 


ولو جاؤوا بمنعة وسلاح وهم قادرون على بيه فالمسلمون مخيرون في 
تأمينهم أو قتاهم. ولو تقدّم المسلمون إلى تلك الديار أنه لا أمان لكو" عندنا ولا 
یخرج أحد منکم إليناء فعلموا ذلك أو علمنا أن القادمين علموا ذلك» وكانت 
ا م لیهم متا فلا أمان لمن / جاء منهم وهم 2 اظ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) «حتی» ساقطة من الأصل وص. 
(3) «اإليهم» ساقطة من ص. 

(4) «الامام» ساقط كذلك من ض. 

٠‏ (5) «لكم» ساقط من الأصل وص. 
(6) «دار» ساقط من الأضل. 
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فيء. وان كان ما قَدَّمْنا إلہم غير مستفيض أو كان البلد في كع يمكن أن يخفى 
ذلك عن مَنْ قَدِم فلیردوا إلى مأمنهم لا أن یوتنهم الامام. 

وإذا وجد حربي ببلدنا فقال جعت بأمان م يصدّق. فإن قال رجل أو 
رجلان بأماننا دحل قبل قول العدل في ذلك. وقد قال لا يُقبل وان كان عدلین 
لائهما بيّنا فعلهما. إن شهد عدل أو عدلان ان فلانا آمنه فهو امن ويردٌ إلى 
مأمنه. والاحتیاط فیما أشكل اوی. وان قال بعد أن آغذ آنا رسول اللك إلى 
اخلیفق فان آحرج كتابا أ يشبه وأرى دلالةَ ذلك فهو امن حتّی يبلغ ويرجع» ولا 
فهو فيء ولا شيء لمن أخذه. 

ولو قال من أخذه أخذئه في دار الاسلام بأمان فلا أمان له بذلك لاه أمنه 
بعد أن صار فيكا فيئاً. ولو قالآننته برض المرب حيث هو متنع وجفت به ولا يعرف 
صدقه فما قبل منه ول لا رد إلى مأمنه. 

قال الاوزاعي في الحربيّين يوخذون بدار الاسلام فقالوا جثنا للتجارة بلا عهد 
ولا ذمّة» فان وجدهم ظاهرين في محيثهم أو في بلد الاسلام فما أن يېم أو 
یرهم إلى مأمنهم. وإن وجدهم مستخفين فهم فيء إن شاء الامام قتل أو باع» 
والبيع أحبٌ إلينا. 

قال سحنون : هم فيء إذا وجدوا ببلدنا من غير عهد ولا ذمة. وبرواية ابن 
نافع عن مالك أقول لا برواية ابن القاسم. 

قال الاوزاعي وان وجد في عسکرنا / بدار الحرب فقال جعت للامان, 
فالامام مخيّر في بيعه أو قد له. ولو قال جعت للإسلام فإن أسلم وا الا رد إلى مأمنه. 
قال سحنون : ولا أقول بهذا وبرواية ابن نافع أقول. وقد تقدّمت 

ومن كتاب ابن حبيب : وإذا خرج الحربيّ إلينا فأحذ قبل أن يستأمن 
فقال جعت لتجارة أو لفداء أو جانا فإن كان قد اعتاد ايء وجاء مطمئئاً 
مُظهرٍ مره غير متريّب» فالوالي مخيّر بين أن يوْمّنه على ذلك أو یره إلى مأمنه 
سواء احذ قبل أن يصل إلى بلد الاسلام أو بعد وصوله إذا آحذ بحدثان وصوله. 
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انا بعد طول مقامه فلا یصلّق ويرف للمسلمينء وا یل إلا أن بهم 
بالعجسس فيُقتل. وان أخذ وهو نف أو متريّب غير مطمنّ بإقباله فهو 
في أخل قبل يصل أو ب بعد. ون تعود الاختلاف قبل ذلك فذلك سوای وان 
شاء الإمام قتله أو استرقه. وأحبٌ إلى إن الهمه بالتجسّس أن يقتله. وان أخذ 
قبل يدخل أرض الاسلام فهو فيء لمن أخذم, وفيه الخُمس. وإذا لم يكن معتاداً 
للمجيء لفداء أو تجارة فهو فيء كيف ما أخذ قبل دخوله إلينا أو بعد أحذ 
مستخفیاً أو مطماً باقباله, ولا یکون هذا يجري( الا بأمر قد ثبت وجرى. 


وهذا قول ابن الاجشون وأصبغ وزواه این وب عن ربيعة وقاله آشهب. إن 
أخذ قبل أن بظهر ما حاله فلا مان له. ولو قبل من هذا عذرٌ لقبل من السلم 
يزني ویقول تزوجتُ والسكران يقول أُكْرهْتُ. وإذا أخذ / العلج على نحو ميلين 

عن العسكر فيقول جكت للأمان فلا یل منه | إن ظهر عليه قبل يدّعي ذلك. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا دخل أرض الإسلام بغير أمان فأسلم وادّعى 
أله أسلم قبل يؤخذ, فان ثبت ذلك فهو حرّ. وان كان عن قوله أو أسلم حين 
أخذ فهو رقيق. 

قال مالك : قال الله تعالی : هاما ما 26 فالن العتق. فإذا أعتيق 
فقد مُلِك. وإذا دخل عندنا فأقام يبيع وی يشتري ول يُعلم به ثم أخذ, فللمسلمين 
أخذّه وما معه, وللامام قتله أو استرقاقه. 

ومن کتاب ابن المؤاز قال مالك ومن وجدناه قد دخل إلينا مستخفياً بغير 
أمان فأمره إلى الإمام ولیس لمن وجده. فإن رأى قسمه على من يراه مستوجباً على 
الإجتهاد فعل. وذكر ابن سحنون هذه الرواية لأيه فأعجبئُه. 

ومن كتاب ابن حبيب : وان جاء حريي نبا حتّى دخل عسكرنا أو قري 
من قرانا فیسنأل عن شأنه فيقول إن مسلماً أعطاني عهداً. فان أخذ قبل أن 


(1) كذافي ص. ون الأصل ما يشبه «بحربي». 
2 .. اة الرائعة من سورة حمد. 
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يتكلم بهذا فهو فيءٌ الا أن يصتقه ذلك المسلم [على ما قله» وقاله ابن نافع 
واصبغ.](). 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا غزوا في البحر فلقيهم العدو في البحر فغلبوا 
على المسلمين وأوثقوهم ثم وثب عليهم المسلمون من وَنَّاقِهم فغلبوا الروم وأسروهم 
وغنموا ما معهم» فان كان ذلك قبل يصلوا بهم © إلى أرض الحرب ففي ذلك 
الحُمسُ وهم فيء. فإن كان ذلك بعد أن وصلوا بهم إلى بلادهم ثم فعل بهم 
المسلمون / هذا فلا حمس في ذلك وما غنموا فلهم. وكذلك روى عيسى عن 
ابن القاسم في العتّبيّة(2» وقاله». 

ومن كتاب ابن المواز : وقال أراه ‏ يعني ابن القاسم ‏ في خيل للعدو 
بخرجون في أرض الاسلام على المسلمين فينبزمون عن غير قتال» ويُشْنّت أمرهم 
فینهزمون, هل هم فيء ؟ قال : هذا لا يكون, ولو كان لكان ممّا أوجف عليه 
وفيه الخُمس وباقیه بين الّذين أوجفوا عليهم وقاتلوهم. آنظر قول عبد الملك في 
موضع آخر إن كانوا ممّن لا تجارة هم« فهم کالاسري ولا إيجاف فيه ويرى الإمام 
فہم رايه. 


في من يوجد بساحلنا من مراكب العدوٌ قد انكسرت أو لم تتکسر 
فقالوا نحن تجار ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم 

من کتاب ابن الواز : قال يريد ابن القاسم ده وإذا وجدنا بساحلنا 
مراكب للروم قد تكسّرت فقالوا نحن تجار فان بان صدقهم والا فهم آساری 
يرى فیهم الامام رأيه من اسر أو بیع أو فداء برأي أهل الفقه» ولا حمس فيهم 
(1) ساقط من الأصل وص. 
(2) «بهم» ساقطة كذلك من الأصل وص. 
(3) البيان والتحصیل» 2 : 603. 


(4) سقط من الأصل وص : «وقاله». 
۰ (5) في الأصل ما يشبه : «لا محاد شم وني ص : «لا محاد فيهيم». 
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ليسوا لمن وجدهم لألهم صارو بموضع لا ملجاً هم. و و 
العدّة والسلاح حتى قتل من قاتل() مہم اس الباقون» وهم كأسارى اجتمعوا 
فقاتلوا. ۲ 

قال محمد : الا أن يكون بقي لهم مركب أو غيو مما يتحمّلون في مثله لو 
تركوا أو نجوا نجوا أو« وجدوا إلى النجاة سبیلا فيكونون فيئاً لمن ظفر بهم وفییم 
الجن 

وني كتاب آخر : وكذلك / إن کانوابقرب( بلدهم يمكنهم ارب والنجاة 
لها 


قال ابن المؤاز : وما وجد في هذه المراكب التي تكسّرت من عروض وئیاب 
وأطعمة وذهب وفضة فإن كان ذلك مع الحربيين الّذين أخذوا فهم وما وجد معهم 
سواءٌ يرى فيهم الإمام رأيه» فإن وجد ذلك في الراکب ولا رجل فيها فذلك لمن 
وجده ولا محمس فيه لاله لم يوجف عليه» إلا الذهب والفضّة ففيه الخُمس. 
وسواء تكسّرت مراكبهم أو إلما طرحوا ذلك وف العرق فلا حمس فيه إلا أن 
يكون ذلك جنب قرية من قراهم ففیه امس إلا أن يكون ذلك شيئاً ي يسيرأ فلا 
ُخمس فيه. ورواه أيضاً يب عن مالك. 
ال ل 0 0 
للمقام. قال ابن المواز > ای هذا بعد مج هه عد لل بوعل e‏ 
إن أدنى ما يدخل في هذا الشلكٌ. 


قال عبد الملك في مراكب للعدوٌ توجد بساحلنا فيقولون جنا نطلب 
الامان, فلا یعجل عليهم الامام ولا يكاد .يخفى ذلك» مثل مركب فيه العدة من 


(1) «من قاتل» :ساقطة من الأصل. 
(2) «أو» ساقط من الأصل وص. 
(3) في الأصل : بقربهم. 
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المقاتلة والكثير من السلاح واخر ملوء من التجارات» وهو مركب كبير ليس من 
الحربيّة وان وجد فيه السلاح لاهم يدفعون عن أنفسهم» فلیقبل في مثل هذا 
هم آلهم جاؤوا للتجارة وان كان زوم بغير موضع تجارة. 

ومن ركتاب ابن سحنون قال : ومن جاء من مراكب الروم وقد قرب من 
انين أو بك فاح فإن كان ممن غرف بالتجارة إلى المسلمين فلا يحل | الا أن 
يوجد ببلده أو یوجد(2) وهو یرید غير بلد 0 ورن كان ممن لا يغرف 
بالتجارة إلى المسلمين فهو حلال. وإذا أخذنا مركبا في البحر جاء من بلد 
الافرئج أو غيرها فقالوا نحن ذمة لصاحب 0 يأحذ منا اجزيق جاژوا 
ببينة على ذلك ولا فهم فيء. فإن تا ما قالوا عون من هم أكحدٌ منم 
أموالّاء فان کانوا مأمونین لم يحلفوا هم. ون كانوا من أهل الشر وممّن غرف به 
حلفوا هم. 

ومن کتاب ابن حبيب قال لي غير واحد من أصحاب مالك : وإذا وجدوا 
على الساحل قد تكسّرت مراكبهم فقالوا جتنا تجاراء أو نزلوا للماء وادّعوا أَنْهم 
كانوا على أن يستأمنوا للتجارة بعد أن ظهر عليهم فهم وما معهم فيء لا مس 
فيم ولا يُقبل قوهم. فان كان معهم ما هو للتجارة مثل الجّوْز واللوز والشخم 
الَطانية ونحو ذلك» وليس على جهة حربء فإنّهم حَرْبٌ أبدا حنی یوقنوا قبل 
الظفر بهم الا أن يكونوا تعوّدوا الأمان على الاختلاف بالتجارة قبل هذا فهم على 
الأمان إذا كانت هيثتهم هيئة التجارة. وروی ذلك المدنيُون والصریون عن مالك. 

قال عنه مطرّف : وما شد من بقر العدرٌ عنم إلى بلد الاسلام فهو لمن 
وجده ولا حمس فيه ولا يأخذه / الامام إن كان يسيراً. وإن كان كثيراً نظر فيه 
الامام وحاطه(3» لجميع المسلمين. 

وني الباب الذي قبل هذا في الحربيّ يوجد ببلدناء فيه مسائل مراكب العدوٌ 
توجد بساحلنا. 
(1) في الأصل وص : «قلدت» وهو تصحيف. 


(2) «أو يوجد» ساقط من ص. 
(3) في الأصل : وخلطه. 


— 132 — 


15و 


75 


في احريي ينزل عندنا بلا عهد فيتزو ج 
أو معاهد يتزوّج ببلد الحرب 


ما حم ولده ؟ 


من كتاب ابن سحنون : وإذا دحل الحربي نا بلا عهد اتروع نت له 
فيء وولده حر 5 لأمّه. وان ترو ج مه فولذه منها رقیق لسید‌ها. ولو دخلت 
حربية فتزوجها ذمي فهي فيء ء وولدها منه تبع لأيهم2. 

فس ی اون عن ابن 0 عن مالك 3 امل ری بدحل ِ 
فہم فده 7 مُثابة 5 في اید وقاله الا اللإث» قالا : وإلما الولد تبع للم في 
الملك. ام في لا من سح ۲ ذمي أو حربي ع للاباء, 
رت فلا أقول ل اله حر تبع لأمّه. 


في من دخل إلينا من الحربيين على القام هل له أن يرجع ؟ 
ومن نزل على مقام مذة فجاوزها 

وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيرقهم الرج أو نحزه 
من کتاب ابن الواز قال : ومن دخل لينا بأمان من الحربتين© فائّه یکون 
عندنا حراً. فان أسلم فله ما لنا وعلیه ما علینا. / وان لم یسلم فهو حر وعلیه 
الجزية إذا سکن عندنا. وقاله مالك : إن شاء سکن على الجزية وإن شاء رجع. 
قال محمد : الما يكون بالخيار قبل أن يرضى أن يدخل في.أهل الذمّة وتلزمه 
الجزية. فأمًا إذا رضي بأداء الجزية وألزم نفسه ذم المسلمين فليس له أن يرجع إلى 


a)‏ كذا | في اخطوطات» ولعله : : تبع له 
(2) سقط من الأصل : «من الحربيين». 
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بلده» وكالعبد النصراني یتمه النصراني أنه تلزمه الجزية لا يخرج من ذلك. ولو 
أعتقه مسلم م تلزمه جزية ة وليس له الرجوع إلى أرض احرب(1). وقاله مالك وابن 
أي سلمة وابن القاسم وأشهب وأصحاب مالك أجمع. قال أشهب : قلث 
مالك : فان أعتقه نصراني ؟ قال : لا أدري. وقال أشهب وابن وهب : عليه 
ابجزیة. 

ومن کتاب ابن سحنون : وإذا استأمن حربي إلى الجيش ثم آراد أن يرجع 
قبل أن يصل إلى أرض الاسلام فله ذلك. ولو وصل إلى بلد الاسلام فله أن يرجع 
لا أن يودي الجزية ويرضى بها فليس له أن يرجع إلى بلده. ولو قال حين جاء إلى 
الإمام في الجيش زتي أريد المضيّ معكم إلى بلدك لتجعلوا علي من الجزية مثل ما 
ا يرجع إلى بلده» وصل إلى 
أرض الإسلام أو لم يصلء ودّى ال جزية أو لم يُودّها. 

قال : والمستأمن الذي ۸( يُشترط عليه شيء إذا وُجد راجعاً إلى بلده بغير 
إذن الامام ؟ قال : أخطأ إذا لم يستأَدنْ ولكن لا يُعْرض له. ولو جاؤوا به فقالوا 
أخذناه / بعد أن بلغ مأمنه وقال هو قبل أن أبلغ مأمني» فان كان الّذين أخذوه 
مثل اثنين وثلاثة أو أكغر قلیلا فالقول قول العلج. ون كان جماعة العسكر فقوهم 
.وى ولو أخذ بعد طول مدة من ما ری أله قد بلغ به طول ذلك لصّدّق مَنْ 
أتحدّه وإن كان واحداً. أرأيت : لو أحذ بعد سنة أو ستين أيصكّق ؟ وهذا يتبيّن 
عند نزوله, فيتجتهد فيه الامام. ولو قال جعت لاقم عندع بغير جزية فجهل الوالي 
وأعطاه ذلك فقد أخطأ ولكن يَعُرض عليه أن يقم على الجزية والا رده إلى مأمنه. 
وإذا جاء فنزل للمقام على الجزية فاتهمه الامام أن يكون عَيْنأَ قال لا يمنعه من 
ذلك بالتهمة ولكن يحترس مه. وإذا جاء علج لحاجة فان على أن يقم عشر یام 
فخرج فعرض له نهر أو مرض فأخذ بعد الأجل قبل بلوغ مأمنه لما عرض له 
قال یط ولا يُعْرض له. قال ابن نافع عن مالك : قال في ال حربيّين ينزلون على أن 
٠ )1(‏ صحف في الأصل فكتب : البحر. 
رم ««لمْ» ساقطة من الأصل. 
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٠‏ الهم الأمان حتّى ينصرفوا بسفنهم راجعين حتّی لا تراهم العین, فیذهبوا حتّی يراقبوا 
بعضهم جبال أرضهم ثم يردّهم الري» قال هم على آمانهم. 

قال سحنون : لهم الأمان حتّى يصيروا من البحر إلى موضع يأمنون فيه من 
عدرّهم» فعند ذلك يَحِنُونَ لمن. ظفر بهم من المسلمين. قيل له : هم اليوم 
لا يأمنون حتی يَردُوا وم فيخرجوا من البحر لكغة مراكب المسلمين. قال إذا 
كان هذا فلهم / الأمان حتّى يخرجوا من البحر إلى مأمنهم. 

قال عبد الملك : إن رنه الريع مغلوباً فهو على أمانه. وإن بلغ موضع 
منجاة أولا غلبة الريم فهو على أمانه حتى يصل إلى مأمن إن شاء أقام أو رجع؛ 
فهذا إن رجع فإنّه حل الا أن يأتنف أماناً. ولو رجع في البرّ فاشتدذت عليه الطريق 
فرجع لكان على آمانه. ول مأمنه أن يجاوز الدروب إلى سلطانه وحيث يأمن على 
نفسه. [وما ما كان في القَياني والقفار وحيث يخاف على نفسه() فهو على أمانه. 
وقال له إذا ردّته الرج في البحر إلى سلطانٍ غير الذي أمّنه فلا أمان له. 

وقال سحنون : بقول مالك أقول إن له الأمان حتّى یرجم إلى مأمنه. 

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الاجشون : هو امن إذا قلّد حتّى يبعد من 
بلد الإسلام ويقرب من جرزه ومأمنه فيصير کمن لا عهد له بع فيمن لقيه من 
اهل ذلك السلطان الذي أمّنه في رجوعه ليم برجم غالبة أو رجع غير مغلوب أو 
نزل الماء أو شبهه. وأا من لقيه من غير أهل ذلك السلطان في النحر بقرب أو 
بع من موضع قُلّد منه بأمانه أو سقط بساحل غير ساحل السلطان الذي أنه 
فهو كمن لا أمان له. وكذلك المستأمن في ثغور المسلمين في غير بحر ذا رجع 
فاشتذت عليه الطريق بثلج أو غي فهو على أمانه ما كان في قرب المكان الذي 
ان فیه. / 


(1) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 


سب 135 سس 


17 


7اظ 


e 


من كتاب ابن سحنون : ژوي عن ابن القاسم في حربي نزل بأمان فإذا هو 
مسلم ارت کک قال as‏ 
۱ ری له لوا المهد. ۳ سحنون : بل ره إلى سيده بعد الاستتابة وبعد 
أن يسلم. فإن ألى قتل. ولو جاز هذا لم يشا عبد الا فعل هذا. 

وقال الاوزاعي في علج اسر فبيع ثم هرب إلى أرض العدو ثم استأمن على أن 
يكون حرا قال : يكون حرا. وقال ابن ابي یی وسفيان : برد إلى سیده ولا 
يكون حرَا» وبه قال سحنون. 

قال سحنون© ولو جاءنا رسل لصلح أو هدنة(:» فإذا هم مرتتون قال : 
يسنتتابون فإن تابوا لم یروا إلى أرض الكفرء وان أبوا نلوا لا نما أعطيناهم العهد 
عل الهم کفار لا على آهم مرتقونه ور ما روى يحبى بن یی عن ابن القاسم 
آلهم بردون ولا یغرض هم. 


ل ل شک فيه بحكم الاسام ولا يحجزه 
استگمائه عن ذلك. وقاله مطرّف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع وأصبغ, ولا 
يجوز للإمام أن يوْتّنهم على أن لا يُحكم / عليهم في هذه الأشياء إن وجدهم 


كذلك. فإن جهل فأمنہم على ذلك فليس جهله يزيل ما أوجب الله سبحانه من 


أحكام دينه في ذلك من استرقاق حر مسلم آو ذمي. 


(1) في الأصل وص : بل برده. 
(2) سقط من ص : «قال سحنون». 
(3) في الأصل وص : هدية. 


= 136 


8او 


قال عبد الله : برید«» کا لو أسلم عليه لم يرق له حرٌ مسلم. قال ابن 
حبیب : وكذلك إن وُجد عبد لمسلم قد أبق أو أصيب» وليس هذا ممّا يمنعه 
العهد کا لا ينفع الإمام الجاهل تأمين الحارب» أو إن أن سارقاً أو زانياًء 
وليُسْتكَبْ الرتق ورد العبد إلى ربّه. وا إن أمّن السلطان حربيّاً على ألا يبع با 
عليه من دیون المسلمين فلا ينقض عليه ولكن ليتمٌ له ذلك أو يردّه إلى مأمنه» 
وليس کالرتد يُظفر به. قاله ابن الماجشون وغيره. 

وقال ابن القاسم وأشهب في حربيّين نزلوا بأمان فاشتروا السلاح في خفيه من 
المسلمين2» فدخل المسلمون إلى سفينتهم ليفتشوا على السلاح فكتفوهم وتنجوا 
بهم في البحر وأبوا أن ينزلوا لا على أن لا يفدوهم منهم ولا ينزعوهم ولا یروا ً 
علهم فلا ينبغي للإمام أن ينزهم على هذاء وليقاتِلهم إن قوي أو يَدعهم. فان 
جهل فأمّنهم على ذلك فقد ضل. فإن قوي على قتالهم فليخيّرهم : فاا روا من 
معهم من المسلمين أو یونم بحرب ثم يقاتلهم. وإن لم تكن به قوة عليهم آقزهم 
على ما أعطاهم من العهد, وليف لهم لأئهم قد نصّوا ذلك نصا ولو نزلوا على 
أمان حادث بغير اشتراط [فلیوخذ منهم المسلمون الذين غدروا بهم وأموالهم بلا 
تمن ولا قيمة» وقاله أصبغ. وععث] / أهل العلم يستحبون للإمام إذا استأمنه 
الحربيون أن يشترط عليهم : إِنْي لا أومنكم من حقٌ للمسلمين أو لأهل الذمّة 
کم غصبم ذلك منهم في عهد وأمان, أو مَنْ تجده منكم مرتداً أو عبدا أبق 
نا إليكم إلا مَنْ سبيتموه. 


(1) في ص : «مريد» وهو تصحيف. 
(2) «من المسلمين» ساقط من الأصل وص. 
| (3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان 


وكيف إن نزلوا على ذلك أو خکم رجُلین 


من کتاب ابن سحنون : روي أن النبي عله تھی أن بل مه منهم اژول 


ی خکم الل لك لا تذري صب کم آله نهم وم عَلَى 


خکمگ«. قال سحنون : فإن جهل الأمیر فانزهم على حكم الله إذا طلبوا ذلك 


فنزلواء فهذه شبة» فلیردوا إلى مأمنهم الا أن جیبوا إلى الاسلام. قال محمد : 
رض عليهم الإسلامُ قبل رهم. فإن با رضت عليهم الجزية. 


قال سحنون : فان أسلموا فهم أحرار لا برض لهم في مال ولا غيوء فان 


eS 
وان بَعُدوا لم يُقبل منه إلا( أن ينتقلوا | إلى حیث ساطائنا أو روا إلى مأمنهم‎ 

ينبذ إلمهم. ولا ين ينبغي أن ينهم الامام على حکم غيو وان طلبوه. 30 
ذلك. وان لم يكن علا لفسقه فک تب عقب الامام حکمه فان راه نظراً 
للإسلام والا ردّه ووَلِيَ هو الحكمّ با يراه نظراً ولا يردّهم / إلى مأمنهم. 9ار 


قال ابن القاسم : ولو حکُم خصمان في الحقوق بينهما رجلا فحَكم جاز 


مكمه ولا يه القاضي [وان خالف مذعبه. وما أنا فرایث أن لا يُنْفذ حكمه 
حتى یتعقبه القاضي (3) فینفذه أو يَرده. وکذلك لو حكّما جاهلا أو فاسقاً. وما 
لو حكما دیا أو عبدا أو صا تقض حکمه بدا هو النظر بینما وكذلك إن 
ا میا أو حكّموا امرأة أو عبد أو صبيا وإن عقل وهم ع 


یجز حکمه ولیخکم الامام : با يراه أنهم روا بأقل المسلمين أو بذمي» 


رددناهم إلى سکم من هو أعلى وفضل فلا نم 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 


في كتاب الجهاد من سنن أني داوود وابن ماجه والدارمي» ومسند أحمد. 
«آ» ساقطة من ص. 

ما بين معقوفتین ساقط أيضاً من ص. 

«أو عبدا» ساقط من الأصل. 
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وقال بعض أل العراق : يكونون دم إذا حکُموا العبد والصبي وليس 
کتحکم المحدود في القذف. وان ۸ تُقبل شهادته لتُهْمَته فإِنّا نقبلها في النكاح إذا 
تصادقوا عليه. قال سحنون : وهذا تناقض إن تأوّلوا قول الله تعالی ولا توا 
له شَهَادَة ید فلا یقبلوها في النكاح» وقبوشم شهادة العبد یذ لا نصّ 
فيه. وقد آجازها أئس بن مالك وشْرَيْح وغيو. وقال غینا : إن نزلوا على حکم 
امرأة جاز حكمها بکل ما حكمت الا بالقتل فإنّهم يصيرون فيئاً. 

قال سحنون : وإن نزلواا© على حكم الله وخکم فلان» فخگم فلان بقتلهم 
أو بسبي الذريّة وأخذ المال» فلا يُنفذ ذلك وکائه آنزفم على حكم الله وحده» / 
وليوّهم إلى مأمنهم حسب ما ذكرنا. 

وقال غیزا : يصيرون نم إن لم يسلموا ويوضع عنهم الخراج. ولو نزلوا على 
حكم رِجُليّْن فلان وفلان فمات أحدهما قبل الحكم ثم حكم الباتي بالقتل والسبي 
لم جز حکمه ویوا إلى مأمنهم لا شرطهم حکم رجليْن. ولو حكم أحدهما أن 
يكونوا فيئاً وحکم الآخرٌ بالقتل والسبي لم يلزمهم حكم واحد منهما حتّى يجتمعا 
ويروا إلى مأمنهم. وكذلك إن حكم أن يكونوا ذمَةَ أو أن يردّوا إلى دارهم فيكونوا 
خرباً فذلك نافذ. ولو مات قبل أن يحكم لردوا إلى مأمنهم. ولو قال لا أقبل وقد 
رددث ما جعلوا إليّ فذلك له ویرتون حتّى يجتمعوا هم والسلمون على حكم 
غيو. ولو أنه بعد أن رد ذلك رجع فقبله وحكم بالقتل والسبي أو بترکهم ذمّة لم 
يَجُرْ لاه رد ما جعل له. فلابدٌ من ائتناف رضاهم بحكم. 


ولو الوا نتزل عل حکم فلان فما کم فیا بشيء متت وان کم 


رددنا(© إلى مأمننا فذلك جائز. فإن مات قبل الحكم زدوا إلى مأمنهم. ولو شرطوا 
أله إن حكم فینا بالردّ إلى مأمننا فذلك لنا*» فذلك هم. وقال غيرنا : إذا ۸ 


(1) الآية الرابعة من سورة النور. 

(2) سقط من ص : «وإن نزلوا». 

(3) كذا في الأصل وص. وأقحمت في غبرها كلمة «ودذنا». 
(4) سقط من ح وص : «فدلك لنا». 
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شا هذا لیس من الحكم أن بت إل مأمنبي رون حکمه بذلك 
ويكونون / ذمَة ة ويكون علیهم الخراج. وكذلك إن ألى أن يحكمى ثمّ نقضوا ذلك 180ر 
. بقوفم في التحکم إذا مات» وقد شرطوا إن لم يحكم رددنا إلى مأمننا أَنْهم: یرون 

إلى مأمنهم إذا مات قبل]() الحكم. 


باب ذکر ما يكون أماناً من غير شرط 
من قدوم زوجة مع زوج مسلم أو ذمَيّ أو مع ذي مرم وغير ذلك 
وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا 


من كتاب ابن سحنون : وقال«3» في مسلم دخل دار الحرب بأمان أو أسر 
أو أسلم وهو منهم فتزوّج امرأة مهم وخرج بها إلينا فهي حرة لا سبيل عليها لا 
يسترقها ولیس ها أن ترجع | إلى أرض الحرب كالذمية. ولو قال الرجل : کل 
آخرجتها قاهراً لها وأنكرّتٌ ذلك فهي مصدّقة, حرة رة كانت او ذمية لا نرك 
والرجوع إلى بلد الحرب. ولا نکاح بینهما لاقراره أنه مَلَكّهاء ولا یسترقها حتی 
يقم ية مسلميْن أله أخرجها قهراً فیسترقها ویظل النکا » ولیس نکاحه إياها 
أماناً ها . ولو قالت لست بزوجة له ولا قهرني ولکن امي فخرحت واڌعى انها 
ج ة له أنه 1 یقهرها فهي حرق فإن شاء الامام اها عل الذمة أو 2 1 
تکون له زوجة. ولو قال هي ژوجتي فقهرئها وأجرجثها لم يصدّق | 

ولو أخرجها معه مد بيده فهي اة له لا حمس فیا وان لم يُعلم أنه 
فعل هذا بها إلا بدار الاسلام وأنکرث الزوجيّة فلا سبيل له إليها وخروجها / ٠‏ 10د 

شبهة» فاا قبل منها ولا رُدّت. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) «باب ذكر» ساقط من الأصل وص. 
(3) «وقال» ساقطة من ح. 

(4) سقط من الأصل وص : «كانت أو». 
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وعن ذمّيّ دخل دار الحرب بأمان فتزوّج با امرأة فلم يخرج بها حتى 
استأمن عليها المسلمين فأمنوه فهي حرّة ذمّيّة إذا قبلث هي ذلك الأمان وخرجت 
معه» ثمّ ليس ها الرجوع إلى دار الحرب وان أذن ها الزوج ولا إن طلّقها. 

ولو استأمن الذَّميّ على أخته الكبية فخرجت راضية بذلك فهي. آمنة 
لا سبيل عليباء وليس فا رجوع إلى أرض الحرب. ولو لم يستأمن عليها أحد أو 
مها هو فأخرجها حر مسلم فهي فيء وليست لن أخذها. ولو قال آخوها 
أجرجتها وقد قهرتها برض الحرب لم يصدّق وهي فيء. وان قامت له بيّنة مسلمون 
فهي ام له لا مس فیا. وكذلك إن غلم آله أخرجها من أرض العدوٌ مقيّدة 
مخلول ولا يُقبل في ذلك لا مسلمون عدول. فان لم يُعلم أنه قهرها إلا في دار 
لاسلام فلا حقٌ له فیها, وخروجها مع السلم شبهة إذا قالت خرجث بأمانهء فا 
قبل أو برد إلى مأمنها(» وقد كان قال : تکون فيعاً لأنّه لا بصدّق على رقهاء وهي 
فلم يعلم المسلمون بها إلا وهي في مقدرتهم. وإذا خرج المسلم بامراة من أهل 
الحرب فقال تزوّجتها فصدقثه وليس إلا قولهما فهي له زوجة ی حرة. 


في التداعي بين القادمين إلينا 
على عهد في استرقاق بعضهم بعضا 
أو ف رقيق قدموا us‏ / 1او 
من كتاب ابن سحنون : وإذا خرج من بلد العدو علجٌ ومسلم فلمّا 
وصلا إلى عسکرنا قال السلم آسيري, وقال الأسير جعت مستأمناء فالأسير 
مصدّق حتی برد إلى مأمنه لأنّه غير مقهور ولا مأسور. وكذلك لو قال أمُنني 
فجئت() معه فهو مصلّق. 


(1) سقط كذلك من الأصل وص عبارة «إلى مأمنها». 
(2) «فجئت» ساقط من ص. 


4 


ولو جاء معه مكتوفاً أو مغلولا أو في عنقه حبل يقوده به لم يصدّق أنه 
مستأمن ويصدّق السلم أله أسيو. وأما لو جاء مع عدد في غير وثاق ولا حديد 
فقال جئت مستأمناً وقال القوم هو أسيرناء فهم مصدقون لاهم عدد قاهرون له 
لا يقدر أن یتخلص منهم» وهو فيء لأهل الجيش. ولو كانوا مائة فقالوا إا واحداً 
هو أسير» وقال الواحد بل هو مستأمن» لم يُقبل ذلك الا بشهادة رجلین ويكون 
سير حتى يشهد له رجلان. 

ولو خرج المسلم بحربيّة فقال تزوجتا فصدَقَنةُ وليس إلا قولهما فهي لهت 
زوجته ذمَيّة حرّة. ولو لم يدع الزوجيّة وقال أمَنُها وجئت بها فهي شبهة فا قبل 
ذلك والا ردت إلى مأمنهاء ولو لم مَل ذلك حتّى أخذها السلمون كانت فيئاً. 

و من ای( : روى بحيى بن يحبى عن ابن القاسم في حريين قدما إلينا 
من بلد الحرب معهما رقيق وعروض» ومن ذلك ما سرقاه ببلدهما فتنازعا في ذلك 
وقد أسلما أو أسلم أحدهماء قال : أسلما أو لم يسلما فالرقيق والعروض بينهما إن 
لم يلم أن ذلك في حوز أحدهما. فا إن أسلم أحدهما فالذي لم يسلم, / لو أقرٌ 
بالرقيق والتاع لصاحبه لم ينظر إلى إقراره لاه عبد» وأمرٌ ذلك إلى الإمام إذا كان 
یعرف ذلك في أيديهماء ویقاسم الما ذلك للمسلم. قال ولو أنكر الرقيق 
ملكهما وادّعى كل واحد الحرَيّة فهم كلهم سواء لا يرق واحد للآخر حتّى تقوم 
بينة بحيازتهما الرقيق والثياب أو حيازة أحدهما فيكون ذلك لمن حازه. قال : ومن 
أسلم مهم فماله لهدة» ومن لم يسلم فأمره إلى الإمام إن لم ينزل على عهد. 

وني کتاب ابن سحنون هذه المسألة وقال ئها عن بعض أصحابنا وقالوا : 
لو قدما بأمان فأسلم أحدهماء فان کان في حوزهما فهو له. 


(1) بياض في ص مكان «فهي له». 

(2) البيان والتحصیل 4 : 196-195. 
(3) سقط من ص : فماله له». 

(4) كنذا بالأصلء وني ح وص : فان کانا. 
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11اظ 


١ 


قال سحنون عن ابن القاسم( : وإذا قدم مسلم مع علج من أرض العدوٌ 
فقال سرقثه أو اشتریثه وقال العلج بل خرجث معه رغبة في المقام عندک فالقول 
قول العلج وهو حز لا أن يقم السلم بينة. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : وهذا إذا لم يكن في وثاقه. وكذلك ذكر ابن 
حبيب عن أصبغ. قال ابن القاسم : ولو قدم علجان بأمان وادّعى كل واحد 
ملك صاحبه فلا يُقبل دعواهما وهما حران إن لم تقم بينة. 


قال عنه أصبغ 5 الْعتبِيّة2, وهو في کتاب ابن المؤاز وابن حبيب لأشهب 


لا أله قال في عبد ملوك لسلم وني سؤال أصبغ في أسير نصرانيّ بيد مسل . 


فعاهده على أن تركه على أله يأتيه بآبن نفسه أو بآبنة / أو بزوجته يفدي بذلك 
نفسه, فيذهب فيأتيه بهم ويقول سرقتهم أو غنمتهم ويقولون خرجنا معه بعهد, 
قال : فالقول قول( ال جائي بهم. 


وقال ابن المواز : القول قوهم, ولا يُقبل قوله لاه مد ع. قال أحمد بن 
یس : القول قوله لأنّه سبق له( الأمان قبلهم. ولو كانوا دخلوا أرض الاسلام 
وطلبوا الأمان ثم اختلفوا كان القول قوهم. 

ومن کتاب ابن سحنون : وإذا قدم من بلد احرب() عبدٌ كان أبق لسيّده 
ومعه عبيدٌ استألفهم وأنكر العبيد وقالوا نحن أحرار جثنا إلى©» أرض العرب ودين 
الإسلام» فجئنا معه على الصحبة وما من( قال : إن لم يكونوا في وثاق العبد 
فالقول قولهم, وعلى الامام أن يفي لمم بعهد العبد إن أعطاهم عهدا أو يردّهم إلى 
(1) كنذا بالأصل وص. وأقحمت في غيهما «العتبية» وسط الجملة. 
(2) البيان والتحصیل 3 : 71. ۰ 
(3) «قول» ساقط من الأصل. 
ره «له» ساقط كذلك من الأصل. 
ری سقط من الأصل وص لفظ «الحرب». 
(6) كنذا في الأصل وص. وفي غيهما : خبّب إلينا. 
(7) في غير الأصل وص : ونتأمن. 
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مأمنهم. وان كانوا في وثاق العبد فهم له عبيد. وان ادّعوا أنه إِنّما أوثقهم ببلد 
الاسلام حين خافوا على أنفسهم» فان استدل على ما قالوا أنه ما قهرهم بعد أن 
. خرجوا معه فهم مصدّقون, ولا كانوا له أرقَاء. 


في الستأمن إلينا یلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمین 
أو بيده رجل حر أو ذتي أو عبد مسلم 
أو يجني جناية أو يُخدث عندنا حدثا 
وكيف إن مات والقول في ماله وديونه 
وی الحصن یصالحون على ما بأیدیهم فيوجد بأيديهم مسلمون 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نزل عندنا / الحربيُون بأمان 182/ظ 
للتجارة فأسلم رقيقهم أو بعضهم أو قدموا بهم مسلمين فلا يمنعوا من الرجوع إذا 
ووا قيمة ما رُوضوا عليه. ولو كن إماءٌ لم يُمنعوا من وطئهنّ. وقال عبد الملك : 
بل يُعطون في کل مسلم ار قيمة تكون ويُْرّعون منهم. 
ومن کتاب ابن حبيب : ومن أسلم من رقيق المستأمنين لیم عليهم م 
يفعل بالذمي. ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد, وقاله مطرّف وابن الماجشون وروياه 
عن مالك» وقاله ابن نافع» وهو قول الأوزاعيّ. 
وقال ابن القاسم : لا باع علیهم( وهذا وم ومن وجدناه بأيديهم من 
سبایا السلمین فليؤحذوا منهم ويُعطوا قیمتهم وان کرهوا. وهذا أشدّ من الأوّل ولا 
یکون هذا خفراً. وما ما بأيديهم من أموال السلمین من ما أخذوه أو اشتروه أو 
بغیر ذلك فلا یغرض طم فیه. وكذلك إن كان في ذلك رقیق على غير الاسلام. 
وان وجدنا في أيديهم أحرارٌ ذمّتنا لم يُغرض طم فيهم بثمن ولا بغير من وقاله 
مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك. 


(1) في الحطوطات : «تصالحوا» ومقتضى السياق ما آثبشناه. 
(2) «عليهم» ساقط من ص. 
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وانفرد ابن القاسم فقال : لا يُغرض هم فیما بأيديهم من سبایا اه 
[وأساراهم» ولا يعجبني. وما إن أسلم الستأمن فیجتمع عليه أن يُطْلق من بيده 
من أحرار السلمینع(» وأهل الذمّة, وأمَا أموالهم فهي له الا أن یت عنها ولا 
يُحكم عليه. وقد كره مالك أن يُشترى منه ومن المستأمن ما كان أحرز©» من 
أموال المسلمين» / وإنهلم يُعْرف ربه. قال ابن المواز : إذا أسلم وبيده أحرار ذمّتنا 183/ 
فقال ابن القاسم یکونون رقيقاً له. وقال آشهب(» لا يُسترقون وهم آحرار٩).‏ 

ومن کتاب ابن الواز : وإذا أودع الستأمن عندنا مالا ثمّ رجع إلى بلده 
فمات أو مات عندنا فلیرد ماله إلى ورئته. وکذلك لو قتل عندنا وکانت فيه الدية 
بْعث بالديّة إلى من برثه وق قاتله رقبةً. وكذلك لو قل في محاربته المسلمين فا 
نبعث باله الذي له عندنا إلى من يرثه. وا لو اسر ثم قل لصار ماله فا لمن 
اسه وقتله لأنّهم ملكوا رقبنه قبل قتله. وقاله ابن القاسم وأصبغ. 

قال ابن حبيب : وإذا مات عن مال وودائع فذلك لورثته إن قدمواء وعرفهم 
آلهم ورثته بشهادة مسلميْن ولا بُعث إلى طاغيتهم. قاله مالك والأوزاعيّ وابن 
القاسم وأصبغ» وكذلك دیته إن قتل. قال ابن حبيب : وان ظهرنا على ورته قبل 
. أن يأخذوا ذلك فذلك فيء. ولو رجع إلى بلده ثم سبي أو قتل بعد أن أسرناه 
كان ذلك فيئاً فيه الخُمُس. وان قتل في المعركة فهو فيء لا حمس فيه لأنّه لم 
یوجف عليه. وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ. 

ومن کتاب ابن المؤاز : ولو أن الستأمن فل عبداً مسلماً أو ذمياً لقتل به 
في العمد. وان كان خطأ فعلى عاقلته الديّةٌ متی قدر على ذلك» وهو ما دام في 
عهده كي في جميع أموره عند ابن القاسم وعبد الملك. ولو سرق من مسلم 
لقطم. ولو قذفه لخت» ویقطع من سرق / منهم. وقال عبد الملك : يجري مجری 183/اط 


(1) ما بین معقوفتین ساقط من ص. 

(2) مني للمجهول في الأصل وص. وفي ح : أحرزوا. 
(3) «آشهب» ساقط من الأصل. 

(4) في ح : لا یسترق وهو حرٌ. 
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الذمي في جراحاته وقتله في عمد أو خطأ وجنايته وسرقته(» وغصبه, وكذلك 
الرسل. وا یرد الرسول حتّى يعرف ما جاء به وديّته لورئته بأرضه. وقال 
أشهب : لا يُقطع الحربيٌ المستأمن في مرقنه من مسلم أو دم ما قل أو كار من 
جرزه» ولا على مَنْ سرق منه ولا حدّ عليه إن قذف مسلماً ولكن یعاقب. 

وقال إن مالكاً قال : إن أخصى عبده لا یت عليه وکائه أخصاه ببلده. 
قال أشهب : ولو أخصى ذمّي عبداً عتق عليه. وقال ابن القاسم : لا یت عليه 
في ذلك ولا في المثلة ما كان في أمانه وهو كالذّميّ. 

وقال ابن المواز : وان لم يُقَمْ عليه حتّى هرب إلى دار الحرب ثم 
بأمان ان. فليؤخذ با تقدّم ولا يزيله آمانه الثاني ولا يؤخذ با صنعه في ۳ وی 
غير عهده من قذف وقتل وغصب ونبب. 

ومن کتاب ابن سجنون ذکر عن ابن القاسم مثل ما تقدّم في الستأمن 
والذمي وقال : لا برض لهم في شرب الخمر وینهون عن إعلانه. وان زنی رَد إلى 
كام دينه لا أه2» قال في جناية العاهد لا عاقلة له : لا العواقل على ثلاثة 
أوجه» عشيرة الجاني أو أهل جزية النصراني أو مسلم لا عشية له ولا ولاه کمن 
أسلم فعَمَلّه على بيت مال المسلمين وميرا نه هې » والمعاهَدُ ليس من هذه الأوجه. 
فذلك في ماله الا ففي مت وللامام منعه من الرجوع حتى يؤدّءها أو يبعث / 
إلى بلده في ذلك الا أن الديّة عليه“ في ثلاث سنين مؤْبجّلة. وقال أشهب : فان 
أبوا أن نو إليه شيئاً فإنّما عليه بقدر ما يازمه معهم(* لو أطاعوا على اجتباد 
الاماي وقال سحنون : بل ذلك في ذمته. 


رل سقط من لاصل : «وسرقته». 

(2) في ا إصل وص : لأنه. 

(3) «ليس» ساقط من الاصل. 

(4) ساقط كذلك من الأصل : «عليه». 
(5) «معهم» ساقطة من ص. 
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ومن كتاب ابن حبيب : ذكر عن عبد الملك ا ذكر ابن الواز في 
المستأمن أنه يؤؤخذ بحوادثه عندناء يُحد في القذف والسرقة ویب في الحوادث 
کالذمي. وقاله 7 وغيو» وهو قول الاوزاعي. وإن باع عبداً فظهرنا منه على 
عيب فليرد إليه ون طال لبه إلا أن يكون العبد من انجوس أو الصقالبة أو 
شبههم فطال مقامهم بأيدي المسلمين(1) فلیرجعوا بقيمة العيب 5 ذلك فوت 
كإسلامهم. وكذلك عبد مجوسي إن أسلم عند مسلم وقد ابتاعه من ذمي أو 
مستأمن فليرجع بقيمة العيب. وقال ابن القاسم في هذا كله : برد بالعيب ثم 
6 عليه. والأوّل أحبٌ إليّء وقاله ابن الاجشون وأشهب. 
نبى مالك عن بيع المجوس من أهل الذمّة والكتابيّين» فان اشتروهم فغار 
0 3 بحذثانه(2 بيعوا عليهم. ون طال ذلك ورجعوا إلى دين الكتابيّين ترکوا 
لا أن يكون الامام(3) تھی الكتابيّين عن 4 فتعدّوا فليعاقبُهم با رأى من 
سجن وغيو ويبيعهم عليهم من مسلم. وان ۸ یندم لیم ثرکوا وهو ام في 
تفريطه. ود شیا سا أ ا رة عل من من ارق بم فد 
یم إلى هذا. فإن جهل / وفعل مضى لهم بشرطهم على من بلغه ذلك أو لم 
يبلغه» وينبغي للإمام أن يشهر ذلك. وإن اشترى بعضهم من تلك الرقيق ثم 
باعوها من الناس ففي هذه امه وائما هم في بیعهم لاه وقاله لي 
من سألته من صحاب مالك وقاله آشهب وأصبغ وغيره. 


ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون في شرطهم أن لا برد علیهم ما باعوا 
بعيب : لا یلزم هذا ويرد عليهم بالعیب إن كان الرقیق من أهل الکتاب. وإن 


(1) سقطت من الأصل كلمة «السلمین». 
(2) سقطت من الأصل وص : «بحدثانه». 
(3) «الامام» ساقط كذلك منہما. 

(4) «المستأمن» ساقط من ص. 

(5 «لي» ساقطة من ص. 
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84/ظ 


ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن القاسم : ما کنث أحبٌ أن ينزلوا على هذاء 
فإن نزلوا عليه قليف لهم بذلك. 


ومن كتاب ابن المؤاز والعُتْبيّة من رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم ؛ 
وعن قوم من العدوٌ قدموا لطلب صلح ومعهم عبد كان أبق لسلم فلا يُغرض له. 
ولو صا حناهم على هدنة وأداء الجزية ولم يشترط علیهم 17 فيما بأيديهم للمسلمين 
شيئاً فلا برض لهم فيما حازوا قبل ذلك متا من عبد أو حر أو غير إلا أن يفادوا 
فيه برضاهم» كانوا أخذوا ذلك أو أبق ایهم بعض عبيدنا. وأا من أسلم منهم 
قال مالك : فلا يؤحذ ما بيده لا الحرٌ السلم. قال ابن القاسم : وليس بقياس 

وکره مالك أن يُشترى من الستأمن ما بيده2) من مال المسلمين. قال ابن 
اواز : أحب إلي / أن يُشترى منه ويُغرض على صاحبه فيفديه إن شاء. 

ومن العْتبِيّة:3» قال سحنون : قال ابن القاسم في رسل ملك الروم إلى 
الخليفة يُسلم بعضهم عندنا : فللباقين ردّهم. وق رد ابي عله ابا جننگ*. 

وقال سحنون : ولو قدم إلينا معاهّد معدا؟) مکائب أو مدبر أبق إليه لسلی 
فللمعاهد كتابة الکائب. فان ودّاها عَتقّ وبلاژه لسيّده. وإن عجز رق له©» وله 
خدمة المدبّر. فإن مات سيّده وال بحمله, عتق أو ما حمل منه. وباقيه 
للمعاهد. 


قال أبو ید عن ابن القاسم : وان قدموا لصلح أو تجارة ومعهم .عبید 
مسلمون فلیمنعوا من ذلك ويُتقدّم إليهم فيهم. فإن عادوا عوقبوا. قال ابن القاسم 


(1) «عليهم» ساقطة من الأصل وص. 
(2) سقط من ص : «ما بیده». 
(3) البيان والتحصيل» 3 : 45. 
(4) آخرج البخاري في الصحيح قصة أني جندل في صلح الحديبية. 
(5) «معه» ساقطة من الاصل. . 
(6) «له» ساقطة کذلك من الأصل: 
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عن مالك : ولا يعون من ردّهمء وكذلك من أسلم منهم عندنا. وقال عبد 
املك : بل يُعطون فيهم اور قيمة ويؤخذون منهم. قال ابن الوّاز قال عبد 
الك O‏ يدل ارط قا قار مت قيمة مثله» ولا يمكن أن يُسْرف 
في ثمنه ولا في ۶ عن الصغير. قال محمد : وقول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم 
أحب ال وقاله أشهب. 


ومن كتاب ابن سحنون في السير : وإذا أسلم عندنا عبد المستأمن بيع 
عليه. قال عيسى عن ابن القاسم في العاهدین ينزلون بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيدا 
لنا أو أحرارء ثم قدموا ثانية بأمان ول یعرف وهم معهم» قال : يؤخذون منهم 
ولا يُتركون يبيعون الأحرار ويطأون السلمات. قيل : / أليس قد صاروا حَرْباً ثم 
استأمنوا ؟ قال : بل هم كمدايتهم للمسلمين ثم بهربون ثم ینزلونه) ثانية أن 
الديون تؤخذ منهم. ثم رجع ابن القاسم فقال : لا يوؤخذ منهم حر ولا عبد ولا ما 
داينوا به( المسلمين قبل ذلك. 

وقال أشهب في حربي نزل عندنا بأمان فوجد كنزاًء قال هو ل وعليه 
الخُمس. وإن أقام عندنا ثم استأمن وله عبده فهو له. فإن أسلم العبد بيع عليه 
وأعطي ثمنه. 

ومن کتاب ابن سحنون عن أبيه في المستأمن يصيب عندنا کنزاً : فان 
كانت أرض عنوة فذلك لن افتتحها بعد الخُمس. وان كانت صلحاً فذلك 
لأهل الصلح لا يُخمس. وان كانت من أرض العرب فهو لن وجده من معاد 
أو غيو. قاله ابن القاسم وخالفه أشهب. 


(1) في الأصل وح : ول يعرفهم. 
,2( أقحمت هنا في ص عبارة طويلة قلقة : «بأمان فإذا فرغوا سرقوا عبيداً نا وأحراراً ثم قدموا ثانية بأمان 


ثم ينزلون». 
(3) «به» ساقطة من ص. 
(4) «له» ساقط من الأصل. 
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قال ابن المواز : وإذا كان مع المستأمن عبد مسلم مرتدٌ فلا يُعْرض له في 
قول ابن عانم وله إن شاء أو يرده كا لو أسلم أحد عبيده. ولو 4 لحري 
هذا المرتدٌ لاستّتیب فان تایب وا قتل. قال : ولو اعترف الحربي الستأمن أنه 
عبد لمسلم أو لد أو ارن» قال : إذاً حُكِمَ عليه ولیس کال الحربي الستأمن. 
قال أصبغ قال أشهب : وإذا عرفه سيّده فله أخذه وکل ما معه. وبلغني عن 
آشهب خلافه وليس بصواب. وان دخل إلينا فظهر أنه مرتد فلیشکم فيه بحكم 
المسلمين. 

قال ۳ بو نيد عن ابن في ی برض 0-7 

: 6 وغيره و 

قال ابن الواز : وإن داين المستأمن الناس عندنا ببيع أو سلف ثم عاد إلى 
بلده فدخلناها فغنمناه وماله وله عندنا ودائع ودين» قال : لولا غرماژه كان ماله 
الذي ببلد الحرب والّذي عندنا لمن غنمه ولكنّ غرماءه أحقٌّ بماله في بلد الاسلام 
يأخذون منه دَينَهم إن بلغه. ولا ما كان له ببلد الحرب فللّذين غنموه. وقاله ابن 
القاسم وأصبغ لاله أَرْجَفوا عليه. 

وف کتاب ابن سحنون مثل ذلك وزاد : فان وقع في سهمان رجل أو 
ابتاعه فأخرج لسیده مالا برض الشرك فذلك فيء للذین أصابوه ولیس لسيّده إلا 
ما أفاد عنده» ولیس له انا ما كان له(2) بیلد الاسلام من وديعة أو دين» وذلك 
للذین سبوه لا أن يكون عليه ببلدنا دين فغرماژه أحت بذلك دون ما كان ببلد 
الحرب. وقاله كلّه اب القاسم. 

وقال غيرو : المال الذي له ببلدنا عليه فیه( أمان وهو لا جلکه لأنّه عبد 
ولا يتبعه في البيع وليرد إلى أهله وأهل مملكته. ولو أسلم أو عق لم يكن له في ماله 
(1) «في» ساقط أيضا من الأصل. 


(2) «له» ساقطة من الأصل وص. 
(3) «فيه» ساقطة من ص. 
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الذي بأرض الشرك شيء وان أدركه بأيدي المسلمين. قال : ولا ما له أو عليه 
ببلدنا من دين أو وديعة أو رهن فليحكم له وعليه في ذلك بحكم الاسلام. وان 
مات عندنا أو كان حيّاً ولحق بأرض الحرب فمات أو قتل فتؤخذ من( 2۱ 
ویژخذ له. وما فضل رد إلى ورثته. ولو أسر فصار عيداً كان ما فضل / للمسلمين 
فيئأ في قول ابن القاسم. وكذلك لو نة نقض العهد عندنا فقتل كان ما فضل بعد 
قضاء ديونه فیا في بيت الال. 29 کان معه 1 ولده فأسلمت ورج إلى دار 
الحرب فاشغتق عليه إذا قال إتها أمّ ولدي وبهها ولدها. وقيل : لا تق وتُوقّف 
حتّى يسلم أو گوت. | 

ومن كتاب آخر قال ابن عَبْدُوس : ولو أن حربياً أودع وديعةٌ في دار الحرب 
ثم غنمه المسلمون فصار في سُهُمان رجل فان تلك الوديعة تكون للعبد 
لا للجيش الذين سبوه. 

ومن کتاب ابن سحنون : وإذا قدم حربي عندنا فكائبَ عَبْدَهُ فله الرجوع 

به إلا أن يسلم المكائب فباع تايه من مسلم فر له | إن عجز. وان وی 

فولاژه للمسلمین ما دام سیده كافراً. 


وإذا نزل عندنا الحربيون على الرجوع ما به عل خض فعض 
أصحابنا يرى أن لا بحکم بينهم الامام ويردّهم إلى أهل الذمّة. ومنهم من يرى ان 
له أن( يحكم بينهم إذا رضي الخصمان لا برضاء أحدهما. وإن سرق بعضهم من 
ا ويُقطع الم إن سرق منهم. وإذا إذا ۸ در على السارق فلا 
شيءِ للمستامن. ولو قدم معه ا فاغتيل فَليَطِلبهُ له الامام وليجتهد فإن م يجده 
فلا شيء عليه. 


(1) «منه» ساقط من لاصل وص. 
(2) «فيئاً» ساقط كذلك منبما. 
(3) «أن» ساقط من الأصل. 
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وان قدم ومعه ذريّة فمات وله ذريّة بأرض الحرب» فإن قدم على أن يرجع أو 
كان على ذلك جرى أمرهم على الرجوع فليّرد ماله وذزیته إلى بلده. وان لم يكن 
. كذلك فلا یرد ماله ولا لولده الرجوع / وتؤخذ منهم الجزية» يريد : من 

ذکورهم إن بلغوا. 

وإذا مات عندنا وم يكن يذكر رجوعاً فإن كان أكار المستأمنين بذلك البلد 
إِنّما هو على القام» فميرائه للمسلمين ولم يكن لهذا أن يرجع. ولو كان شأنهم 
الرجوع فله الرجوع وميراثه إن مات یرد إلى ورته» لا أن تطول إقامته عندنا 
فليس له أن يرجع ولا برد ميرائه. وإذا لم یرف حاله ولا ذكر رجوعا فميرائه 

ولو قدم حون فقال أنا أستأمن إليكم وهو يريد الرجوع لم يُنْظر إلى قول 
آخیه. وان بعث الستأمن عبده إلى أرض ارب . فاحذثه سريّة للمسلمین, فان 
قدم على المقام رد إليه عبده ولا م يرد إليه إذا أحذ بعده أن بلغ مأمنه. ولو 
E‏ بت یا 


المقتول فلا شيء على الوليّ ولي الامام ديه لأنّه 0 الدم بما لا يجوز في مثله 
من( الخفر. وإذا جاء إلى عسکرنا فاشترى أهله وقال أنا أبعث بالشمن مع عبدي 
فبعثه بالثمن فأبى العبد أن يرجع قال بر إليه لاه على هذا رجع. 


ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون» وإذا أعطي أهل حصن أماناً على 
ما بأيديهم فوجدنا بأيديهم مسلمین, قال يعطون قيمتّهم کا لو أسلم عبد الذي 
فبيعٌ عليه فهذا مثله. وهذا إن كان صلحاً |« مويّداً. فما إن كان صلحاً إلى 


(1) في ص : فيرد. 

(2) «أن» ساقط من الأصل وح. 

(3) «من» ساقطة من الاصل وص. 

(4) «قال سحنون» ساقط من الأصل وص. 

(5) وقع هنا في الأصل تكرار بعض الجمل وتقديم وتأخيرء والسياق ما أثبتناه عن الخطوطات الأخرى. 
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وقت أو إلى أن يمر بهم الجيوش فلا عرض همم فيما بأيديهم من المسلمين. وعلى 
قول عبد املك ذلك سواء وهم القيمة في الوجهَيْن کا يُعطى القادم بأمان قيمة 


السلم في يدّيه. 


في المعاهد يريد أن يببع متا زوجته وولده 
أو صالخت عبدك على أن يأتيك بذلك 


من كتاب ابن الواز : وإذا قدم الحربي إلينا معه أهله وابنه وابنته فنزل 
عندنا مستأمناً فأراد بيعهم فلنا شراژهم الا امرأته وابنه الكبير الذي ول نفسته فلا 
يجوز بيعه کا لا بیع صاحبه» الا أن ترضى بذلك امرأته وابنه وبنته الَني وَلِيَثْ 
نفسهاء لأ نزوله معهم بالأمان نزول واحد» وله بیع صغار بنيه ورهتُهم. وكذلك 
من هادن المسلمون مثل السنتين والثلاثة. فأمًا من صا حناه صلحاً لا أمد له فلا 
يجوز لمن قدم منهم بیع أولادهم( لدخوهم معهه© في الصلح. قال ابن القاسم 
إن صا حناهم على مائة راس کل عام فإن كان عاماً أو عامين» فلا باس أن 
نأخذ ما أعطونا من آرلادهم ونأخذ منهم النساء. 

قال محمّد : الما جاز ها هنا أخذ النساء منهم لأئهم بأرضهم بخلاف من 
دخل بأمان» ولو صولحوا على خراج کل سنة فأسلموا سقط عنهم. 

قال أشهب في عبد لرجل طلب سيّده أن یخلیه ويأتيه بزوجته أو بولده' يكون 
ذلك فداءه ففعل وجاء بهم وادّعوا أنهم خرجوا /معه بعهد وقال هو بل سرهم . 1او 
أو غنمشهم [قال : القول قول الذي جاء بهم لسيّده. 


" (1) «معه» ساقط من ص. 

(2) سقط من ح : الادهم. 

(3) «معهم» ساقط من الاصل وص. 
(4) سقط من الأصل : أو عامين. 
(5) ساقط من الأصل وص : بأمان. 
(6) ساقط منهما كذلك : هو بل. 
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١ وبقية‎ 


بقيّة القول في الحربيّ والأسير يفدي زوجته بمال يرهن فيه ولده) وشبه 
ذلك 1 ۲ ۳ الفداء في كتاب اخر من كتاب الجهاد. 


في المستأمنة ترید أن تتزوٌ ج عندنا 

من كتاب ابن المواز : قال أشهب في علجة قدمت بأمان فأرادت نكاح 
مسلم وقالت ليس لي زوج أو قالت لي نوج ترکثه(2» وحضث ثلاث حيض بعد 
خروجي» قال لما أن ت تتزوج. فإن كان ها زوج فاستبراؤها ثلاث حيض وهي 
مصدّقة انها حاضتها بعد آخر وطء و وطئها0©. ولو قدم زوجها قبل تمام(4) ثلاث 
حيض كان احق بها إن إن لم تسلم هي. 

ولو أسلمت لم يكن احق بها إلا أن يسلم قبل تمام عِدّتها. [قال وخروجها 
إلى بلد الإسلام وحدها فراق ما لم يسلم هو قبل خروجهاء وخروجها ا لو سبيت 
بغير]) زوجء فهي تحل لمن صارت له بعد حيضة. قال أصبغ وذلك كالسبي. 

قال محمّد : فاستبراء السبي حيضة. وإذا جاءت وحدها فاستبراژها ثلاث 
حيض. وان قدم زوجها أو سبي قبل الحيضة وقبل أن توطأ فهو أحقٌّ بها يريد في 
المسبية. وإن جاء بعد أن وطئت فلا نكاح بينهما ولا سبيل له( إليها. ومن اشتری 
علجة وبا من المقاسم فلا يفرق بينهما في النكاح» فإن هرب العلج لم يكن 
لسيّدها وطوها إن كانا اقرا على النکاح وعلى ذلك بِيعَتُ. 


ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ في المستأمنة تريد النكاح فلا ينبغي أن 
یتززجها مسلم وان قالت لا زوج لي, لأنّ ها أن ترجع إذا انقضى ما استأمنت 


رل ما بين معقوفتین ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من الاصل : ترکته. 

(3) ساقط كذلك من الأصل : وطنها. 
(4) ساقط أيضاً من الأصل : مام. 

(5) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(6) سقط من ص : له. 
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علیه الا أن تريد المحكث ببلد / الإسلام وعلى ذلك أُمّنت فلها النكاح بعد ثلاث 188/< 
حیض, كان لها زوج أو لم يكن لألها جانحة والجانح من الحربيّين ليس له أن 

برجع إلى بلد الحرب. وتلك التي لا أن ترجع المستأمنة للفداء [أو لتجارة وغوه( 

فكرهنا أن ترج للا يبقى ولد المسلم في رحمها إذا رجعت. والقول في 
الرهائن]'2) والرسل في كتاب آخر من الجهاد 


(1) «نحوه» ساقط من الأصل. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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في سهمان الخيل وسَّهم الفارس والراجل 
وذكر المريض والفرس الزهیص والصغير ولهرم وما أشبه ذلك 


من العُثبيّة:©» : روى يحبى بن يحبى قال : قال ابن نافع حدّثنا عبد الله بن ' 
O‏ 50 5ك ا صلالله کے 20س 

عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن النبيّ عي رض للفرّس 
همين ولرجل() سهما. ورواه ابن وهب عن نافع عن عبد الله بن عمر 
بإسناده. وفعله عمر ابن الخطاب ومضت به السثة. وذكر ابن حبيب من الرواية 
مثله. 

وقال ابن سحنون : وما علمت أن مِنْ علماء الأمّة مَنْ قال : إِنَّ للفرس 
سينا ولفارسه سهم غير ي حنيفة, وقد خالفه صاحباه آبو يوسف ومحمّد, وما 
آری مجوزا أن يدخل هذا في الاعتلاف. 

ومن الواضحة قال ابن حبيب : اختلفت الرواية في السهم لفرسین» فزوي 


أن ال“ و ار ره وه ا و ۱ مكان معه اة از ا ۳۳ / 
ن النبي عكة لم یسهم للزيير إلا لفرس واحد, وكان مه ثلائة أفراس وروي / وور 


ع لوا مق ۳ : ۲ 
أنه اسهم لفرسين. وأخذ به عمر بن عبد العزيز وغيره. 


(1) في مخطوطة ح هنا : البنسملة والتصلية وإضافة : الثالث من الجهاد من النوادر. وسيأتي هذا القسم 
الثالث في عنوان : فيما تغتدمه السرية حسب امخطوطات الأخرى. ش 

(2) البیان والتحصیل 3 : 37. 

(3) في الأصل وص : للفارس... وللراجل. وهو تصحيف. والصواب ما أثبتناه عن العتبية ونص 
اخدیث. ۱ 

4( لب في الأصل فكب : عن عبد الله بن عمر عن نافع. 

)5( «أن» ساقطة من الأصل وص. 
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قال أبو محمد : وكذلك في رواية ابن وهب وبه قال ابن وهب(2)» ذكره عنه 
ابن سحنول(2), 

قال ابن حبيب وقال مالك [في الموطأ : قال الله تعالی في كتابه «إوأَعِنُوا 
لَهُمْ ما آْتَطَعتُمْ من قوة ومن رناط الیل قال مالك : فأرى' البراذين 
والهُجُن من ایل إذا آجازها الوالي. قال مالك : ول أزل أسمع أن للفرس سهمیّن 
وللرجل سهم» ول أسمع بالَسم الا لفرس واحد. 

ومن کتاب ابن حبیب : وقال مالك وأصحابه : لا ْم إلا لفرس 
واحد وهي روايته في آمر الرييْر. قال مالك : والخيل والبراذين سواء في السهمان. 
قال ابن حبيب : والبراذين ال العراضء فإذا أشببت الخيل في القتال عليها 
والطلب بها اسهم ها وقال ابن الماجشون عن مالك : ویسنهم للفرس الرّهيص 
وان كان كذلك منذ أدْرِبَ به وقاله أشهب وأصبغ. قال ابن حبیب : بخلاف 
الكسير أو الخطم یدخل به كذلك هذا لا ينهم له وكأنه مات قبل الادراب. 
وما لو أَوْجقٌ عليه صحيحاً ثم أَصَابَهُ الكسر لكان له سهمه کا لو مات بعد 
الایجاف. 


ومن کتاب ابن سحنون قال مالك : ينهم للفرس الریض منذ أدربواء 
وکذلك الرجل. وروی عنه آشهب وابن نافع أله لا يُسسْهم له وبالقول الأول یأخذ 
سحنون. وروي عنه غير هذا في الریض وقال : ما کل من حضر القتال5) يقاټلء 
وقال : ولا کل فرس یقائل علیه. قال سحنون : ون دخل دار اجرب بفرس 
لا بقدر أن يُقاتل عليه من کر أو مُهرصَغب لا يُركب فهو راجل ولم يكن ينبغي 
للامام أن بجیزه. 


(1) سقط منہما كذلك : «وبه قال ابن وهب». 

)0 وخ مد بن سحتو a‏ هله 

(3) للاية 60 من سورة الانفال. 

(4) هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(5) سقط «القتال» من الأصل .وص. 


سب 158 مت 


قال ابن المواز قال مالك : ومن لم يزل مريضاً منذ خرجوا من أرض الاسلام 


حتى قفلواء فله | سهمه. وكذلك الفرسٌ لم يزل رهيصاً حتّى قفلو. قال ابن . 


القاسم : وان نفق قبل أن يحضر القتال لم سهم له. ولو نفق بعد القتال وقبل 
الغنيمة أسهم له. وكذلك ي في الرجل يموت على هذا المعنى. 

قال ابن حبيب : وما صغار الخيل لا مركب فيه ولا حمل فلا ينهم له. 
وان كان فيه بعض القوّة على ذلك أسهم له. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا دخل رجل() بفرس صغير لت يقائل على 
مثله فأقاموا حثی كبر وصار يقال عليه فله من یماد سم فرس لا فيما قبل 
ذلك. وإن كان. وب لمرض أو رهصة م بخلاف 
الأول وهذا يُتوقع بر 


5 


بعد ذلك. والفرس العَقوق إذا وضعت وطال مقامهم حتّی كبر الولد. فمن یوخ " 


يصلح أن يقاتل عليه سهم له. وأجمع أصحابنا أنه لا برض( لصاحب جمار 
أو بعل أو لصاحب بردون لا يجبيزه الوالي. 

وقال ان وهب عن مالك في من غزا على مهار أو بغل تأعطي فيس في 
السبيل أيأخذه ؟ قال : الحمار ضعيف والبغل افك وما الفرس فلا آری أن 
يانه إلا آن یعلم من نفسه أنه یقوی على التقدم ال لاس قال سحنون : ومن 
دخل دار» الحرب راکب حمّارٍ ومعه فرس یقوده؛ أو راجل وفرسه عليه جل وهو 
يقوده أسهمّت له سهم فارس. وقال أصحابنا : وإذا عسكروا/ بأرض الحرب 


ولبعضهم خيل فسروا رجا هم للفرس. 


1 «أجل» ساقط منهما كذلك. 

(2) «لا» ساقطة من الأصل. 

(3) رضح له : أعطاه عطاء غير كثير (قاموس). 
(4) . سقط من الأصل وص : دار. 
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وروی أصبغ عن ابن القاسم في العیفد : وإذا لقوا العدرٌ رجالةٌ وخیلهم 

في رحاهم لغناهم عنها فإنه يهم خیلهم لها عدم. 
' ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : والخيل التي يتجاعل فيها أهل 
الديوان, يُسْهم ها إذا حضروا الغزو. وإذا دخل رجلان أرض العو ومعهما فرس 
وهو بينبماء فسَهْماه للّذي ركبه في القتال وعليه للآخر نصف إجارته. وان 
شهدا عليه القتال جميعاً» فلکل واحد منهما ما حضر عليه من القتال» وعليه 
نصف الاجارة لصاحبه إن كان یعرف ذلكء والا اقتسما الجميع وتحالا. قال : 
ولو ركبه أحدهما کل الطريق فلمّا حضر القتال رکبه آخرهماء فالسّهُمَان للّذي 
رکبه في القتال» ويغرم نصف الإجارة لصاحبه» وعلى راکبه ألا نصف إجارته. 


فيمن دخل أرض الحرب فارساً أو راجلا 
وني من قات على فرس بعارية أو لد أو شراء أو كراء 
ومن مات بعد الإدراب 
من کتاب بن سحنون قال سحنون قال مالك وأصحابنا : إذا دخل 
الجيش دار الحرب؛ فمن دخل منهم فارساً فهو فارس. ومن دخل منهم0© راجلا 


فهو راجل. وما مات / من فرس أو رجل قبل الغنيمة فلا سهم له. ولو أخذ العدو ٍ 


فرسه قبل الغنيمة ثمّ رجع إليه فإِنّما ينهم له من كل ما غنموا بعد رجوعه إليه» 
6 


وم 


. الراجل يفيد فرساً فمن يوم“ يفيده يُسْهم له. وإذا قاتل فقتل فرسه ثم أسر ثم 


رى البيان والتحصیل, 3 : 65. 
(2) «التي» ساقطة من ص. 

(3) سقط من الأصل وص : منبم.. 
(4) سقط منبما كذلك : يوم. 
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غنموا بعده من ذلك القتال غنيمة ثم غنموا أخرى ثم تلص وجاءهم فله سهمه 
في غنيمة تتام الذي أسر فيه على هفرس [ولا سهم له فيما غنموا بعد ذلك 
في أسره. وما ما غنموا بعد خلاصه فله فيه سهم]<) راجل» الا أن یتخلض وهو 
فارس فله من يومعذ سهم فارس. وكذلك لو قفل أصحابه وجاء آخرون فتخلّص 
لیم فله مع هؤلاء من يوم تخلص ما فارس أو راجلء وله في الأوّلين سهم فارس. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن أوجف فارساً ثم نفق فرسه قبل مشاهدة 
القتال لم يُسْهم لفرسه ولو مات هو حيتهذ ۸( یسم له. ومن أوجف راجلا ثم 
أفاد فرساً عند مشاهدة القتال بشراء أو كراء أو عارية أو بتع فقاتل عليه فله 


سهم الفرس. وحدٌ ذلك عند مالك مشاهدة القتال. ولا ابن الاجشون. 


ات يجب عندة وان ُ يشاهد قتا فیوجب بالايجاف من مات أو قل 
من رجل أو فرس ما توجبه / الشاهدة. ومن أوجف عنده راجلا ۳ م أفاد فرساً 
حتّى يمكن كونه بيده بملك أو كراء أو تعد فله سُهُمان الفرس. فما إن ألفى 
فرساً عند زحمة القتال من خيل العدر أو خيل المسلمين فركبه بأحد هذه الوجوه 
فلا يأخذ سهمیّه. و ه لصاحب الفرس لا أن یکون من خيل العدرّ فلا 
سهمّان له. وإتما الفارس الداخل على فرس أو یفیده بحدثان ذلك وقبل شهوده 
القتال بایما وجه ون کان باعتداء إذا مکن کونه بيده واستفرد دون الوجف 
عليه. قال ابن حبيب : وقول ابن الماجشون افيس وبه أقول. وقول مالك 
استحسان وقال به أكغر أضحابه. 


قال ابن المواز : ومن دخل أرض العدوٌ راجلا فاشترى فرساً فقاتل عليه فله . 


سهمه» ولو دخل بفرس فنفق أو باعه قبل القتال فهذا يعد راجلا. قال ابن 
القاسم : لا ينظر إلى الفصول إلى أرض العدوّ ولا النزول عليهم وإنّما يُنظر إلى 
القتال» فبه تجب السنهام. وقال عبد الملك : بالایجاف يجب له سهمه نيما غنموا. 


(1) الجملة بين معقوفتين ساقطة من ص. 
(2) «ل» ساقطة من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون ذكر سحنون قول عبد الملك هذا قال : وخالف في 
ذلك أصحابنا وقال ولا يكون فارساً مَنْ امد فرساً عائراً أو َل مشركاً وركب 
فرسه أو استعاره من ساعته فلا يُعْطّى سهم فارس وإنّما الفارس من دخل على 
فرس أو اشتراه حتّى تمكن في كَينُوئهِ له وذلك لا« تما يجب / عند« 
بالادراب. 

قال سحنون : وسهم الفرس المُحَبّس للغازي عليه ولا يُجعَل في علفه 
وسلاحه. ولو کری فرساً أو استعاره فله سهم فارس. وقال ابن القاسم : ومن 
معه فضل فرس في الغزو فأعطاه لرجل يقاتل عليه على أن له سهماً وّه سهم 
فلا خير فیه. قال سحنون : فان نزل ذلك فسَهمان لراکبه وعلیه إجارة مثله لربه 
ون جاوز ذلك سهم الفرس. 

وكذلك في كتاب ابن المؤاز عن ابن القاسم عن مالك أن ره جر مثله. 
وقال ابن القاسم بل السَهُمان لريّه لا أن يكون دفعه إليه قبل خروجه من بلده. 
. قال ابن القاسم صواب إن كانت عاريته غير بتل ومتى شاء أخذه. 
ومن كتاب ابن سحنون : وكره مالك أن يُكري فرسه ممّن يحرس عليه 

ومثله من لا يقاتل. فإذا قيل : من يرمي موضعا كذا فله مائة درهم فیذهب 

فيمي فهذا قبيح وکرهه. ۱ 


وقال ابن القاسم في فرس انفلت من ربّه بأرض العدو فأخذه آحر فقاتل 


عليه حتّی غنموا : إن سهْمَائَهُ للّذي انفلت منه(9» وکذلك ذکر ابن الواز عن 
أصبغ عن ابن القاسم. وقال سحنون : سَهُماه للّذي قاتل عليه وعلیه (جارة مثله 
لا أن يكون هروبه من ربّه بعد أن شهد عليه أو القتال وباشر عليه القتال فیکون 
السَهُمان لربٌ الفرس ولا أجر للمتعدي. 


n 


رل سقط من الأصل وص.: لأنه. 
)2( ساقط من ص : عنده. 
(3) «منه» ساقط من ح. 
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قال ابن القاسم : ولو شد القوم على دوابهم للقتال فعدا / رجل على فرس 2ار 
خر فقاتل عليه فغنموا مكانهم : إن همان الفرس لریّه. 

وكذلك عنه في كتاب ابن المؤاز». قال ابن الواز : وكذلك لو تعدّى 
عليه قبل يكون قتال» ولیس ذلك مثل موت الفرس. وقال سحنون : بل المسّهُمان 
للمتعدّي وعليه أجر مثل الفرس إلا أن يأخذه بعد إثبات القتال, فيكون السُهّمان 
لربه. 

قال ابن القاسم : ولو تعدّى عليه في أرض الاسلام فغزا عليه أو في أرض 
العدو قبل حضور القتال فشهد عليه سرايا أو قاتل عليه فسَهُماه في هذا 
للمتعدّي وهو له ضامن. قال سحنون هو كذلك في السهمين, فَأمّا الضمان فان 
رده بحاله لم يضمن وعليه الإجارة. وان رده وقد تغيّر أو عطب فريّه یر أن 
یضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه أجره فيما استعمله فيه وقاله أشهب. ومن عقر 
فرسه قبل الغنيمة» يريد بعد القتال» فله سهم فارس في تلك الغنيمة. ولو خرجوا 
من المدينة للقتال ثم أمر رجل غلامه برد فرسه إلى منزله لم يضرب لريّه لا بسهم 
راجل. ولو ره العبد فلم يخرج من معركة القتال حتّی انبزم الكقار فلمول العبد 
سهم فارس في قول أشهب وسحنون» إذ لو شاء ره الم فقاتل عليه. 

[قال ابن المواز قال ابن القاسم : ومن تعدّى في أرض العدوٌ على فرس لغيو 
فقاتل عليه]"© حتی غنم فسهٌمان الفرس للمتعدّي وعليه لربّه أجرٌ مثله. قال ابن 
الواز عن شهب : ولو وَج فرساً للعدوٌ فأخذه قبل القتال فرکب عليه فسَهْماه 
له وعليه أجر مثله لأهل الجيش. 


وروي / لنا عن آشهب خلاف هذا في الرکب ينعه الریح أن يلحق 2و1اظ 
پأصحابه : أن لأهله سهامهم. وهذا اأص وهو قول مالك في الریض والفرس 


(1) في ج بدل هذا : وکذلك ذکر عند ابن الواز, 
(2) سقط من الأصل عبارة «علیه أو». ` 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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والرهيص والضال والنفلت والرکب ین أو بره الري والأسير والدايّة : إن 
سهّمانهم قائمة لا برد ذلك الا الوت قبل القتال أو .الرجوع بغير عذر أو البيع. 

وروي لنا عن أشهب قول آخر في من ضل فرسّه يوم اللقاء فأخذه رجل 
فقاتل عليه : إن سَهْمَيْهِ للّذي ركبه وعليه لربّه أجر الفرس. وكذلك لو غصبه 
إياه» وهذا قول متروك إذا كان دفعه إليه» يريد عارية بعد أن وقع القتال» وليس هو 
بمثل إذا فلت منه أو غصبه رجل فقاتل عليه. 


ومن كتاب ابن سحنون : ومن غصب فرسه بدار الحرب أو بدار الاسلام 
أو نزل عنه لحاجة أو غار فرسه(2» فإن رجع إليه قبل القتال فحضر عليه القتال 
فله سهم فارس. ولو قاتل عليه الغاصب كان له في تلك الغنيمة سهم فارس» 
ويغرم لريّها©» آجر مثله في مثل ما استعمله» ثم يكون لربّه فيما يستقبل سهم 
فارس» وابن القاسم لا يرى له أجرا. 

قال سحنون : وان تفر الفرس فريّه خر في تضمينه قيمته ولا أججرَ له [آو 
آغذو ناقصاً وإجارته. وكذلك لو غصبه بأرض الحرب على ما ذكرنا]©. وإذا 
أخبر لصاحب الاسم عند دخوله أن فرسه قد غار أو غُصب فليكثيّه راجلا 
ثمّ إن خرج بفرس فقال إنّه الذي كان غار لي أو غصب حين دخلث / وقد 
٠‏ كنت وجدئه فلا يصدّقه على وقت وجده الا ببيّنة. ثم يصير فيما يغنم بعد ذلك 
فارساً. وإذا أحرزت الغنيمة فأخذ رجل منبا فرساً فقاتل عليه فقد سهّل مالك 
فيه أن يأخذه يقاتل عليه أو ينقلب عليه إلى أهله» وکرهه في رواية آخری» وأنا آری 
هذه الإباحة أن سَهْمَي الفرس لراکبه ولا أجر عليه. ولو صرع رجلا من العدو 
عن فرسه فركبه وقاتل عليه فَأمَا ما غنم في قتاله هذا عليه فلا سهم له لذلك 
الفرس. اما ما حضر عليه بعد ذلك من السرايا وغيرها فله سهمه. وقال في الوالي 


(1) كنذافي الأصل وح. وفي ص : «أو عار». 
(2) «لربّه» ساقط من ح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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يستعير منه رجل( فرساً في أرض العدوٌ فيقاتل عليه إِنَّ سهمه لراکبه. وکذلك 
في العْتْبيّة2, رواه آشهب عن مالك. ورواه ابن القاسم عنه في کتاب ابن 


الموازدة». 


قال سحنون : : ومن أعار رجلا فرسه يقاتل عليه فستهماه للمُعا للمُعا اه بل 
زر أو بعده. ولو كانت العارية ما أو ا إلى رجوعه ۲ 0 يوقت فذلك سواء 

كله وسَهمّاه للمستعير. ولو أعاره في حومة القتال فان كان في وله قبل بیان 
الظفر فهما للمعار. وان كانت في آخره وبعد بیان الظفر فالسّهُمان لربّه» ثم رجع 
فقال : هما للّذي ناشب عليه القتال أو القتال. 

قال ابن 00 : ومن أعار فرسه أو دخوله عليه بلد العدو واشترط / 
إلى الرجوع أو لم بيشترط فهذا للمستعير» وكان المُعير قد أوجف بغيو. وا إن 
أعاره واشترط السهمَين أو بعضهما فأقام أو وجف هو نفسه فله كراء مثله 
والسَّهمّان للداخل عليه. وما مَنْ تمكن من الإيجاف عليه« والدخول فأعار 
شط أو بغر شط أو بين کت فان ما وجب للفرس» فهو لمعيو لک 
بالایجاف عندي وجب ذلك ما م يشترط جزءاً من سهم الفرس أو من سهمه 
فهذا فاسد وله كراء مثله مع سهمي الفرس. ما | إن آعاره في سريّة فما انفرد به 


ات فَأمًا | إذا رجع إلى أن يكون في الجيوش والصوائف فهو لربه الذي 


0 
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قال ایت ومن غزا بأفراس له(6) فإذا كان اللقاء همل عليها من يقاتل ١‏ 


ما لمن قاتل عليبا. ولو شرط رها أن يكون له المسهُمان فليعطوه ٠‏ کرام خيله 


(1) سقط من ح : رجل. 

,2( البیان والتحصیل 2 : 569. ۲ 

(3) في هامش ح بدل العبارة الأخيرة : وذكره ابن الواز من رواية ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن 
المواز. 

(4) «الى» ساقطة من ص. 

(5) ساقط من الأصل وص : عليه. 

(6) «له» ساقط من الأصل. 
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ومن أعار رجلا فرسه لیدخل به وليقاتل عليه لم يكن له نزعه منه قبل أن يقاتل» 
ثم إذا قاتل فله أخذه منه فيكون فيما يغنم بعد ذلك فارساً. ولو منعه منه أو 
جحده حتی فرغت الغاغ فله حكم الغاصب. 


قال سحنون فیمن حضر القتال على فرس فلم یفتح لهم في يومهم. فباعه 
فقائل علیه میناعه الوم الان فلم يكن ضح / فباعه الثاني فقائل عليه ا نوم 
الا ففتح لهم : إل سهم الفرس لبائعه الأول لأنه قتال واحد. کا لو مات بعد 
ول“ يوم وقاتل عليه أحد ورته في اليومين أو لم يقاتل : ان سَهمیه لورثته» وكل 
قتا مب بعد موه قاتل فيه وارث له على هذا الفرس فسّهْمَاه فيه للوارث وعليه 
أجر الفرس موروثاً. 

قال الأوزاعيّ : ومن ابتاع فرساً وقد غنموا واشترط سهمه فجائز إن كان 
الشمن أكغر من السهم کال العبد يشترط : قال سحنون : لا يجوز إن كان 
السهم ذهباً والثمن فضَة©» ويصير عرضاً بعرض وذهباً بذهب. ولو كان الثمن 
عرضاً والسهم معروفاً جازء وليس كالعبد لا العبد يَمْلِك والفرس لا یلك ولو 
كانت الغنيمة عروضاً والسسّهُمان معروفة جاز شراؤها مع الفرس بالذهب والوَّرِق. 
وروي أن انين يه تھی عن ب اتان حنى يلم اي 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن أغطى فرسه لمن يقاتل عليه على آن سهمَي 
الفرس لريّه أو بينهما لم يَجُرْ فان وقع9) فان كان قبل القتال بأمد يتمكن كونه 
بيده وحوزه إِيّاه فسهماه له ون كان ذلك بحدثان القتال فسهماه لربه وله على 
راكبه أجرٌ مثله في الوجهيْن في مثل ما ركبه له وعرضه | إياىى والحكم في سهُمان 


(1) سقط لفظ «أوّل» من ص. 

رم سقط أيضاً من الأصل عبارة : «والئمنُ فضة». 

(3) في ح بدل ما هنا : وروي عن النبي عليه السلام أنه مى 
(4) في سنن الدارمي. 

(5) سقط من ص : فان وقع. 
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الفرس في صحّة الكراء وفساده سواء. وكذلك لو أخذه متعدّياً فالأمر في سهمانه 
وكرائه على ما ذكرنا. والأمر في عاريته / في السسّهُمان على ما ذكرنا ولا كراء فيه. 

ومن كتاب ابن سحنون( : و وإذا نفق فرسه قبل القتال لم یسهم لفرسه. 
ولو حضر عليه القتال ثم نفق فله سهمه في تلك الغنيمة. ولو نفق فرسه ثم 
کسپ اخر قبل اللقاء فحضر القتال أو تركه في العسكر فله سهم فارس<) 
وكذلك لو أفاده وقد لحم القتال. کل رل علا مهم فأخذ يس تال 
عليه. وكذلك لو جاءه فرسه حینگذ. ومن مات أو فتل في المعركة قبل الغنيمة أو 
بعد فله سهمه. وكذلك بعد الطزيمة. ولو أصاب فرساً بعد هزيمتهم فقاتل عليه فله 
سهم راجل لا فیما یستقبل بعد هدو الغيمة: قال وينبغي للإمام أن یکتب 
أهل الجيش للغنام إذا دنا من أهل الحرب قبل أن يغنموا وقبل أن یستروا السرايا. 


فيمن مات بعد الایجاف أو بعد القتال 
ومن تخلّف لمرض أو عذر أو ضلّ عن أصحابه أو و بعث في آمر 
وفي المراكب يردّها الریخ أو يغرقها 
من کتاب ابن المواز قال مالك : وم فصل من العْراة فرب ثم مات 
ولعله قد نزل ووا للحرب ثم مات وكان القتال بعده وغنموا فلا سهم له. ولو 
وقع القتال ثم مات ولم يكن فتح ولا غنيمة ثم غنموا بعد ذلك فللمیّت سهمه 
موروثا لورثته. 
ومن ای : روى يحسى بن يحبى عن ابن القاسم مثله وذكره عن مالك. 
وفي كتاب / ابن سحنون نوم وقال : وكذلك لو قتل فله سهمه. 


(1) في ص : كتاب ابن حبيب. 
(2) «فارس» ساقط من الأصل. 
)3( سقط من ص : هذه. 

(4) البیان والتجصيل, 2 596. 
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و و ا و في 
lT‏ 


قال ابن وهب عن مالك في من مات بعد الوصول إلى أرض العدوٌ وقبل 
القتال فلا سهم له. وإن مات بعد القتال قبل الغنيمة فله سهمه. ولو كانت 
غنيمة بعد غنيمة فما كان متتابعاً فله فيه سهمه في الجميع؛ مثل أن يفتحوا 
[حصناً ثم يموت ثم یفتحو](» آخر على جهة الأمر الأوّل. قال آصیغ : وأمَا لو 
رجعوا قافلین ونحو ا الأمر SS‏ بعده, 


مس :سول ما راچد ا 
فثح حصن أو من ما اوِجَفت عليه خیلهم من سرايا وغیر ذلك إذا مات بعد 
القتال. وما إن لم يكن قتال الا بعد موته فلا شيء له فيه وان أوجف. 


قال في كتاب ابن الواز : ولو حاصروا حصناً فقتل في ول يوم ثم أقام 
أصحابه حتّی فتحوه بعد یام فله سهمه فيه. ولو مات قبل حضور / القتال [فلا 
شهج ر حضر القتال(0) وهو مريض ثم مات ثم فتحوه© ثم فتحوا حصوناً 
بعده ,حصنا بعد حصن» فله سهمه في الجميع©» وذهب عبد الملك إلى أن من 
مات بعد الإيجاف فله سهمه في کل ما غنموا بعد ذلك» والایجاف عنده 
الوصول) إلى أرض العدوٌ ومفارقة أرض الإسلام. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

222( البيان والتحصیل» 2 596. 

(3) هذه العبارة بين معقوفتين ساقطة من ص. 
(4) سقط من ص عبارة «ثم فتحوه». 

(5) «في الجميع» ساقط أيضاً من ص. 

(6) كنذا في ص. وفي غيها : الفصول. 
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قال ابن الوّاز قال ابن القاسم عن مالك في المراكب تفصيل إلى أرض العدوٌ 
ثم برد بعضها الريح إلى أرض الإسلام وم يرجع أهلها من قبل آنفسهم فان هم 
سهمانيم مع أصحابهم الّذين وصلوا إلى أرض العدوٌ وغنموا. قال عبد اللك ؛ 
وكذلك لو كان سلطانهم الذي دنه الريح فسلطانه عليهم قائم والغنيمة له ولن 
معه(!» ک لو حضروا القتال. 

قال ابن سحنون : اختلف قول سحنون في الذين ردّمهم الریم .فقال : 
لا سهم هم( مع الذين غنمواء وهذه الرواية على معنى من يقول بالإدراب» ثم 
رجع فقال : لهم سهمهم لاهم مغلوبون كا قال مالك. 

ومن کتاب ابن المؤاز : من مات ممن ررّته الريم أو خلفه بالطريق مَرَضٌ 
نکم مات بعد أن فصل : إن مات بعد القتال فله سهمه ون مات قبله فلا 
شيء له. قال مالك : وان خرجث مراكب من مِصْر غزاة فغعل منها مرب 
فتخلفوا لإصلاحه فخافوا اد بقوا وحدهم فرجعوا إلى الشام فلا شيء لهم / فيما 
غنم أصحابهم. وكذلك لو مرضوا فرجعوا أو انكسر مركبهم فرجعوا. 

قلت : فان أسهموا لهم وأعطوهم ؟ قال : فلا يرجعوا علیهم قد فات ذلك 
وأنفقوه. 

قُلتُ : فلو وَلجوا بلد العدو وجاءوا قرس ثم عرض لهم ما عرض(3) فرجعوا 
إلى الشام ححوفاً من العدوٌ حتّى رجع الجيش ؟ قال : هذا عذر إذا بان خوفهم 
فهذا مشكل ویسهم هم. قال محمّد : الرجوع عند مالك أشد لا رجوغ يتبيّن 
فيه العذر ولا يكون رجوعهم رغبة عن أصحابهم. قال عبد الماك : وان فرقث 
المراكبّ الریخ وحالتٌ بينهم الظلمة أو عرض طم غير ذلك حتّى غنم بعضهم ول 
يغنم الباقون» أو ردت الريم أميرهم وأوجف الباقون» فکل رجوع كان بأمر غالب 


(1) في ح: هم ولن معهم. 
(2) «لهم» ساقط من ص. 
(3) سقط كذلك من ص عبارة : «هم ما عرض». 
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فهو کمن لم يرجع؛ وكالسرايا يغنم بعضها دون بعض فذلك بين الجميع ولواليهم 
معهم وكذلك لمن ضل منهم. ومن تاه عن السرية قبل القتال ولم يرجع حتّى غنموا 
فله سهمه. وقاله أصبغ عن ابن القاسم في من ضل عنهم. وكذلك من تاه بأرض 
العدرٌ أو في أرض الإسلام في الطريق قبل بلوغهم. 

قال سحنون : قد قالوا فيمن مات بعد الإدراب فلا سهم له فالذي رده 
المرض ون ردته الريح أولى أن يُمنع(©. 

رل مر امن من له من سر a‏ 
عسکرهم فغنم معهم فإن كان / السرینان خحرجتا من أرض الاسلام فکلهم 
شركاء. 


6 إظ 


قال ابن الواز : وان كان السريّة من غير أصحاب الثانية» فان دخل معهم ٠‏ 


قبل القتال ثم قاتلوا وغنموا فله سهمه. ثم إذا رجع إلى أصحابه ضضم ما غنم إلى 
ما غنموا وكانوا شركاء. ۱ 


: آشهب أنه لا شيء للّذي ضل من( ما غنم الجيش إذا ضلّ قبل الوقعة» ويصير 
SS‏ ف سحبو : 


لل ان سین ماه لليف لور جود مرت اكات 


أخرى فقاتل معها فأحذ شا € احم مع ال والّذي أقول به أنه( يضم 
ما أخذ مع السرية الأخرى إلى ما غنم أصحابه ويقسمون ذلك کله. وروى ابن 


نافع عن مالك فيمن ضل عن العسكر حتّى غنموا أنه لا سهم له وقال ابن نان 


له سهمه. 

ش )0 هذه الفقرة الأحيية ساقطة في غير الأصل وص. وستدرج بعد صفحتين في اخطوطات الأحرى. 
(2) كتبت «عن» في هامش ح. 

(3) «من» ساقطة من الأصل. 

(4) «معهم» ساقطة أيضاً من الأصل. 

(5) «آله» ساقط کذلك من الأصل. 
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قال ابن المواز : ولو بعث الأمير قوماً من الجيش قبل أن يصل إلى بلد العددٌ 
في آمرٍ من مصلحة الجيشء من حشد أو إقامة آسواق«» أو غير ذلك؛ فاشتغلوا 
في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم. وقد قَسَمَ بي َيه لمان 


سوم مه 


یوم بدر وقد 74 على آبنته وقسم ا بن رید وما غائبان بالشام. 


قال سحنون : وکذلك روی / ابن وهب وابن نافع عن مالك. وروي عن 
مالك أنه لا شيء له إن بعثه الإمام في بعض مصالح المسلمين ثم غنموا بعد 
وبالأوّل أقول. وقال : وإذا رد الامام قوماً من بعض الطريق لضعف الناس 
وإثقالهم وما وقف من دوابّهم؛ فإن كل من ردّه لصلحة المسلمين فله سهمه فيما 
غنم الجيش بعده إذا رده بعد الإدراب في بلد الحرب. ومن رده لذلك قبل 
الادراب فلا سهم له. وقال أيضاً قبل هذا : ما أعرف الإدراب ول یله من 
أصحابنا لا عبد اللك وأنكر ما ذكر منه عن المُغِيرَة وقال وأرى أن کل من ردّه 
۱ للمصلحة فله سهمه. وقد أَسْهَمَ النبيّ عي یوم بذر لمان وقد خلّمَه على ابنته» 

ولا أعرف الامام يرد المرضى والخيل ولکن يرد الرجل للخبر وشبمه. 

وقال : ومن مرض بعد الادراب وقبل القتال فردّه الامام لمرضه إلى بلد 

الاسلام فله سهمه على قول ابن القاسم(9). 


ومن ای : روی يحبى بن بحبى عن ابن القاسم في أهل مركب غزو 
فنزلوا ببعض مواضع الروم فبعثوا رجلا إلى ناحية من الجزيرة ليختبر لحم ما(5) فيها 
من مراكب المسلمين فأبطأ عليهم فأقلعوا إلى موضع أصابوا فيه غناتم فإ للرسول 
. نصييّه معهم إن كان قد رجع فلم يجدهم. فان كان قد أقام عند مَنْ وجد من 
المسلمين رافضاً لأصحابه فلا شيء له معهم. 


۱ (1 سقط من ص كلمة «أسواق». 
(2) «له» ساقط من الأصل وص. 
 )3(‏ ألحق هنا في ح : فقرة سحنون التقدمة فيمن رده المرض أو ردته الرع. 
(4) 2 البيان والتحصیل 3 : 39. 
 )5(‏ «ما» مباقط من ص. 
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ومن الغتییة(» روى یی | بن يحيى عن ابن ۳ في أمير خرج 197/ظ 


باصحابه فلمّا دنا من العدو عرض هم نهر فآمرهم بجوازه فألى بعضهم وخافوه 
وجازه الباقون معه فغنمواء فلا يشركهم من تخلف فيما غنموا. وان أنكروا أن 
يكونوا تخلفوا عن رهم فالقول قوهم إلا أن تشهد عليهم بيّنة من تخلف أو من 


غير الفريقين. ما من جاز مع الأثير فلا يقبلون جرهم إلى آنفسهم فلا تقبل ' 


شهادة الأمير علیهم. وقال ابن وهب مثله. 


وقال ابن سحنون عن أبيه مثله(» إن كان النهر جوازه حطر ومهلكة فقد 
أخطاً الَذِينٍ جازوا ويدخل من تخلّف معهم فيما غنموا. وان كان النہر على غير 
ذلك فلا سهم للمتخلفين 0 لا عذر هم في تخلفهم, ثم القول في باقهها ک 
قال ابن القاسم إلا قوله«) إن ام كأحدهم فيما قال» وأرئى أن الامام إن كان 
عدلا فقوله مقبول على من تخلّف, وليس ذلك من طريق الشهادة. 


ومن کتاب ابن سحنون قال : وسأل شجر٩»‏ سحنون عن أربع مراکب 
حرجت للغزو, فلمّا بلغوا سردانية أو فَرْسِقَة وجدوا مركباً عظيماً للروم» فخنموه 
وأجمعوا على الغزو إلى بعض الجزائرء فلم يمكنهم الستیر بذلك الرکب() العظم» 

ثفقوا على أن يدخل فيه ثلاثة من كل مركب نیم وبقيم معه مركب منهم 

رضي الغلاثة, وقالوا باقن تمضون إلى مَرْسَى كذا من بلد الروم ناتیکم | إليه» فان 
قشم عشرین یوم و یک / فاذهبوا إلى بلد الإسلام» فمضوا على هذا 
فغنمت الثلاثة غنائم» ول تأت الرج الرکب الرابع مع المركب الكبير» وجایت 
(2) | .سقط من الاصل وص عبارة : «عن اين القاسم». 
)3( ۱ | «مثله» ساقط كذلك منهما. 
(4) | سقط من ص كلمة «إذ». 
(5) ۱ «قرله» سافط أيضا من ص. 
(6) | شجرة بن عيسى المعافري فاضي توس في أيام سحنون» توفي عام 262ه (الديياج). وهو ساقط من 
@ ۰ ا من ص. 
(8) | سقط أيضاً من ص : منهم. 
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الثلاثة إلى موضع المَوعد فأقاموا عشرين يوم للمؤعد فلم يأتواء فذهبوا إلى بلد 
اسلا ثم طاب الرج للمركين فأتوا أيضاً وقد غنموا أو لم يغنمواء فتنازعوا فيما 
غنمت الثلاثة مراكب وفيما غنم .هولای قال : ذلك کله بينهم وقد شم 
شركتُهم لنصر بعضهم بعضاً مهم واحد وللفارس منم سهمه وللراجل سهمه. 

قال سحنون : وإذا نزل المسلمون بحصن فيه حضون بعضها في بعض(٠‏ 
فلمًا فسح الحصن الأول مات رجل أو قل, م فتح حصنان بعده أو ثلاثة في يهم 
أو يام لم يُسمْهم للرجل إلا في غنيمة الحصن الأوّل. 


قيل له روى عيسى عن ابن القاسم : إن كان شا سابع قبل أن بط 
e‏ ون ان 
e NS 0‏ 
شيء له فيه. ولو كان للمدينة أرباض وها أسوار فمات أو قتل بعد أن أخذوا في 
قتال المدينة ثم فتح الربض الأول [وصار الکتمار في الربض الثاني فأخذ الناس في 
قتالهم في الثاني وانتهب الربض الأوّل]© فتادوا حى فتحوا الثاني / وانتقل العدوٌ ووداط 
إلى الثالث» وتمادى الناس في قتالهم في غير فور واحد حتّى فتحوا المدينة» قال : 
هذا قتال واحد ولن مات في ول القتال سهمه في جميعه» وهذا کانبزام المَئُمنة أو ٠‏ 
الطلائع ثم يموت أحدهم ثم تنهزم المَيْسّرة. قال : ولو قامت الصفوف متا ومنهم' 
ثم مات رجل قبل الناشبة فلا سهم له في ذلك القتال. 

قال أبو محمّد : وبعد هذا باب في القسم للغائب والقتيل والأسير وغیره: فيه 
بعض ما في هذا الباب الثاني. / 

تم الجزء الثالث من كتاب الجهاد وبعامه تم الجزء الثالث من كتاب النوادر ٠‏ 

ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتأخر عن العسكر 3 

(1) سقط كذلك من ص عبارة «في بعض». 
E 2‏ ا 


ا 


بسم الله الرهن الرحم وصل الله على محمد وآله وصحبه© د 


الجزء الثالث من کتاب اجهاد . 
فیما تغنمه السريّة تتقدم أو تتأحر عن العسکر أو تضل 
وهل تدخل إحدى السنین في غنيمة الأخرى ؟ 
وفي الجيش يغنم بعد انصراف طائفة مئه ٠‏ 


من كتاب ابن المؤاز ومن قول مالك : له“ إذا بعث أمير الجيش سريّةٌ من 


بلد الإسلام تتقدّمه لیتبعها( فغنمت قبل خروجه» ثم لحقها بموضع غدمت فلا 
شيء له ولا لمن معه فيما غنمت. قال مالك : وکل سرّية خرجت من عسکر قد 
فصل عن بلد الإسلام للغزو فما غدمت بينهم وبين جمیع الجيش. ولو أخرجها من 
ا للعلا ها تقصمرا ا قال ابن الواز : ولو أخرجها من بلد 
الاسلام ثم آنبعها ببقيّة عسکره فغنمت وقفلت فلقيها الوالي بعسکره تفع 
فا تلق فيه : فقال عبد الملك : الغنيمة بينهم كلهم غنموا قبل خروج الثانية أو 
بعده» وقال أشهب : إن غنمت قبل فصول أصحابهم من أرض الإسلام©». 
لفيمة للسرية الأول وان فصلت الثانية قبل الغنيمة فهم معهم شركاء وإن نم 
يلحقوهم إلا قافلين. قال ابن الواز : وهذا أحبٌ إلينا. 


(3) 


من هنا يتبدئ الجزء الرابع من كتاب النوادر والزيادات حسب تقسم مخطوطة أيا صوفياء وبالتالي 
ییتدی ترقم الصفحات في مامش من 1. 
(إنه) ساقط من ص. 
من الأصل : «لمنعها» وسقطت من ص. 
سقطت من ص : كلمة «الإسلام». ` 
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ولو أن العسکر غنموا ا فقسموا غنائمهم فأسرعت طائفة 0 
فلقمهم العدو في الطریق فقتلوهم وأخذوا ما معهم ثم م إن المتخلّفة / لقوا سر 
أخرى للروم فقتلوا منهم وغنموا وهم بارض الحرب أو بعد خروجهم منبا فلا دعل 
السترعة في هذه الغنيمة مَنْ بقي منهم ولا مَنْ قفل. ولو أن المتخلفة نما لقيت 
سريّة الروم الّذين قتلوا أصحابهم فظفروا بهم واستنقذوهم ما أخذوا لأصحابهم من 
ما كان لهم من غنيمة أو غيرها قاٍلهم يردّون کل ما كان للمتسرّعة من غنام 
وغيرها على من بقي وعلى ورْة() من مات» ويكون ما غنم [التخلفة من سوى 
ذلك بينهم وبين أحياء المتسرّعة؛ كانوا في الأسر والحديد أو مُطلقين. وكذلك 
للمَرّضى منهم والزّمْنىء ولا شيء لمن مات منهم قبل ذلك. 

قال عبد الملك وإذا بعث الوالي سريّة من ' غر المسلمين ثم أردفها بأخرى 
رذءا ها : إِنّها تشارك الأولى فيما خنمت وان غنمت قبل بَعْث الثانية» وكذلك لو 
غنمت الثانية دون الأولى» وقد ایا أو لم یی فاٍن الأولى تشارك الثانية فيما 
أصابت» وهما كسريّة واحدةء ولأنها من(5) ماحوز واحد» علمت الأول بالثانية أو 


م تلم 


وهذا في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك. وقال سحنون : هذا قولنا لا" 


قوله : فيما غنمت الأول قبل خرو ج الثانيق فلا تدخل عندي الثانية فيه إذا 
كانت الأولى قويّةَ مستغنية عن غيرهاء يريد في رجوعها. قال عبد الملك : ولو لم 
تبعث الثانية إلى الأولى لكن لجيش آخر فلا تدخل إحداهما على الأحرى إلا أن 
تجتمعا على حرب واحد. قال : وان لم تكن بُعنت إليها إلا أن الثانية لم تغنم» 
وغنمت الأول أو غنمت الثانية دون الأولىء شم ان الروم اجتمعوا عليهم فلقيتهم 


رل «غنام» ساقطة من الأصل. 

(2) «طائفة» ساقطة كذلك من الأصل. 
(3) سقطت من ص كلمة «ورقة». 

(4) هنا یندی بتر الأصل بمقدار صفحتين. 
رک «من» ساقطة من ص. 
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2و 


الطائفتان جميعاً حتّی كانت النجاة باجتاعهماء قال : فالطائفتان شريكتان فيما 
كانت غنمته إحداهما. 


5 


قلت : فما تقول في قول عبد الملك؟ قال : أمَا إن بعث الثانية قبل أن 
رة خرن لول غنائمها فالثانية م لذ كان اد وكذلك إن أصابت 
مع الأحرى. 0 0-8 الطائفتان في حرب 00 فكانت سلامة 5 الشيمة التي 
غنمها الأوّلون قبل اجعاعها بالثانية فالغنيمة للاوّلین. وکذلك لو م تخلصها الروم 
من الأوّلين فلمًا اجتمعتا استنقذتا ذلك من أيدي العدوٌ فذلك رد إلى الأوّلين. 
وكذلك لو استنقذتها الثانية وحدها لردّتُ إلى الأوّلين کال مسلم وجد في ال 

قال ابن سحنون قال سحنون : وقال بعض أصحابناء وأنا اقول وان دخل 
الجيش أرض الحرب فمات أميرهم قبل القتال فافترقوا طائفتين وت کل طائفة 
مدا وانحازت کل طائفة ثفة على حدة فقاتلت وغنمت» نکل ما ع کل طائفة 
بين ا فين لاهم عل أصل ما دخلوا عليه وکل طائفة قو للأخرى. قال ` 

حمّد : الا أن تتباعد کل طائفة عن الأحرى نذا لا عکنها العونة والغياث هادا) 
فها هنا لا تدخل واحدة فيما غنمت الأحرى إذا لم يجتمعا لا بدار الإسلام. فأمًا 
إن اجتمعا بدار الحرب فليرجعا على أمرهما هذا قياس قول سحنون. 

وعن سريّة دخلت أرض العدوٌ فغنمت غنيمة فلم تقسم حيّى غلب على 
ذلك العدوٌ فأخذوه. ثمّ جاءت سريّة أخرى فانتزعوا ذلك من أيدي العدی فهو 
للثانية دون الأولى. وقيل : إن الأولى احق به کا لو قسموه لأنهم ملكوه. وهذا 
هو( أحبٌ إ ای وم أو اد اقتسمه الأولون ڈ ثم كان ما ذکرنا فالأولون احق به بکل 


(1) «فا» ساقطة كذلك من ص. 
(2) «هو» ساقط أيضا من ص. 
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قال سحنون : وان بعث الإمام سريّتين ففل إحداهما ليع قبل الخ 
ولم ينفل الأخرى شیاه فحاصرا حصنا ففتحوه یسم ذلك على رژوس الرجال. 
فان كان عدد تي نقل مائتن ص الأحرى مائة فتأحذ امنفولة]) كفلهطٍ من 
ين وهو الأبع قبل الحمس» ثم ضُمٌ ما بقي من جميع الغنيمة فخُمّس وقسم ما 
بقي بين أهل العسكر والسريتين على ميهام الغنيمة. وان لم يكن غير السريكين 
قسم ما بقي على الغنيمة. وإذا دحل جيش أرض العدوٌ ثمّ دخل قوم متطوعون 
بغير إذن الإمام فلهم حكم الجيش فيما غنم كل فريق. ولو سبق المتطوعون 
الجيش كان ذلك سوا وقد أخطاوا في خروجهم بغير إذن الامام إذا كان الإمام 
غير مُضيّع. 

رعرع عكر الال رضن ربب فغدموا فم مرج کر آخر با 
إلى جهة أخرى ثم اجتمع العسكران» وقال في موضع آخر في الجيش يغنم ثم 
يلحقهم جيش آخر قبل يخرجوا إلى بلد الاسلام ثم اجتمعا بأرض الحرب» قال في 
الموضعَيّن ثم خرجواء فإن كان الأولون. في خوف فاجتمع العسكران للمعونة / 
على السلامة واخلاص بأنفسهم وما معهم فما غنم كل جيش [فبينهما. وكذلك 
لو لم یفنم لا حدما فهو بينهما. ولو كان کل جيش]© في قوة لا يتاج إلى 
معونة الآخر لم يدخل کل جيش فيما غنم الآخر. وإذا بعث الإمام من العسكر 
مریم غنم العسكر بعدهم» فكل ما غنم وغنمت سراياه بين الجميع» يدخل, 
ا عتم ,باصن 

وإذا سر رجل ثم غنموا بعده ثم انفلت فجاء‌هم فما غنموا في القتال الذي 
أسر فيه أو بسبب ذلك اللقاء فله فيه سهمه رجع أو لم برجع» وما غنموا في قتال 
مؤتنف فلا شيء له فيه الا أن يأتي فیدخل فيما غنموا بعد مجيئه. وكذلك الاسیر 
ببلد العدوٌ یتخلص فيأتييم فلا سهم له فيما غنموا قبل خلاصه وله سهمه فيما 
غنموا بعد مجيئه إليهم؛ وقاله مَعّن عن مالك. 


(1) ناية البثر الطويل في الأصل بمقدار صفحتين 
(2) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
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2اظ 


في سهمان الخيل في بلد الاسلام إذا أق العدو إلى مدائہم وحصونهم 
وكيف إن قاتلهم بعضهم أو أنبعوهم في بز أو بحر 
ولن تكون الغنيمة منهم 


من کتاب ابن سحنون قال سحنون : إذا أق العدو بلد الاسلام فظفرنا بهم 
فالغنيمة لمن شهد الوقعة حسب ما حضر من فارس أو راجل. ومن جاء مدداً بعد 
الغنيمة فلا شيء له. ولو عسکروا على أميال من مدينتنا فخرح الناس من المدينة 
فعسكروا دونیم فرساتاً ورَجالة ثم خرجوا من العسکر رجالةَ فظفروا بالعدرٌ | 
وغنمواء فلکل مَنْ خلّف فرسه في العسکر سهم فارس. 


ولو أتبعهم الخارجون رجّالة حتّى أبعدوا ثم غنمواء فإن كانت خيلهم منهم) 
بموضع يمكنهم المعونة بهلت لو احتاجوا وأرسلوا فیها لقرب المكان فللخيل سُّهُمائها 
في قياس قول سحنون. وان کانوا ببغد ولا يمكنهم عون أهل العسكر [لو أرادوا 
فلیسهم للخازجين على آم رجالة ولا شيء لأهل العسكر]<3) فیا الا أن يكون 
الامام حبسهم بالکان وفاً لما لا يأمن من رجعة العدوٌ فیحولوا بينهم وبين 
المدينة» فلأهل العسکر مشاركتهم وان بعدوا. وکذلك لو طلبیم القوم على الابل 
والبغال والحمير وتركوا خيلهم فانتهوا مسيرة يوم ويوميْن أو أكثر فلیضرب طم بسهم 
الرجَالة. 


وإذا خرج من المدينة مدد فأدركهم في القتال قبل الغنيمة شارکوهم فيما 
یغنمون» قاتلوا أو لم يقاتلوا. . وكذلك لو أتوهم قبل القتال أو نزلوا قريباً منهم بحيث 
يقدرون على عونهم ويكونون رذ هم. فإن أتوهم بعد القتال والغنيمة فلا شيء ء طم 
الا فيما يستقبل. ولو عردم العدو في غد فهزموا المسلمين وألجأوهم إلى خندقهم 
فمتعهم هؤلاء المدد حتّی انبزم الكفا ر لم يدخلوا في الغنيمة الأول وهم من ما 
نم في هذا ال | دون ما عنم في ال قول سح وی 


)1( سقط من ص : منم 
(2) «بها» ساقطة أيضا من ص. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من ص. 
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3و 


ولو استنقذ العدوٌ منهم الغنيمة الأولى فخلصها منهم المدد في هذا القتال 
قرو الغنيمة الأول إلى أهلها لا هذا في دار الاسلام فَفرقهم يُوجِبّها لهم دون 
من أمدّهم بعد ذلك» ولیس كالذي يكون في دار اجرب من سريّة بعد أخرى 
وقد تقدّم ذلك. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وإذا قدم العدوٌ بلد الإسلام فقتلوا وأسروا وغنموا 
ثم خرج المسلمون في آارهم فلحقوهم في دار الاسلام أو بعد أن فصلوا 
فاستنقذوا](1» منهم ما غنموا وسبواء فما استنقذوه منهم من ما غنموا فهو لاهله 
إن رف أنه لمسلم أو ذمَيّ إن قامت عليه بيّنة. قال ولو غنم المسلمون منهم شيئاً 
في المدينة فهو بين أهلها ممّن قاتل أو لم يقاتل وفيه الحُمُس. وأا لو خرجوا فَمَنْ 
خرج في آثارهم خاصة أحقٌ با غنموا من أهل المدينة وفيه الحُمُس. وكل مَنْ له 
العدو في المدينة من نيام أو غير نيام أو في الارقة فليدفنوا بدمائهم» قاله ابن 
القاسم» ا لو قتلوهم على غفلة في أسواقهم. ولو خرج الناس في آثرهم رعالا 
بعضهم بعد بعض» فقاتلهم أُوّل زغلة وغنمت قبل تلحقها الأخرى فذلك كله 
بين کل من نفر أو برز ممّن باشر القتال أو لم يُذرك إذا غلم أن الغنيمة كانت 
بعد خروجهم من الدينة, ومن خرج من الدينة بعد الغنيمة فلا شيء له هذا 
قول اشهب. 

وقال عبد اللك : الغنيمة بين کل من خرج يريدهم» وقول آشهب أحبٌ 
إلينا. وقد قال مالك / في الروم يغيرون على ما قرب من المَصّيصة فیقال : يا خيل 
الله آركبواء فیخرج أهل النشاط فيلقون العدو في أدنى أرض© الروم» فيُظفرهم الله 
بهم ويغنمون : اه لا يدخل في ذلك مالم يخرج من المصيصة. 

ومن العْتبيّة» : روى بحبى بن يحبى عن ابن القاسم في العدو يغير على 
بعض الثغور فيطلبهم الناس متفاوتين فيدركون أُوْهم فيظفرون بهم وقد خرج إليهم 
(1) ساقط ما بين معقوفتین من الأصل. 
(2) " سقط (أرض) من ص. 
(3) البيان والتحصیل 3 : 17. 
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أهل منازل ب" شتّى» قال : إن كانت مسا منصوبة للرباط أهلها مقيمون بها لذلك» 
فما نم بين أهل تلك السا من حرج منم ون لم يخرج ومن قائل ومن لم 
يقاتل. وكذلك إن كانوا من أهل حصن في رأس الثغر. وما إن كانت قری فيها 
أهلها بعيالهم فالغنيمة بين كل من خرج من [أدرك القتال أو لم يرنه إذا ثبت 
بالبينة ألهم من خرج» وليس لمن ۸]) يخرج من أهل القرية شيء. وذكر هذه 
الرواية ابن سحنون یه فأعجبنه. 
ومن کتاب ابن حبیب قال لاوزاعي : إذا نزل العدو إلى مدينة للاسلام 
فخرج بعضهم فقاتلوه فان نزلوا ببعْد منها فالغنيمة لمن خرج دون من بقي في 
المدينة. . وان نزلوا قريباً فخرجوا میم یعقب بعضهم بعضاً ومنهم من یخرس ومن 
ينقل إلہم الماء والطعام ويأتههم منهم المد فهم شركاء في الغنيمة إذا كان لو 
استعانوا + بهم أعانوهم لقربهم منهپم(2) وان كان لا /یذرکهم عونهم ف فلا شيم شم. 
قال ابن حبيب : وقال مثله من لقيتٌ من أصحاب مالك. وإذا شاركوهم أسهم 
للخيل التي بالمدينة. 


قال ابن حبيب وسأتهم فقلتٌ : وإذا أغارت خيل العدوٌ على بعض الثغور 
فتداعى عليهم المسلمون فانهزموا فنالوا منهم مغنماء قالوا : فائه حمس لاله 
كالإيجاف ون ۸ يقاتلوا واتهزموا من غير مُلاقاة ل ٠‏ منهم جزعوا وهربواء وباقي 
الغنيمة لأهل الکان الذي کانت فم الغارة. ولو تفرقوا في القُرى فظفر أهل کل 
قرية بمن عندهم فأهل كل قرية ای با أصابوا وفيه الحُمُسء لا أن تكون قرى 
متقاربة يتلاحق تناصزهم فهم في ذلك كله شرکای وهم للخيل ولا بقي في 
القرى منهم إذا ربطوها في سبيل اله« ويصدّق أهلها في ذلك. 
وإن قاتل معهم العبيد والصبيان والنساء وأهل الذمّة فلا هم للعبيد 
و الذمّة إلا أن 8 من الغنيمة برضی أهلها الأحرار البالغين ولا فمن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) «منهم» ساقط من الأصل. 
(3) أقحمت هنا في ص عبارة : ويصدق أهلها في سبيل الله 
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الخُْمُس. ما النساء ومن أطاق القتال من الصبيان فإن ناصبوا وقاتلوا كقتال 


الرجال أسهم لهم. وإن كان كقتال النساء أو الصبيان ۸ لهم هم ول یحو 


ولو نفرت إليهم سرعان الخيل فواقفوهم وللعدوٌ عيون» على الجبال فرأوا أهل 
القرى قد خرجوا ليلحقوهم فرأى نظارهم ما لا طاقة لهم به فأنذروا أصحابهم | 
فرعبوا وانهزمواء فالغنيمة بین( من قاتل وبين من نفر ومن أقام كجيش واحد 
هم لخيلهم ما نفر وما لم ينفر إذا يُبطت في السبيل. وكذلك کل مدينة أو 
حصن أو قرى في ثغر نزل بهم العدوٌ فقاتل بعضهم وأقام بعضهم في الحصن أو 
الدينة أو القرى فذلك كله بينهم وبعضهم قوة لبعض. 

ومن کتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا أغار العدوٌ على قرى من بلد 
الإسلام فدفع مه کل قرية عن أنفسهم وانبزم العدرّء فلأهل كل قرية ما 
غنموا لا يشركهم الباقون» وني الجميع الخُمس إلا أن تكون القرى متقاربة» فهم 
شرعا سواء*» في كل ما غنموا إذا كانت كل قرية تقوى بالباقين» وهي على ثقة 
مِنْ تصنرها. قال سحنون : إذا كان مُغار واحد ومضرب واحد. فهم فیه(* شرکای 
كانوا أهل قرية أو قری. وان كان المُغار ليس في ماحوز واحدء فأغاروا على 
جهتین, فلکل جهة ما غنموا. 

قال أشهب : وليس لن قاتل معهم من أهل الذمّة والعبيد والنساء والصبيان 
سهم إلا أن توا برضى الأحرار المسلمين ولا فمن الخُمس. قال حون : 
لا بأس بذلك على اجعهاد لام وهم للخيل التي قوتل عليها ولتي لم يقائل 
عليها إن ژیطت في السبيل» ويصدّق أهلها. 


(1) «عيون» ساقطة من الأصل. 

(2) «بين» ساقط من الأصل وص. - 

(3) «أهل» ساقط من صلب الخطوطات الثلاث, ويوجد في هامش ح. 
هل من ف 3 

(4) «سواء» ساقط من الاصل وص. 

(5) «فيه» ساقط من الأصل وص. 
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قال سحنون : الرجال والخيل سواءً نما يُسْهم لمن خرج وبرز إلى العدوٌء ولا 
حق لمن لم يرز لا للرجال ولا / للخيل إلا أن يكون ممّن أقام في القرى لضبظها 
وللخوف عليها وعدّة لمن خرج فيكون لهم أيضاً ولخيلهم. 


وعن مدينة أغار عليها العدرٌ على عشرة أميال فخرجوا متعاونين فظفروا 
وغنموا فلا يدخعل في ذلك إلا من برز من المدينة وان يرهم اعدو ولا شيء لمن 
مخرج بعد الوقعة. ولو كانت المدينة ثغراً أو محرساً مثل محارس المُتسنتير والحصون 
لمي على ساحلنا ومشل بعض مواضع ان فالغنيمة لمن برز ولن لم يرزء ل 
هذه الواضع كجيش مجتمع. وذكر يحبى بن يحبى عن ابن القاسم مثله». 

وذكر سحنون عن أشهب مثل هذه المسألة وقال : لا شيء لمن ل يبرز وم 
. یذکر إن كانت ثغراً أو محرساً. 
۱ قال سحنون : ولو أن الامام لمّا حرج الناس من المدينة حبس فيها طائفةً 
- حتى لا تخلى فيميل یبا لعدء كان لمن بقي فيها حتهم في الغنيمة لأله 
حب ملم ای 

قال : ولو أن أهل© طرسوس غزوا مراكبهم إلى بعض الجزائر فقال لهم 
اإمام يقم من كل مركب نفرٌ لضبط المدينة ولما يخاف أن ییا المد قال : 
ولا يدخل من بقي 22 في المدينة فيما غنمه الخارجون في الراکب» لا هؤلاء ۸ 
ينزل بهم عدو إِنْما هم خرجوا إليه وأولفك إن علبي او وهم امن ی 
وأصحابنا يكرهون الغزو في البحر ونبى عنه ابن القاسم» وی عمر أن بغري 


فيه. 


(1) سقط من الأصل : مثله. 

2( سقط أيضاً من الأصل كلمة «أهل». 

(3) «بقي» ساقط كذلك من الأصل. 

(4) لا توجد كذلك في الأصل عبارة «في المراكب». 


— 183 س 


5/ظ 


ومن كتاب ابن المواز : وإذا أتت مراكب الروم إلى بلد الاسلام فخرجت 
لیم / مراكب الإسلام فقاتلوهم في البحر في مرسى المدينة فالغنيمة لمن قاتل في 
البحر دون أهل البر. ولو نازلوهم في الب فقاتلوهم في البر والبحر فالغنيمة بين من 
حضرها للحرب في الب والبحر. 

ومن الق : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم في حصن للمسلمين 
حاصو العدرٌ فخرج نفر من الحصن فقاتلوا أقواماً وغدموا أسلابهم وخیلهم فان 
ذلك يُخرج شمه يُقسمْ ما بقي بين من خرج ممن قاتل أو لم يقاتل وبين 
جميع من في المدينة من الرجال. قال : ویقسم یل مَنْ لم يخرج ولخيل مَنْ حرج 
راجلا وخلّف فرسه» إن كان الحصن مرابطاً سكنه أهله رصداً أو رباطاً. وان 
كان على غير ذلك لم يكن لهم شيء يريد من ۸ خرج. 

ومن كتاب ابن سحنون : وإذا دخلت سفن الروم إلى بلد الاسلام فخرج 
الناس إليم خيلا ورخلا وركبوا في السفن وأدخلوا معهم الخيل رجاء أن يمكنهم 
النزول بها للقتال فاقتتلوا في السفن فانبزم الروم» فمن كان له فرس في السفن فله 
سهم فارس» ‏ لو لقوهم في البرّ في المضیق لا يقاتلون فيه إلا رَجَالةً. ولو ركبوا 
في السفن رال وتركوا خيلهم فكان الفتح» فان تركوا خيلهم بعسكر معدت 
للإسلام رب لأهل الخيل وشاركهم أهل العسكر في الغنيمة» لوهم في قرب 
من العسكر أو بُعْد إذا كانوا يقدرون على معونتهم بركوب السفن إليهم بالخيل. 
وا | لو بعدوا حتّى لا طاقة لهم بعونهم لو كانوا في البنحر أو في البر دهم فلا 
يشاركوهم فيما غنموا. ولا سهم للخيل المقيمة معهم إلا أن يكون الامام أمر 
هؤلاء ألا يبرحوا خوفاً أن يخالفهم العدو إلى دارهم فها هنا يشاركونهم.. 

ألا ترى لو كان العدوٌ في جزيرة من بحر الإسلام وبينهم وبين عسكر 
المسلمين يسيرٌ مثل عرض دجلة» فركب إليهم طائفة فغننوا على أن بقية أهل 


ر البيان والتحصيلء 3 : 10-9. 
2( «مُعدّ» ساقط من الأصل. 


184 


6 أو 


6اظ 


العسکر يشاركونهم وضرب للخيل بذلك. فإذا كانوا بالقرب هکذا ۸ يُنْظر إن 
شرف طلهم مد أو طردهم لمم إلا أن يدوا نة لطاع لا يقدرون فيه على 
نصرهم. وما إن كانوا يقدرون فلیشارکوهم [فيما غنموا. وان كان أصحاب الخيل 
نما ركبوا بأبدانهم وتركوا خيوهم]7© في غير عسكر مقم لهم وإنّما تركوها في 
أهليهم ومنازهم أو مستودعة عند قوم مسلمين في مواضعهم ممّن لم ينفر إلى العدوٌ 

ألا ترى لو دخل المسلمون ال( غَيْضة لم تدخلها الخيل فلقوا العدرّ بموضع 
يقرب من عسكرهم وحيث يسمعون صهيل خيلهم ويقدر: أهل العسكر على 
عونهم فهم شركاء فيما غنموه ویسنهم لخيلهم. وان بعدوا حيث لا يمكنهم نصرهم 
م يشاركوهم. وان نزل العدو بقلعة منيعة بأرض الإسلام أو حصن منيع وخندقوا 
حول ذلك وسرحوا حوفا الماء فلا يتوصل إلى القلعة أو الحصن الا في الماء وليس 
للخيل مدخل في القلعتء فركب بعض المسلمين السفن وفتحوا الحصن أو القلعة 
وغنموا فلبقيّة أهل / العسكر الّذين لم يركبوا مشاركتهم في الغنيمة وهم للخيل 
لا أن يكونوا في بُعْد لا يكونون ءا هم. وهذا بخلاف دار الحرب : لو دخلت 
سرية في مثل هذا في بلد العدوٌ وبينهم وبين العسكر شهر«) لكان ما غنموا 
لجميع الجيش ولخيوهم سهمانهم. وإذا دحل العدو إلى مدينة من مدائننا فقاتلهم 
مها على با فا خدموا فلهم "دون تن في الدية حون ارو ولو مار 
بالسلاح فرکب من رکب فخرج البعض والاخرون خلفهم متأهبین فالغنيمة بين 
من خرج وبين من حضر يريد القتال وان ۸ یقاتل. وکذلك لو كان رجل ممّن 
تأهَب للقتال واقفاً على بابه لا يمنعه من التقرّب إلى باب المدينة إلا الزحام فله 
سهمه. وكذلك إن انتهی الزحام إلى بابه وهو واقف متسلّح في داره أو راکب 
فرسّه وقد فتح بابه أو أغلقه قله سهمه لاله یله خوفاً من مجم الجمع عليه. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط أيضاً من الأصل. 
)2( «إلى» ساقطة من ص. 
(3) کذا في اقطوطات «شهر». ولعله : نر. 


1و 


ومن ۸ يتأهَب للقتال فلا سهم له. ولکل مَنْ على سورها يرمون بنبل أو حجارة أو 
بحزضون أو يرهبون سهمه. 

ولو كان العدوٌ منبا على أميال فخرجوا إليهم وأمر الأمیر طائفة أن يقفوا على 
بابها لا يبرحون إلا نهم يمنعون العدوٌ من دخوهم فهم شركاء في الغنيمة. وقال 
سحنون في غير المدائن المنصوبة للعدوٌ في الثغور فَأمَا مدائن الثغور والمسالح 
التصوية للذبٌ فالغنيمة لجميعهم من / حرج ومن لم يخرج ومن قاتل ومن لم 7اد 
يقاتل. وكذلك الحصن في رأس الثغر. وأما قری ومدائن يُسسْكّنون بالعيال فليس 
الغنيمة لا لمن حرج وباشر دون الباقين إلا من أمرهم الامام بضبط المدينة حوفً 
من دائرة العدوٌ. قال اين سحنون : وكذلك أُمَرَ الب عله الما الا یروا من 
مَوْضيع گذا. قال : وان حرج من المدينة رجَالة فقاتلوا وقد أسرجوا حیوطم وهی 
في منازنهم» فليس یلهم سهم كا ليس لن تخلّف من الرجال شيء إلا أن يخرجوا 
عليها ثم ينزلوا عنها وقد أمسكها غلمانهم أو لم يمسكوها فيقاتلوا فلیضرب لهم 
بسهام الخيل. ۱ 


فيمن يُسْهم له ممن لا ينهم له 


من عبد وامرأة وصبي وأجير وتاجر وأسير وأمیر الجيش وغيره 
ومن ارتل بعد الغنيمة 
من كتاب ابن حبیب» قال : وم یک النبيّ يله هم لِلنّساءِ والصبیان 
لبد ولکن كان يُحْذِيهِمْ من عيمَة شيعانه. ۱ 


قال سحنون في كتاب ابنه قال ابن وهب عن مالك مكل أَيُحْذَى النساء 
والصبيان والعبيد من الغنيمة ؟ قال : ما علمتٌ» وروی نحو ابن القاسم عنه. 
وقال ابن وهب عن ال : لا لهم هم إلا أن يُحَْذَّوا من الغنام. 


(1) في کناب الجهاد من سنن أبي. داود. 


— 186 مت 


ومن كتاب ابن الوا ونحوه في كتاب / ابن سحنون وغيو قال مالك : 
3 من لم يبلغ للم من الفيء ل آطاق لقتال وقانل. قال ابن لا 


ا أسهم هم وان غ او فلا شيم م وان حر 
القتال. وکذلك الصبي. وم مَنْ سواهم فلیسهم له إن حضر القتال: وان ۸ 
يقاتل» قاله مالك. 

قال سحنون في کتاب ابنه : والاجیز قد أخذ مالا باع به خدمته فلا سهم 
له لا أن يثك خدمة من استأجره ویقاتل مع السلمین فله. سهمه. ويبّطل أجره 
عن من واجره بقدر ما اشتغل عن الخدمة. وکذلك أهل سوق العسکر لا سهم 
هم ولا رضخ إلا أن يقاتلوا هم لهم. 

ومن العْتْبِيّة» قال مالك : [ما علمث أن النبي و اسهم لامرأة في 
مغازیه. وقال مالك : ويُسّهم للصبیّان إذا قاتلوا وأطاقوا. 

قال مالك في کتاب ابن سحنونح(2 ولا يُسْهم للمرأة والعبد وان قاتلا 
وأجزيا. ولو أحذاهما الوالي من الخمس ۸ ار به بأساً. 

وقال ابن حبیب : أحسنْ ما معت في ذلك أن© مَنْ شهد العسکر من 
الغلمان الذين قد راهقوا توا أو بلغوا خمس عشرة سنةً اه سهم لهم قاتلوا أو 
1 تلو سبیلهم سيل الرجال لا ابي عئنهِ جار ان عُمَرَ و الحندق 
وري بْنّ ثابتٍ والبراء بن ازب“ وش ناو تمس عَشْرَة ستة. ورد - عُمَرَ 
یم اخد رش نم عَشرة س. وأجاز عقبة بن عامر وأبو بتصرة ة الففاري يوم 
فح الإسكندرية يه / غلاماً قد أنبت. قال ابن حبيب : وإذا أجيز هذا ألجق 
بالبالغين قاتل أو م يقاتل. وما كان دون ذلك مثل أربع عشرة ستةه وما قاربهها 
فان قاتل اسهم له وان لم يقاتل فلا شيء له. 
(1) سقط من الأصلوص عبارة : «ومن العتبية». 
(2) ما بين معقوفتين ساقط كذلك من الاصل وص. 


(3) «أنَّ» ساقطة من الأصل. 
)4( سقط من ص كلمة «سنة». 


مب 187 ب 


8 أو 


8/ظ 


ومن کتاب ابن سحنون : ذكر من رواية ابن وهب مثل ما ذكر ابن حبيب 
في. إجازة. ابن عمر ود بن ثابت بوم الخندق وها ابنا خمسة عشر. قال 
سحنون : ولا يأني عليه خمس عشرة سنة إلا وقد أنبت فاذا أنبنت(0 أجيز وأسهم 
له. وقال مالك : إذا أطاق القتال وقاتل اسهم له وقال سحنون : وان ۸ يحتلم» 
نم قال : لا يُنْهم له حتّى يحتلم أو پثبت. 

قال ابن حبيب : ومن قاتل من النساء كقتال الرجال تصباً للقتال فإنّه 
ينهم ها. ألا ترى أن المرأة من العدوّ إن قاتلت فتلت ؟ ولا سهم للعبید«2) وان 
قاتلوا» ويستحبٌ للامام أن بخذییم من الحْمُس ويُحُذى النساء والغلمان الذين 
لم يبلغوا. وآما الأجير فإن قاتل أسهم له إن كان حراء وإن لم يقاتل فلا لح 
الخُمس. وإن كان في العسكر نصارى من خدم وأعوان ولصنعة المَجانيق فلا 
14 يُحَذَوا وا وقد روي أن ١‏ النبيّ زه رضح ځ لتاس من ود 

وا في آلعسگر ورضتخ لبي وَعِلْمَانٍ لَمْ يبوا وقاله ابن عباس واین 
8 وغیرهم. ۱ 


ومن ای / من سماع ابن القاسم : وذكر خير اَم سیم ْم حتين» فقيل 
له : فهل هم لها النبيّ له از لِمَنْ رخ مه من آشساءِ في مغازيه باون 
لْجَرْحَى او لیر ذلك ؟ فقال : ما علمت أنه أسهم لامرأة في مغازيه. قال 
مالك : وهم للصبيان إذا قاتلوا وأطاقوا ذلك. قال : ولا يعطوا من المال الذي 
جُعل في سبيل الله حتّى يحتلموا. 

قال عنه أشهب في الأجراء في المراكب في الغزو للقَذْف ولغير ذلك؛ أو 
یژاجرو! في الب تسوية الطرق وتوسعتها وإصلاح ما فيه ضرر على المسلمين ثم 


بخضروا القتال فيقاتلوا قتالّا عظيماًء قال : لا سهم هم. قيل قد يخرج الرجل مع 


عمّه أو مولاه يخدمه ويعينه» وكان ابن معيوف محلفه اه ما خرج خدمته فان ۸ 
1( ساقط أيضاً من ص : «فإذا أنبت». 

(2) في الأصل : للعبد» وهو ساقط من ص. 

(3) البيان والتحصیل 2 : 455-554. 


188 س 


وأو 


جلف حرمه. قال : يكس ما صْئّع ولا يمين في هذا. وقد یخرج الرجل مع من 
ذکرت يعينه ویکفیه», يريد : فليس هو کالاجیر. 


قال ابن الاز روی ابن وهب عن مالك في الأجير | إذا قاتل فله سهمه إن 
کان حرا وقال الث مثله. 


وقال ابن سحنون عن أبيه : يهم له | إذا قاتل کل من ذکر وقال ليس 
رواية أشهب على أصل مذهبناء وروی ابن اام وابن وهب خلافهما. وقال في 
العبد والمرأة يحضران القتال : لا سهم هما إلا أن يُحْذَيَا من الغنيمة. قال يحبى 
ابن سعید : وقد اطع النبي عليه السلام يوم هر طعمَ». 

قیل مالك أَيُحْذَّى النساء والعبید والصبیان من / الغنيمة ؟ قال ما علمث 
ذلك©. 

ومن لياه : روی یی بن جحیی) عن ابن القاسم قال وسنهم للأسير 
5 إذا أسر بعد القتالء أصيب معه فرسه أو عُقر أو تركه عند أصحابه إذا 

شهد القتال. قال أصبغ قال آشهب : ویسنهم مير الجيش [ک يسهم لرجل 
رت 
شی لا ما تف ون فد تم دنل بعد خووج ای 


من دار الحرب أو قبل. ولو اَن تجاراً من المسلمين أو من أهل الذمة خرجوا مع 


العسكر على خیوضم لا يريدون الا التجارة ثم بدا لحم بدار الحرب فلحقوا 
بالمسلمين وقاتلوا معهم قال(“ فلهم سُهُمان الفر سان لا أهل الذْمّة فلا سهم هم 


(1) الطّعمء مفرده طُقْمة : شبه الرزق يريد ما كان من الفيء وغين (النهاية) و«طعَمة» ساقطة من 
الأصل. 

ره سقط من الأصل عبارة «ما علمت ذلك» وكررت بدها جملة سابقة.. 

رق البيان والتحصيل, 3 : 26. 

(ه) سقط من الأصل : «بن يحبى». 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 

(6) «قال» ساقطة من ص. 


— 189 


و/ظ 


ولا إرضاخ. وقال أشهب : للإمام أن يرضخ لهم من الحمس إن رأى ذلك. وان 
أتوا بعد الغنيمة لم يرضخ هم. وكذلك لو نفقت خيول المسلمين بعد اللقاء. ولو 
نفقت قبل اللقاء فلهم سهم رجّالة لا أن يفيدوا خیلا قبل الغنيمة. 

ولو سلم الذميون قبل الغنيمة فلهم سَهُمانهم فيما یفنم من يومف حسب 
ما هم به من فرسان أو رجالة لا فيما قبل ذلك. وكذلك العبد يَعْمَقُء فين ما 
ينم بعد العتق. وان كان له فرس ولن يسفن السيّد ماله فلهُ سهم فارس. 
وکذلك إن [استعار فرساً. وما مدي به في قول أشهب فيما قاتل قبل أن(“ 
يَغتق فهو له الا أن يستثنيه سيّده أو بستني / ماله. ولو لم يأذن له السیّد في, 
LAN‏ 
واجر نفسه بغیر إذنه لكان له الأجر لا أن ینزعه السیّد. والکائب ی یغتق مثل(2) ما 
قلنا في العبد الا أله لا يُسْتشنى ماله ويُرْضخ للمکائب يقاتل عند آشهب» وذلك 
له دون سيّده. ولو عجز فرق وجدي فذلك لسيّده. ومن جُنّ بعد الغنيمة فله 
سهمه فیما مضى إلا في الستقبل. وقال :اما البق فلا لهم له. وما الصاب 
وبه هوج ومثله يقاتل فلیستهم له. ری أن بهم لاعمی لاله برميبانبلویکیر 
الجيش» وقد دیر. وما المُفْعَد فإنّه يُسْهم له وهو يقاتل فارساًء هم لقطوع 
اليدين, وهم للمجذوم. وا الفلوح اليابس الشقٌ فلا يُسْهم له ولا نفع فيه, 

ولو ارت فله سهمه فيما تقدّم من غنيمة يكون ذلك مع ماله في بيت الال 
إن قُتل. فان أسلم فذلك له. وإذا ارد بعد الادراب فلا سهم له فيما غدموا. فإن 
عاود الإسلام فله سهمه [فیما یغنمون بعد إسلامه. وان ارتذ بعد الغنيمة وق 
ایض الحرب ثم أسلم فله سهمم من ما تلم من القيمة تيم أو م 


فو بي ه 


0 او 


لقسم. وإذا عك العبد أو من فيه بقية رف بعد القتال فا يهم له فيما يغدمون 


0 وكذلك الصبي يحتلم أو د پنبت. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(4)2 «مثل» ساقط من ص. 
(3) ما بين معقوفتین ساقط کذلك من ص. 
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قال الأوزاعيّ : والبيُطار والشعاب والحدّاد لا يُسْهم هم. / [قال سحنون 10/< 
إلا أن يقاتل فيْسهم له كالتاجر. وكذلك المكاري وان باع ظهره]©. 

قال سحنون في الجيش بأرض العدوٌ : إذا حرج إليهم سارى( جماعةه يريد 
مسلمين» كد اموي ال ب بر ع 
فنجوا منهم» فان كان الجيش هم قوة على على دفع مَنْ لقوا ورجاء في التخلص دون 
معونة الأساری فلا سهم هم معهم إلا فیما حضروه. وان كان لا ی بیم یم 
في دفاع من لقواء فليدخلوا معهم فیما غنموا قبلهم بحسب ما خرجوا من فرسان 
أو رجالة لا بهم نجوا. ولو خرج إليهم أسير مسلم على فرس للعدوٌ فامتنع 
[بالعسكر فالفرس فم بين جميع العسكر والخارج به فارس في کل ما حضر 
علیه]*). ولا كراء عليه في قول سحنون. وكذلك لو أسلم مشرك أو مرت بأرض 
الحرب ثم فعلوا مثل ذلك أو أسلم جماعة مرون ثم خرجوا حسب ما تقدّم من 
القول. 

ولو نفقت خيوهم بقرب العسکر أو يعد فلا یرب لهم لا بسهم رجالة 
فيما حضروا بعد مجيئهم. وكذلك لو نفقت في العسكر قبل يلقوا أحداً. وكذلك 
لو لحقهم من أرض الإسلام فارس ثم نفق فرسه قبل لقاء العدوٌ. 

قال أبو محمّد : وني باب جامع القول في الأنفال ذکر العبيد هل يدخلون 
3 الثقل. | 1او 


(1) في ص : والسعاف. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) «أسارى» ساقط من الأضل. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط بعضه من الأصل وبعضه من ص.. 


في القسم للغائب والقتیل ومن أسر 
والمريض والضعيف ومن ضل 


ومن كتاب ابن حبيب ونحوه في كتاب ابن سحنون قال ابن الماجشون قال 

ابن شهاب : مشیم ال َه غاب في تشم له یره 

فاه فسَم لغاثب اقل ۲ الحديبية لآن الله ا وَعَدَهُمْ بها َم بالحَیییّت 

بقوله سبحخانه : : «وَعَدَكُمْ آذ مانم کیره تاشحذونها م۳ کم زوت 

N SGD فكانت‎ 

من غيرهم. م. وس طعا يخ در وقد لقا على تيء وقسم عة حه وسَعید 
ن زد یم بر وَهُمَا غاییان. 


قال ابن حبیب وقال أهل العلم : هذا حاص للنبي عي وأجمع السلمون 
بعده أن لا يمسم للغائب. وأجمع أصحاب مالك على أله لا يُسسّْهم لمن مات قبل 
القتال الا ابن الماجشون فإِنّه قال: يجب له القسم بالايجاف وهو مُجاوّزة 
الذُروب. 


ومع أصحاب مالك يقولون : اه يهم لمن آسر في القتال سهم له 
فيما غنموا قبل القتال أو بعده كمن مات أو قتل. وان أسر قبل القتال فلا سهم 
له فيما غنم بعده | إلا أن تكون الغنيمة بفور ذلك a‏ وان أسر / بعد القتال 
فله سهمه فیما غنم قبله وبعده یسنهم له ولفرسه اسر معه أو مقر أو خلّفه عند 
آحد. قالوا : ومشاهدة القرية أو الدينة أو الحصن أو العسکر کالقتال وإن ۸ 
يكن قتال. قالوا : ومن ضل أو أخطأ أو فل قبل الشاهدة أو بعدها وان رجع في 
فلوله إلى دار الإسلام فله سهمه وسهم فرسه فيما غنم قبله أو بعده» ون كان 
مغلوباً لا جد فيه مرجعاً إليبا. واحتجُوا بغزاة البحر ترد الريح بعضّهم. 


(1) في ح : حنين» وهو خطأ. 
(2) الاية 20 من سورة الفتح. 
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السهم بالإدراب. ی ول ی سر بیش از بای 
آن العدو خرجوا على بعض نواحي المسلمين فأرسلوا واحدا ينذرهم فله سهمه 
فیما غنموا بعده. 


وقال مالك في الأسير بخرج إلى العسکر من الحصن : له إِنّما يهم له 


فيما غنموا بعد خروجه. وکذلك من خرج فأسلم. وذلك إذا كان مرا متبايناً 


یعرف وله 5 اما إن اشتبه ولم یعرف له من ی 
سد لیر ال مس مه 


وجه كتابة ل من فارس 1 وراجل في 5 الغنيمة 

من کتاب ابن سحنون قال سحنون : وينبغي للامام إذا غزا ان يُعرض 
الناس ویکتہم إذا جازوا الدروب وصار في أرض العدوٌ قبل بَعْث السرايا رفاك 
يكتب الفارس والراجل ويسمّيهم وحلیم. فمن مات قبل القتال مَحَا اسمه ومن 
نفق فرسه محا الفرس. 

قال محمد : وإذا خرجوا من أرض ض الحرب بغنيمة تأر قسمها فليعرضهم 
عند قسمها بأرض الحرب أو بأرض الاسلام. فمن مات فرسه قبل القتال فلا 
سهم له. . وان قال ره نفق بعد الغنيمة فعلیه البيئة لاه يريد الأحذ. وان شهد 


2 (من) ماه میم 


= 193 س 


12 


عدلان من غير أهل الغنم( أو من أهل الغنم أو من التمجار أن فلانل2) باع فرسه 
قبل الغنيمة فائي أقبلهم وأمنعه سهم الفرس ويصير سهمه للمبناع. ولو تقذمت 
قبل البيع غنيمة فللبائع فیها سهم الفرس. 
ومن کتاب ابن المواز قال مالك وأصحابه : تسم الغنيمة ببلد الحو إذا 
بلغ ذلك ممع عسكرهم وواليهم ولا يُننظر به القفول وافتراق الجيشء ولِيحخط 
كل واحد ما يصير له. قال الاوزاعي : وبه مضت السنّة. قال محمّد : ولا يكون. 
ذلك للسريّة قبل أن تصل إلى عسكرهم وإلى من أرسلهم يعني قسم الغنيمة©. 


قال محمّد وقاله آصحابن» لا عبد الملك وحده فائّه قال a‏ أن 


يخشى من ذلك في البسريّة ضيعة من مبادرتهم الانصراف وطرح بعضهم النفل6) 
عل بعش فا ذلك وق ماعه لاحب اسر نج من هنا 
وغيو مما له وجه فله آن یبیع() وحوط من اشتر: تری(8» شيئاً متاعه» ويثبت البيع 
على من غاب من الجيش. اتا إن ل يكن هنا فلا حى یلم بذلك تمع 
الجيش إذا كان ببلد العدوٌ ثم لا يتأئى فيه والي الجيش أن يقسمه أو يبيعه. 


قال : وله قسمة ذلك بالبيع حسب ما يمكن وا له. والقسم أن يُقسم, 


کل صنف على خمسة اسب والرقیق کذلك : یجعل وصيف وصیف(49 حتى 

يعتدل ذلك» ثم ثم يجعل كذلك النساء المشتببات 7 م الل ان. فاذا اعتدل ذلك 

بالإجعهاد برأي أهل النظر بالقيمة والاقتسام» (ثم) سهم م عليبا ما يكب في سهم 
منیا اس أو هه أو لرسول ان 


)1( سقط من الأصل وص عبارة : «من غير أهل المغدم 
(2) «فلاناً» ساقط من ص. 

(3) «يعني قسم الغنيمة» إضافة من ح. 

(4) عبارة «وقاله أصحابنا» ساقطة من اخطوطات الثلاث. 
ری «لا» ساقطة من الأصل. 

(6) سقط أيضا من الأصل كلمة «النفل». 

(7) سقط من ص : «فله أن سبع». 

(8) في الأصل : وبجزى ومن اشتری. 

(9) في الأصل : «وصنف وصنف». وساقط في صد 
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وروي ذلك عن ابن حُمَر أن انين نله لا بَعدَهُ. ويبيع الإمام 
للناس أربعة أخماسهم ويتويّق هم. وريّما رأى بيع الجميع أفضل قبل القسم 
ليخرج الخمس من الثمن لثلا يدخل الغنيمة ضيعة أو َلَف» فذلك له. 

وإذا نزل الخليفة أو أمير الجيش بماحوز أو ثغر وأرسل الصوائف والجيوش 
والسرايا وأقام فهذا كالمقيم بداره» فليس عليهم تأخير قسم الغنيمة وبيعها | حتّى 
يأتوه» ولا له ولا لمن بقي معه من الجيش فيما يغدمون حقٌ حين لم يروا معهم. 


قال ابن سحنون قال سحنون : وينبغي أن يأمر الامام ببيع الغنيمة من 
الغروض بالعین ثم يقسمء فإن لم يجد من ۾ شري ایض سم ریش اب 
على خمسة أجزاء بالقرعة» فیأحذ الخمس ثم يقسم الأربعة أخماس بين أهل 
الجيش. 

قال ابن حبيب معت( أهل العلم يقولون : ما يستطاع قسْمُهٌ قَسَمّه 
الامام إذا شای وما لا ينقسم بیع فقسم مئه مع ما غنم من ذهب أو فضّة وله 

بيع الجميع وقسم ثمنه على الاجتهاد منه وممّن معه من أهل العلم بالنظر 
سین لمع[ بالق أن وى في ذلك ضرا فک تی رز تم 


یتقاضاه ویقسمه قبل تفأق الناس. وبالنقد آنعت إلينا إن قدر» ولیس یرد فيه 2 


بعيب ولا عهْدة وهو بيع براءة إلا أن يقوم قبل القسم وتفرق الجيش فلا بأس 

على الإمام أن يقبل ذلك ممّن ره بعيب شم ييبعه يبيعه على بيان. وللذي ذكر ابن 

حبيب من هذا استحسان ولیس بلازم للامام ۳ عند أصحابنا بیغ براعة. 
قال ابن حبيب : والستّة ها ببلد الحرب قبل تفرق الناس کا فعَل النبيّ 

ا وكذلك فعل الناس بأمر الخلفاء وينبغي أن يون الناس بذلك ويواعدهم 

بمكان امن فيه من كزة المد ولا هم / وليؤافه غير ی ولا نې 

فيقسم ويعزل الحم ويقسم الأربعة أخماس بين مَنْ حضرء ومن غاب رذع له 

سهمه. 

(1) «سمعتٌ» ساقطة من الأصل وص. 

(2) «مع» ساقطة من ص. 
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قال ابن حبيب : وقد املع النبيّ مه أن يعي من الم عِقَالُا حتی 
يځر الخُمسَ. قال ابن حبيب : فما أعطى الوالي قبل الحمس أو احتبس فهو 
غ عل ف 2 كذلك معت أهل العلم يقولون» يريد الا أن يحسبه من 


الخمس. 
في الغنام والخمس وسهم ذي القرف 
وقصارف الفيء والخمس 


قال ابن حبيب : قال النبي يه : أجلت لي لاتم وَلَمْ جل لاد 
بلي(). قال ابن حبيب : وكان یوم بذر استباح الصّحَابَةٌ العْنيمَة قبل أن تنزل 
000 00 فعائيهمٍ الله بقوله عڙ وجل : ولا كاب ر سبق 
يقول : : لمکم فيا أَحَذْثُم إلى قوله : فَكُلُوا مما غینثمه 
الایة2). 00 00 : طائفة غنموا وطائفة ئفة بت العدو وطائفة لفة أحدققتٌ بالنبي 
فتنازعت الغنيمة کل طائفة مهم دون غيرهاء فنزلت 0-7 7 
تال قل ال ل وذلرسول فكوا الله واصنلخوا دات کم 36 فسلموا 
ذلك لرسول الله عي 


a ۰ 5‏ 135 ا رو و 22 ۹ ۵و۰ 
وكان هذا يبَذر. ثم سیخ ذلك بقوله : «وآغلموا ان ما غږ غنمتم | من شيء 
6*2 ا يو زو ۳ ۱ 
فان لله مس وِللرَسُولٍ ولذي القربى واليتامى والمَسا کین 1 لبیل 
وآلله غني عن الدنیا وما فيها. وإِنّما يريد لله ولرسوله الحكم فيه» فکان حکم النبي 


يله في الخُمُس من حكم الله. وا الأأبعة أخماس, فان لله تعالى حكم بها لمن . 


غنمها ورد الحكم في الحُمْس إلى الرسول عليه السلام. 


(1) في عدة أبواب من الصحيحين, وسنن الترمذي والدارمي؛ ومسند أحمد. 
(2) الآيتان 68 و69 من سورة الأنفال. 

(3) 'الآية الأولى من سورة الأنفال. 

(4) إالآية 41 من سورة الأنفال. 
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فقال النبيّ مَل : مالي يما أنه الله عَليكم إلا کش واللحشس موه 
یک يعني : على الغنيّ والفقير والكبير والصغير ولد 79 کی كالفيء 
الذي آنزل الله تعالى فيه ما أنزل. 


ول عمر في قول الله سبحانه ی جاموا ِن بج24 آله ی 
لمن يأتي في ذلك حقاء فأقرٌ الأأض فلم .يقسمها لتكون لتَوائب: المسلمين 
ومرافقهم. 

ومن كتاب ابن سحنون قيل لسحنون : فقول مَنْ قال إن لني َل 
ا : هذا غير معروف عند أهل المدينة. وقد قال 
اسي عه : لحشن مرو عَليكُمْ ول بسن منه شید وقد أغطى جَويع 
امس لهوازن من ما عَيِمَ مهم وسال لَهُمْ لاس فيما عیموا منهم. 

قال ابن حبیب : ففوض الله شبتخا زد آمر الخمس إلى رسوله عليه السلام 
يجتهد فیه. قال سحنون : فکانت آفعاله فيه جاگ ئزة على ما راه من الصلحة لا على 
هذا التقدير. قال ابن دینار : ولو كان الحْمس على هذا التقدير / لكان سهم 
ذي لقن يجري فيه المواريث وقد أجمع الخلفاء على حلاف ذلك. 


قال سحنون : أجمع الأئمّة من صدر هذه الأمّة على أله ليس لذي القرنى 
في ذلك سهم ثابت. قال غير : وق آغطی البي عليه السلام بَْضَ ؤي رى 
من حمس تيبر و آحرین» [و1 ڌنه اة رضي الله عبا ین سبي جاء 
مه قال سحنون وأصبغ : وأمر]9 الحْمُس والفيء واحد ليس فییما قسلم 
محدود لکل نفس. م a‏ 


(1) في كتاب الجهاد من الوطا عن عمرو بن شيعيب. وفي سنن أي داود والنسائي ومسند أحمد. 
(2) الآية العاشرة من سورة الحشر. 

(3) «الناس» ساقط من الأصل. 

(4) «ذي» ساقط من الأصل وص. 

(5) ما بين معقوفتین ساقط من الأصل. 


197 


4 ظ 


وفضّل عمر بقدر السابقة وامجرة واحاجق کل صواب ب على الاجعپاد. وقد قال 
عمر : ون بْقِيتُ الی عام قابل ۳ سمل لئاس بِأَعْلَاهُم. . 

قال ابن حبيب : فما كان من مس الغناهم وجزية أهل الذامة وما یوُغذ من 
أهل الصلح ومن تجار أهل الذمّة وأهل الحرب وشحمس الركاز فسبيله سبيل 
الفيء» ويبّدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل م يُساوَّى بين الناس 
فيما بقي» غنیهم وفقيرهم وشريفهم م ومن الفيء یرزق والي السلمین 
وقاضيهم وِيُعْطَى ام ند غورهم وبتّى مساجدهم وقناطرهم رفك أسيرهم 
وثُقام صوائفهم وقضی دين ذي الدَّيْن منهم» وغل جنايائهم وراج 1 
ويُعان حاجهم وشبه ذلك من الأمورء ولا یحل أن يُعْطى من العشور والصدقات' 
في شيء من هذه الوجوه؛ ولكن على الفقراء والمساكين ومن سمي معهم في آية 
الزكاة» ولا يحل لغنيّ إلا لغاز أو غارم / وهو الدیان» أو ابن السبيل يضعف وهو 
غني ی ببلده. 

قال أبو محمّد : وفي الجزء الثالت« باب في قسم الفيء من خراج الااض 


والجزية» وباب فيه السبرة في مال الله من الفيء وغيو وسهم ذي القربى وغير 


ذلك. 


)2 ۱ كذا في الأصل وص. وفي غيثما : السادس. 
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فيما یفنم العبيد وأهل الذمّة من العدوٌ في تلصُص أو غير تلصّص 
وما يغنمه المرتدون وفي العبد يصيب كيزا 
ومن خرج من الحربيين إلى العسكر بمال 
وكيف إن أسلم أو كان عبداً وكيف إن رجع ؟ 


من العُبيةه:» وي و ع دم 
خرجا یتلصتصان في أرض العدوّء قال : يُخمس ما أصابا ثم يُقَسم ما بقي 
بينهما. قلت : لیس العبد لا حظ له في المقاسم ؟ قال : ليس التلصتص من 
العبيد كالذي يغزو. قال : ولو تلصّص فقي وحرٌ مسلم قسم(۵ بينهما ما أصابا 
فیخمس حظ المسلم دون حظ اللَي. وكذلك لو خرج ذمي وحده لم يؤخذ منه 
ما أصاب» فليس حال المتلصّص کمن حضر مع السلمین جهادهم هذا 
لا شيء له. وقال سحنون في العبد والحر مثل قول ابن القاسم في الذَّمَّي له 
لا يخمّس نصيب العبد. 
وقال سحنون في كناب ابد ابنه : ولو أن مسلماً وعبداً وميا غزوا وغنموا فا 
قسم ذلك ینیم ل ع بت و جيش المسلمين 


إذا كانوا لیلد فى 0 بإمام ار 


قال یی بن بحبى عن ابن القاسم في في اهل ذمّة في ثغر يغزون مَنْ يليم من 
العدو فيغنمون, قال لا ينبغي للإمام أن يأذن لحم في ذلك. وقد قال النييّ للل : 
آن أسَْعِينَ يمُش رك فخروجهم من ذلك وإن لم يكن معهم مسلم. قال ولا 


(1) البيان والتحصیل 3 : 16-15. 

(2) ,سقط من الاصل : قسم. 

(3) ما بين معقوتین ساقط من ص. . ۱ 
(4) في کتاب الجهاد من صحیح مسلم والسیر من سنن الترمدي. 
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يُخمس ما أصابوا وهو لهم. قال وان حکموا مسلماً يقسم ذلك بینهم فليقسحمة 

وقال أصبغ عن ابن القاسم في أهل الذمّة بخرجون سریة( إلى أرض الحرب 
لیس(2) معهم مسلم أو معهم مسلمون يسيرون واحد أو إثنين یخرجون معهم 
متلصّصين. قال : يُمْنعون من ذلك لوجهیّن : لقول الي عه آن أستعينَ 
بمشرك ولوجه آخر آنهم نتخاون قل النساء والصبيان والغلول وغین» ولا 
يجاهَد العدو الا بستة وإصابة. فان فعلوا تُهوا عن العودة(3» شرك لهم ما أصابوا. 
ا قال : : ونع أيضاً العبید من مثل 
غنموا ويثرك هم. 

ومن کتاب ابن حبيب : وإن أراد نفر من أهلٍ الذمة الغرو مع صوائفنا 
وسرايانا فلا ينبغي أن يأذن هم فإن جهل فأذن هم فأصابولا قت بينهم وبين 
السلمن» فما صار هم ترك شم(»» ول ر یخمس» وها از للسلفين عمس رقت 
بینهم. وان خرج أهل الذمّة وأهل الصلح وحدهم ترك هم ما أصابوا وم بخمس. 
وکذلك معت ممّن أرضى. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا دخل عسكر السلمین دار اجرب 
طائفة د بقي ۹ ثم من 2 من 
ارتوا في غنام الباقن ابا هم ويكون ما غنم 6 بینهم وبين بقية ت أهل الیش 
هم على حكم الإسلام خرجوا أُولّاء وني ذلك وني جميع الغنيمة الخمس. 
(1) في الأصل : بسرية. وهي ساقطة من ح. 
)2( «ليس» ساقط من الأصل. 
(3) أقحمت هنا في غير الأصل وص عبارة : عن ذلك. 
(4) «من» ساقطة من ص. 
(6) «هم» ساقط من ص. 
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ولكن لو قتلوا على الردّة فلأهل الجيش نصيبهم من المرتين بعد الخمس, وما 

قال ابن القاسم : وإذا وَج العبد ركازاً بأرض العدوٌ فلا شيء له فيه وهو 

ومن كتاب ابن سحنون أيضاً : وإذا أذن الامام» لنصارى أو لذمّيّين أن 
يغيروا. على الروم» أو فعلوا ذلك بغیز أمره فلا ُخمس [فيما أصابوا وهو هم ولا 
ينبغي للإمام أن يستعين بهم. ومن أسلم بدار الحرب وقدم إلى عسکرنا بمال أخذه 
هم قبل أن يسلم أو بعد أن أسلم فهو له ولا حمس]2) / فیه, ولا مغنم فيه لغيو 
لا أن يكون لم يكن لثله نجاة إلا بهذا العسکر فيكون مثل ما غنمواء وله سهمه 
معهم(3) فيما غنموا من يوم خروجه. وان خرج بذلك إلينا على أنه ذمّة فالمال له 
خاصة لا يخمس. ولو رجع هذا الذمي إلى أرض الحرب مغیرا عليهم فقتل وغنم 
وأق فما جاء به فلأهل العسكر(» دونه کذمي قاتل مع الجيش. وكذلك لو أذن 


له الامام أن يغير الا أن يرى الامام أن يُخذيه منه فذلك له في قول آشهب ‏ 


خاصةٌ. ولو سلم فكان أوّل ما أسلم اد ذلك وجاء به فهو له خاصّة إن كان 
مثله نجاة لو لم يكن العسكر. 

قال أشهب في العبد يوْسَرٌ فیفلت إلى العسكر بشيء أخذه للعدوٌ فهو وما 
جاء به لسيذه. 


ومن کتاب ابن سحنون : روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فی(*) العبد 
يتلصّص في قرى9» أرض العدوٌ فيغنم : أنه یمس ما أصاب وله ما بقي, ولا 


رل «الامام» ساقط أيضا من ص. 

(2) هذان السطران بين معقوفتين ساقطان من الأصل. 

(3) «معهم» سافطة من ص. 

(4) كنذا في الأصل وص. وأقحمت في ح کلمتان : فما جاء به من غنيمة فلأهل العسکر. 
(5) «في» ساقطة من ص» وكتبت في هامش ح. 

(6) «قرى» ساقطة من الأصل. 
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يمس ما غنم في إباقه لا الحْمُس فيما أوجف عليه وتعمّد به الخروج إليه؛ 
والابق لم يقصد ذلك. وقال سحنون : لا يُخمس ما أصاب العبد متلصّصا أو 
غير متلصنص» وقد كان يقول يخمس. 

وسأله سیون عن عدر بيننا وبينهم هُدنة ويؤدّون إلينا الجزية» فدهمهم 
عدو لهم لا عهد لهم مناء فانتصر أهل ذمّتنا بناء فخرج إليهم والي البلدء فلا 
قرب منهم توقف خوفا من مكرهم / أن يجتمع الجميع عليه» فتسلل منا رجال 
يسيرون بغير إذن الامیر» فلمًا نظر الراجعون( إلى ذمّتنا إلى أعلام المسلمين انهزموا 
فغنم أولئك غنام وأصاب أهل ذمتنا آیضاء قال : إن كان أهل ذمّتكم بائنين 


عنکم وعن مقدرتكم في سلطانکم وبقرب أرض الحرب فما كان من هذه الغنيمة . 


فهو بين اهل ذمتكم وبين من تقدّم منكم وبين من توقف مع الأمير بالسوية إن 
كان الأمير ومن معه بالقرب منهم» وقد نظروا أعلام المسلمين . وخافوهم وهولاء ردء 
هم. وما إن بعد الأمير منهم© بمن معه فلا يدخل في الغنيمة الا من تقدّم منکم 
إذ لو احتاجوا إلى( من تركوا لم يعينوهم» ويعاقب الامام من نفر بغير إذنه وخاطر 
إن رأى ذلك. 

قال سحنون : ولا ينبي للإمام©» أن يعاهد مثل هلاه ممّن بیعد عن 
سلطانه إلا أن ينتقلوا إلى حيث يأخذهم سلطانه. قيل : فان استنصر بنا أهل 


متا هؤلاء فبعثنا ایهم ألفاً وخمسمائة فارس فغنموا ؟ قال : فلا سهم ها هنا 


معهم لأهل تلك الذمّة لألهم تب لعسكرك وا سهم لأهل ‏ الذمّة إذا كانوا تبَعاً. 
وإن رأى الامام أن يرضخ هم من الحُمُس فَعَلَ. ولا ينبغي أن يستعان بالمشركين 
في الجهاد. 


- (1) كنذا في الأصل وح. وني ص : الزاحفون. 
(2) «منهم» ساقطة من ص. 

(3) «للل» ساقطة من الأصل. 

(4) «الإمام» ساقط أيضا من الأصل. 
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في الغلول» وفيمن غل من الغنيمة / 

من كتاب ابن حبيب قال ال : لا تغلواء قان الول عاز وناز 
شتا راطق آلوعيڌ في شراك أو شراکین» وف عقالٍ من الغلول, ورد 
الصا على زغل عليه رت ين کرز نهد ا غَلْهَا وقال : صَلُوا عَلَى 
صَاجبك. قال أهل العلم : فلا نرك الصلاة عليه لقوله عليه السلام 
عَلَى صَاحِبِكُمْ. وإذا جاء ا د ل فر كان ل فإن تفرّق الجيس 
تصدّق به عنهم. وان ظهر عليه قبل أن ينتصل عاقَبَهُ عقوبةٌ شديدة. وإن انتصل 
منه عند الموت فإن كان أمراً قرياً وم فترق الجيش فهو من رأس ماله. وإن كان 
أمراً قد طال أخرج من ثُلنه. 


ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : إن ظهر على أله عل من الغنيمة قبل أن 
يتوب» ودب وصلّق به إن افترق الجيش. وان لم يفترق رد في المغنم. وأنكر 
مالك أن یُخرق رخله. وقال ال : إن تفرّق الجيش جُعل©) مُحمسه في بيت 
الال وصّق با بقي. 


ومن العثییةد:» من “ماع ابن القاسم : قيل مالك : أيعاقب مَنْ غ( ؟ 
قال : ما مت فيه ينوب ولو عوقب لكان لذلك افلا. قال ابن القاسم : إن 


جاء تائباً 1 یودب. قال سحنون : : كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعار 
15 ۱ 


-. 


قال ابن سحنون عن أبيه عن مَعْن عن مالك : لا بأس أن یصلی على مَنْ 


(1) في ح : في ذكر الغلول. 

(2) في مسند أحمد. 

(3) «رد» ساقط من الأصل. 

(4) «جعل» ساقط من الأصل وص. 

(5) البيان والتحصيل» 2 : 527-526. 

(6) سقط «من غل» من الأصل وص وآثبت في هامش ح. 
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فیما صاب من الغنيمة من الطعام / والاشية والعلف وغير ذللك ‏ »ار 
وما لا یکون غلولّه 


من کتاب ابن حبیب : قال : ومن السّئة أن لا یسم مطعم ولا شرب 
ومن أصابه أحقٌ به الا أن یژاسی فيه أو یکون فيه فضل عن حاجته» وله أن يُنفق 
منه إلى منصرفه. فما فضل تصدّق به ولا يُنفقه في أهله إلا التافه مثل یسیر من 
قديد وكعك واحتج بحديث الجراب الذي( فيه شخم من شخت مبودء فقال 
النبيّ عه لصاحب المَعَانِم : کل یی ون جرابه» وليس على الناس اسْتكمَارٌ 
الإمام في کل ما وجدوا من العم والبقّر. ولو نهاهم سلطان عن إصابة ذلك ثم 
اضطروا إليه تانق ال ولو خذ الناس من ذلك حاجتهم وفضلت فضلة 
فضمّها صاحب الغنم كان للناس أكل ذلك إن احتاجوا إليه أو مَنْ احتاج منهم. 

ولا بأس بأكل طعام العدرٌ قبل الدعوة فيمن يُعَى منهم ولا بأس با لت من 
الوبق من متمنهم وعّلهم. وا و یدرز عل آخذ القن ووه إا بار فهم 
ذلك وبأكلوا ما ذکوا متا لم یلغ الیل وله وشبهها الم ذلك إن 
آمکنیم ولا تجوز النهبة في ذلك. ولا بأس بِججبّن الروم» ولا يؤكل جُبْن الممجوس. 
وما أصيب من العلف فهو كالطعام في إباحته. 

ومن جهل فباع شيعا متا ذکرز رد ثمنه / إلى المغنم» وروي ذلك عن عم 8 
والمشتري أُعدّرء وعم صاحبَ الفنم. ومن أقرض من ذلك شيا 140 یلم 
للمستقرض ردّه على المُقَرِض لأنّ عليه أن يعطي ما استغنى عنه. وإذا كان بيد 
أحدهم صنف من الطعام وبيد الآخر صنف7) فلا بأس أن يتبادلوا ذلك من 


(1) سقطت «الذي» من الأصل. 

(2) «من شحم» ساقط من الأصل وص. 
(3) «إليه لكان» ساقطة من ص. 

(4) «ل» ساقطة من الاصل:: 

(5) : «صنف» سقطت من الأصل. 
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قح بشتعير وسم بعسل أو لحم وم يروه بیع وكره بعضهم التفاضل بين 
لمح في هذا وخففه آخرون» ا م ومن 
جهل فباع بشمن واشترى جنساً آخر من الطعام فهو مكروه لاله إذا صار من 
ابي أن يرجم مَعْتَماً بخلاف المُناقلة. وما اکل لَحْمُهُ فله اف بجُلودها في 
غزوهم إن احتاجواء ولا جعلت في المغنم إن كان ها هناك ثمن, ولا يحملها معه 
إلا أن لا يجد لها هناك في الفنم من 

ومن کناب ابن المواز قال : وإذا خحرجت السرايا من العسكر فجلبت 
العلف والاطعم فأمَا العلف والطعام فَلِمَنْ جَلْبَهُ خاصة. ما غير ذلك فهو 
غنام لجميع هل( انیش. ٠‏ وينبغي أن يواميي جالب الطعام من احتاج إليه ولا 
یبیع منه شيئاً. فان باع منه شيئاً جعل تمنه في المغنم» وله بدل الطعام بطعام. وان 
جلبوا من طعام ما لا بحتاجون إليه لکمته فلیذخلوا ذلك في الغانم بعد أن يأخذ 
منه من احتاج إليه في علف وأكُل في / غزوه ممّن جلبة ومن غيرهم. 

قال ابن القاسم : وما احتاج إليه وهو في السريّة من ثوب يلبسه أو ركوب 


دابّة أو يحمل علیبا علفاً فذلك له. وإذا كان إذا بلغ العسكر استغنى عنه جعله 


في المغام. وكذلك غرارة يحمل فيا طعامه. ووسع ابن القاسم أن يُبقي عليه الثوبَ 
يحتاج إليه ثم إن استغنى عنه رده إن کان له ثمن. وما لم يكن من ذلك کله له من 
مثل الخرقة یرف بها أو خحیط يُخيط به أو مِسَلَةٍ أو إبرةٍ فله أن ينتفع نذلك. 
وقاله أصبغ ولا اختلاف فیه. ۱ 

قال مالك : وان الذي برد مثل الكَبّة وشببهل(» معا ثمنه دائق وشبهه» 
أخاف أن يُراني ببذاء ولیس بضیق على الناس. ورواه في العیة(9» آشهب عن 
مالك. 


ر «أهل» ساقط من ص. ' ۱ 
(2) كذا في ح. وأقحمت في الأخريين كلمة الخيط : الكبة الخيط ومثله. 
(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 568. ٠‏ 
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قال ابن الواز [قال ابن القاسم](0) : ولو أُحْرِرٌ مثل هذا في المغنم شم احتاج 
إليه رجل فله أخذه. وكذلك الثوبٌ يلبسه ودايّة يركبها ويّردٌ ذلك إذا استغنى عنه. 
وما احتاج إليه من غير ذلك فله أخذه بعلم مَنْ يلي المغنم أو بغير علمه ورد ما 
استغنى عنه. وان فات الأمر باع ذلك وتصتّق به. وله حَبْسُ ما ليس له مُنْ أو 
ما ثمنه الدرهم وشبهه ولا يبيعه 

قال ابن القاسم : ولا بأس أن يأخذ ممّا أحرز ال يَحْتَذيه والجلد لاكافه 
أو يَجْعَله فا والخرارة يحتاج إليها ولفلفل والدارصيينيّ لطعامه. وقال عبد الملك : 
با 
له» يريد : وله أن لا يردّه. وآما ما له البال فلیرده بعد غنائه 


قال مکل وسلیمان بن مودق 2 با نیز الطعام بغير استعذان» ومن سبق 
قال ابن القاسم قال مالك : وما قدم به من قدید أو طعام فإن كان یس 
أكله مع أهله. وما الكثير فليتصدّق به. قال() محمد : يتصدّق به حتّى يبقي 
اليسير فيكون له أكله مع أهله. قال مالك : ولا أحبٌ أن يبع التعلفة ما فضل 
عنهم من علف وطعام. ومن احتاج إليه فاشتراه فهو في سعة. وان وجد عنه غناء 
0 له شراعه. ومن استغنى عن شيء منه أعطاه لصاحبة بغير ثمن. وإن أخذ فيه 
ن نا رده في في المغنم. قال مالك : وله أن يبدل عسلا بلحم أو طعام. 
۱ قال ابن القاسم : ون باع الغازي طعاماً من غير غاز بطعام غي أو بعلف 
فلا بأس به. وذکر أشهب أن مالكاً کرهه. قال عمد : ولیس لکراهیته فيه وجة. 


(1) ساقط من ص. 

(2) «ويردٌ» ساقط أيضا من ص. 
(3) «باع ذلك» ساقط من الأصل. 
(4) «قال» سقطت من الأصل وص. 
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| قيل لأشهب : أيدفع منه إلى من يحجمه ؟ قال : : أمنا بشط فلا أحبّه. قال ابن 
القاسم :وم أن يُضحوا بغنم العدرٌ وما أحرز في المغائم» ولحم إن احتاجوا إلى 
اللحم اه من البقر والغنم من الغنم(0) بغير إذن©» ولیطرح الجلود في المغاتم 
إن كان ها من( . فان لم / يكن فا ثمن صن بها ما شاء: وکذلك [ما استغنی 
عنه من الطعام قاله مالك. وکذلك] قال في العْتْبيّة من “ماع ابن القاسم. 

ومن الیل : روی سحنون عن ابن القاسم فیمن باع طعاماً ببلد الحرب 
ممّن يأكله. ثم علم بعد أن خرج فلي الشمن في المغنم لا على المبتاع» وقاله 
مالك. قال ابن القاسم : وإذا رأى الامام بيع الطعام) ببلد الحرب2 لغنائهم 
عنه ببلد ارب وحاجتهم إليه .ببلد الاسلام فلا بأس بذلك. 


قال أصبغ : ولو دخل بلد(8» الحرب بسويق لَه بإدام أو بكؤب فص فان 


كان ما زاده يسيراً فذلك خفيف. وان كان كثيراً كان شريكاً بقيمة توب وسويقه 


في ذلك. . 


قال محمّد بن الواز قال ابن القاسم : وله ذلك في السلاح والبراذين. 
وكذلك في السريّة يأحذ الرجل الدابّة يقاتل عليها وتبقى معه حتّى يقفل عليها إلى 
أهله لذا اتصتلت حاجته یبا ثم يبيعها ويتصدّق بثمنها. وكذلك إن وجَدَ الغنيمة 
قد قسمت» وقاله ابن القاسم كله. وكذلك الثياب يحتاج إليها وإذا بلغ إلى 
العسكر ردّها. فإن اْصلت حاجته إليها حتّى قفل باعها وتصدّق بثمنها. 


(1) «من المغنم» ساقطة منهما أيضاً. 

 )2(‏ کب بين السطرين في ح : «الامام». 

.)3( کب في هامش ح عبارة «إن كان لها ثمن» وسقطت من الأصل وص. 
(4) .ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) البيان والتحصیل 3 : 54. 

(6) سقط «الطعام» من الأصل. 

 )1(‏ سقط من ص عبارة «ببلد الحرب». 

)8( «بلد» ساقط من الأصل. 


سب 207 سب 


20 


وروی علي بن زياد وابن وهب في المُدوْنة : أله لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا 
ثوب. قال ابن حبيب : وهم أن ينتفعوا قبل القسم با أصابوا من أموال العدوٌ من 
خيل ودواب ونبل وسلاح إذا احتاجوا إليه» ويعطيه ذلك صاحب الغنم ويستوثق 
إلى أن يردّه له / وله أن ينتفع با لم يصل إلى رب المغدم ولا يحبسه إلا حاجته 
إليه لا2» للاختصاص به. 

ومن كتاب ابن سحنون : قال بعض أصحابنا : ومن باع من رجل طعاماً 
من المغنم فأكله فان باعه ليتأتّل منه مالا فالشمن مغنم إن كان شيئاً له بال. وان 
كان تافهاً ترك له. وقد غمزه بعض الاختلاف. ون كان باعه حاجته أن يصرف 
ثمنه في كسوة أو سلاح ولا شيء عنده فلا بأس به کا لو أخذه من المغنم. وان 
بلغ بلد«3» الاسلام وبقي من ذلك ما له بال فليتصدّق به. ومن واجر عبدا بطعام 
من الفيء فليغرم قيمة الطعام يمجعله في «الفيء. 

ومن العْتْبِيّة*» قال أشهب عن مالك قيل له : برض العدوٌ أشجار لها من 
كثير ببلد الاسلام وحملها خفيف وينما بأرض العدوٌ يسير. قال : لا بأس بأخذ 
هذا وان أخذه للییم. ولو جاء به إلى صاحب المقاسم لم يقبله ولم يقسمه. 

ومن العْتبِيّةد5) من سماع ابن القاسم : وإذا ألفَوًا في الغنيمة مثل القَصعة 
وشبهها فيأخذها الرجل. قال : إذا تركوها ورحلواا» فهي له ولا محمس فیبا. 
قيل : فالابرة أهي من الغلول ؟ قال : إن كان ينتفع بها فلا بأس بذلك. قال عنه 
آشهب : وله أذ الغرارة يحتاج إليها يحمل فيبا(© متاعه والقربة والجلد يحتذيه 


(1) «(اإليه» ساقطة من ص. 

(2) «لا» ساقطة من الأصل. 

(3) «بلد» ساقط من ص. 

رم البیان والتحصیل: 2 : 563. 
ری البیان والتحصیل» 2 : 515. 
(6) سقط من الأصل : ورحلو. 
(7) «فيہا» ساقطة من الأصل وص. 
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والشيح للدواء. وان وجد عسلا فلت به جذيذة فله أن ينصرف با إلى بلده. وإذا 
وجدوا قُدوراً لعدرٌ مملوءة فلهم أكلها. 
قال أبو محمّد : وبقيّة القول / فيما يشبه هذا في الباب الذي بلي هذا. 


فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا يدخل في المغانم 
وما يدخل فيا ممّا يصنع أو ممًا لا يصنع 
ومن اليوان وغيره وفي الكلب 
وکّب الفقه هل ُقسم؟ وفي كتب العدوٌ وما يوجد في قبورهم 
قال ابن حبیب» : “معب أهل العلم يقولون فيما يجوز للرجل الاحتصاص 
به مما أصابه2) بأرض العدو : إن كل ما صنعه بيده من أعوادهم المباحة من 
سرج نخته أو سه أو مج صتعه أو قح أو قَصْعةٍ وشبه ذلك أو ما عمل 
من حجارهم ورحامهم الباح لا من له هناك أو حمله غير مصنوع فله إخراج 
ذلك كله لمنفعة أو بيع وله بيع ذلك في العسکر ولا شيء عليه في ثمنه وان 
کثر. گا ما وجده مصنرعا في بيهم فلا يستأئر به وان دق 


مر النبي عله بِأداءِ لخیط وامخیطه» إلا ما ينتفع به ثم ره إلى 


اب زو میتی مه نان بقو متیر بل به حتی رجع تصدّق به وان 
قل. وما صاد بأرضهم من طبر وژخش وخوت فهو أحق به وشمنه. وان شاء 
حرج به إلى آهله. وان واسی به فهو أحبٌ إلينا ولیس بلازم» وهو شيء ۸ يملكه 
العدو. و الصقور والبزاة وما یصاد به ما یعظم قدره فلیده في القاسم ولا 
يكون لمن صاده أن خرج به. وإن باعه رد الشمن في المغنم. 

49 في هامش ح : ومن كتاب ابن حبيب. 

(2) سقط من ص : : ما أصابه. 

)3( «أو بيع» ساقط أيضاً من ص. 

(4) في باب الإمارة من صحيح مسلم. والأقضية من سنن أي داود ومسند أحمد. 
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وهذا / قول كثير من التابعين» وقاله مالك وأصحابه لا ابن القاسمء فقال : 
کل ما نض من هذا ممّا عمله من شجرهم وزخامهم ورابهم صار مها قال 
ابن حبيب :وما اله فإن وجد به ثمن بیع وردّه في الك ولا آخذه من شاء. 
وم الخمام فله من ویجعل معتما وخفف بعض العلماء الهر والخمام. وما 
الکلب فان كان صائداً بيع في القاسم. فان لم یوجد له من أخذه من شاء. وان 
لم يؤخذ فلیقتل. وأمَا غير الصائد ممّا لم يرتحص فيه فليقتل. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : ولا يعجبني ما روي عن مالك من بيع 
الكلب في القاسم وأخبرني عنه معاوية في ای( : روى مَعْن عن مالك في 
كلاب العدو الصائدة وغيرها اگها لمن وجدها وليس عليه أن يأتي بها إلى الغانم. 

وقال بحبى بن يحبى عن ابن القاسم : ولا يجوز لمن وجد الكلب بأرض 
العدوٌ أن يحبسه دون الامام. قال ابن كنانة في كلب الصيد : ره يُباع ويُجعل 
نمنه في المغنم بخلاف الذي هي عن©) کسبه لا هذا يلزم مَنْ له قيمتة. قاله 
عبد الملك. وقال ابن القاسم وأصبغ لا يباع, وهو داحل في النبي» وليس القضاء 
بقيمته كابتداء بيعه. قيل : فما يُصْنع به ؟ قال : يُقتل. قال ابن القاسم : ولو 
ثرك لمن وجده فخرج به فلا بأس به. وقال أصبغ : هذا في قليل الثمن. وم 
قال یدخل في ۳ ف نی ۳ عنه عيسى : وكذلك ال ب يصاد ا 
العدوٌ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم . وما قطع من شجر العدو لفسنطاط 
أو لقب أو لا كاف فله ذلك ما لم برد به البيع. وما اخشب لعمل المراكب 
فهذا من الغنام ویخمس(». 
" (1) البيان والتحصیل, 3 : 27. 

(2) سقط من الأصل : هي عن. 
(3) البيان والتحصيل؛ 2 : 599. 
(4) «ويخمس» ساقطة من ص. 
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ومن كتاب ابن الواز قال : قد ذكرنا تخفيف ما قَطَعّ من خشب أرض 
العدو لفسطاطه من عموده وأعواده» ولا كاف وقتب وسرج. 

وفي العتبیف«» نحوه من ماع ابن القاسم» قال : ولنَشّاب يرمي به. وقال : 
وإن فضل شيء من هذا بيده فهو له. ۰ 

قال في کتاب ابن الواز : فأمّا إن عمل من ذلك سروجاً كثيرة أو ثوابيت 
أو رماحاً فلیجعل ثمنَ ذلك في الغني وله قدر عمله وعنائه وليس عليه قيمة 
الخشب لیکون له لأنّ أجر عمله الأقلّ والشمن الأكار. ولو تطبّب فکسب مالا 
بأرض العدرٌ فذلك له. وإن استعان بشيء من أذويتهم جعل قيمته فيئاً. وكذلك 
البيَطار والخيّاط وأصحاب الصنائع» ويغرم قيمة ما استعان به من صییاغ ودواء. 

ومنه ومن اب من ”ماع عيسى قال ابن القاسم : وما صاد من الجیتان 
والطير فلا شيء عليه إن أكله. وان باع منه جعل ذلك في الغانم. وما حمل إلى 
أهله من ذلك من حيتان مصنوعة© أو طيور أحياء, فما كان كثيراً / بیع وصار 22د 
من مغنماً إن استغنى عن أكله. قال ابن القاسم : لا أن يَذْخْرٌ قدرٌ ما يكفيه في 
طریقه. ثم إن بقي يسير لأهله فلا شيء عليه في أكله إلا أن يبيْعه©. وأمَا الكثير 
يرجع به إلى أهله فلیبعه ويتصدّق بثمنه. 

ومن العتبيّة5) روى سحنون عن ابن القاسم : أن ما عمل بأرض العدو من 
تشاب ومحامل وسرو ج أو فخار أو صاد من طير أو حيتان فیبیع ذلك کله ۱ أن 
ثمنه فيءء ولا أجر له في عمله. ولو اصطاد باز أو وجده في مناز مم فَليبَعْ إن 
كان له نمن ویجعل في المغانم ثمنه. 
(1) البيان والتحصیل, 2 : 544. 
(2) البيان والتحصيل 2 : 608. 
(3) كذا في الأصل وح. وفي ص : مضيوعة.. 
(4) رقع هنا تشويش في الأصل بتكرار جمل وإقحام أخرى. والسياق ما أثبتناه عن الخطوطات الأخرى. 


)5( البيان والتحصیل 3 : 54. 
- (6) كلمة «بازا» ساقطة من الأصل. 
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قال ابن المواز : قال ابن وهب عن ابن القاسم وسالم في من صاد في أرض 
العدوٌ حيتاناً أو طيوراً فباع ذلك فله أكل ثمنه, وهو له وإن بلغ ذلك مالا كثيراً. 

ومن كتاب ابن سحنون قال :“وأا كتب الفقه فلا تدخل في القاسم ولكن 
يعطيها الإمَام م من استحق النظر فيها ممن غنمها أو غيره. وكذلك من مات عن 
کثب فقه فالوارٹ فيها وغيره سواءء ومن هو ها أل أن ينتفع بها من وارث وغير 
وارث. 

قال أبو محمّد : هذا قول مالك وسحنون, وذهب غير واحد من أصحابنا 
ألها نياع في .دن ایس وتورث. 


وقال محمّد بن عبد الحكم : بیعث کلب ابن وهب بعد وفاته بثلاثمائة' 


دينار» وإّي وأصحابنا / متوافرون فما أنكروا ذلك. قال سحنون :. ومن غصبها أو 
استهلکها فعليه قيمة الخط والرّق. 

ومن ای( : روی عیسی عن ابن القاسم» ونحوه في كعاب ابن المؤاز 
عنه قال2) : وما وجد من مصاحفهم نم وتاع الورق. وما وت الذهب 

قال سحنون في کتاب ابنه : وکذلك صلب الخشب تُكسر. وقال 
الأوزاعيّ : لا كُسرء فهذا مكرّر في الجزء الأول. 

ومن کتاب ابن الواز قال ابن القاسم : وما وجد في بيوسهم من بقر وغنم 
وحمام وجاج فَلْتُبَعْ جْمل مغنماً إلا ما يريد أكلهء وقاله أصبغ : أو يسمح 
الوالي لأحد أن يخرج بها إلى أهله فذلك له. قال محمّد : فيما تقل قيمته. 


ومن العُثْييّة : قال سحنون في عسكر نزل(3) ببعض السواحل فنبشوا قرا 


.175 : 4 البيان والتحصیل‎ )1( ٠ 
«قال» ساقطة من الأصل وص.‎ )2( 
«نزل» ساقطة من الأصل.‎ )3( 
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للعدوٌ فوجدوا فيه لیا وثياباً» قال ذلك فيء هم وَجَدَهُ من( وَجَدَهُ قبل تمدق 
الجيش أو بعد تفرقه» ا فعل عمر في السقطين. 

وروى أشهب عن مالك في العْْبِيّة©©» فیممن ابتاع بأرض العدوٌ کبائب 
يوط فلما رجع إلى بلده حلّهااة) ف داخلها ذهباً نحو سبعين مكقالاء قال : 
أرجو ألا يكون به بأس قد تفرّق .الجيش: وما أدري ما يصنع به. 

7 و باب قبل م هذا قول 2 في الأحذ من أشجار اند إن ذلك 
المد إن ذلك ۳۹ و جاء مها فا 1 يأخذها وم ۳۷ 

ومن كتاب ابن الواز : ولا بأس بأخذ أشجار الدواء والمِسّنّ والحجر 
والعصا وقصب الاب والسرج ينْحته وشبه هذاء وهذا خفيف. وكذلك عيدان 
فلا بأس به. a 7 aT‏ 


ما يهف السلمون عن جلد من الغديجة زمن آمواشم 
وکیف إن ترکوه فمر به غیرهم 
وهل له ترك ما يقدر على له 


قال ابن حبیب(5 : وما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ول يجد به 
نا فلا بأس أن يعطيه لمن شاء ده فان لم يأخذه أحد فليحرقه. وإن لم يحرقه 


(1) «وجده من» ساقطة من ص. ٠‏ 

)2( البيان والتحصیل 2 : 585-584. 

(3) سقط «حلها» من الأصل. 

(4) البيان والتحصیل, 2 : 550. وقد سقط لفظ «مالك» من الأصل وص. 
)5( في عاش ج : ومن كتاب ابن حبيب. 
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ثم حمله أحد فلا تمس عليه في« ولا سم وكذلك من أعطاه له الامام. 
ومن اشترى رقيقاً من السبي فعجز عن حملهم هركهم ثم أخذهم أحد [من ع هل 
هذا ابجیش أو ممّن دخل غييهم» فان تركهم الأول في حوزة الإسلام فهم له 
ويغرم للجاني بهم أجر مونتهم. ومن کان فيهم من عجوز أو شيخ فهم أحرار لا 
ترك مثلهم كالتحرير هم قاله مَن أَرضّى. وان كان تركهم في حوزة العدو فهم 
لمن جاء بهمء ولا عتق للشيوخ منهم لأنّه لم يُحَلّْهِم وهو يملكهم ملكا تام وهو 
كالمغلوب. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : وما تر کثه السريّة أو المتعلفة أو ترك من 
المغنم / لكارة ما معهم منه فهو لمن أخذه وحمله ولا مخمس عليه فيه. وقال 
أشهب : ليس ار( حمله وهو فيه كرجل منهم. قال محمّد : وقول أشهب فيما 
أظنّ فيما لو تركت السريّة من ما لو رجعت إليه لحملوه ما داموا بأرض العدو. 
فا ما تركوه عند قفوم ممّا يبس من الرجعة فيه فهو لمن أخذه ولا يُخَمسء 
أخرى فهي حرة. 
الغنم فليس له حمله في مركب السلمین الا بإذن الامام. قال ابن القاسم ولیس 
للامام أن يأذن له إذا حاف أن0©) يعيب به الرکب. 
(1) سقطت «فيه» من ح. 
(2) «له» ساقطة من ص. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
| (4) أضيفت بينہما في هامش ح : هو. 
)5( «شيعاً» ساقطة من الأصل. 
)6( «أن» ساقطة من ص. 
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وکذلك في ال عن آصبغ عن ابن القاسم. قال في كتاب ابن المؤاز : 
وما ما خف مثل ثوب وشببه فلا. وکذلك في مراکب الشركة إا بإذنٍ الا 
بالشيء اليسير إذا لم يكن من الغانم التي یتبایعو(2» وقد أمر بباشة الشريك في 
الغزو. 

قال فيه وفيه العثبيّة:2) من سماع ابن القاسم قال مالك : إذا وقف عليه 
فرسه وهو قافل فليعِْرهِ أو يعرقبه أو يش بطته أو یر عم وكره ذبحه | قيل 
ق ومد هب فى يدم أ كه ؟ قال لا يسع ترك ماله ال إل مها 
لضعفه ص حمله أو خوفه منه أو هو أفضل. قال ابن القاسم وله أن يترك 
ذلك للا يُنعب نفسه ودائئه إلا مثل الجوهر وود وكذلك روى عنه أبو زيد في 
الغثييّةى) وقال إلا النفيس من متاع وجوهر. 


في السريّة يغنمون رقيقاً هل يُثلترى منهم وم يؤدوا امس ؟ 
من العُفْبيّةه» روى عیسی عن ابن القاسم : سل عن قوم غنموا رقيقاً 
تر مهم قبل أن يڏوا الحُمس ؟ قال لا. قيل : فإن كانوا صا حين ین بهم 
أن یو يؤُدُوهِ ؟ قال : وان إلا أن عم أنهم يودّون الخُمس. 
وروی يحبى بن عمر عن ألي اضعب أله يُشترى منهم وتوطأ الأمَة منهم» 
وإنما الخمس على من يبيع. قيل : إن الخليفة منعهم© أن بخمسوها في ذلك 


(1) البيان والتحصيل؛ 3 : 66. 

(2) كذا في جميع n‏ والعربية تقتضي : يتبايعونها. 

(3) البيان والتحصیل 2 : 521. 

(4) سقطت «لما» من ص. 

رک البيان والتحصيل؛ 3 : 90-89. 

(6) البيان والتحصيل 2 : 605. 

(7) «سئل» ساقطة من الأصل. 

(8) سقطت کلمة «أن» من ص, ` 

(9) كذا في اخطوطات الثلاث. ولعل أصل الجملة : إن منعهم الخليفة. 
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الموضع. قال : لا أعرف هذاء وهم الشراء والوطع والخُمس على البائع. قال 
غيو : إذا كان البائم» قد غلم أله يبيع ويمنع الخُمْس من سريّة أو والي» فلا 
يشترى منه لاله قد علم أنه يبيع. ليتعٌّى في الحخمس فکائه بيع عدا 
وقال سحنون في قوم سروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشترى منهم ؟ 
قال لاء ولكن إذا أدّوا الخُمس في موضعه فهو جائز والشراء منهم حسن. 


راي 6 

من کتاب ابن سحنون : روي أن النبي اه قبل الهَديّة من ابي معان 
م وحم سم اه وه رز . ۳ 1 2 مه میم 5 
وَدِحْيَةَ وین لمقوقس واکیڌر» وأهدى ی بَعْضِهِمْ ولم یل هَدِيْة عياض 
آلمجاشعي2. قال سحنون : وإذا أهدى امير الروم إلى أمير المؤمنين هدية فلا 
بأس بقبوها وتكون له خاصّة. وقال اللوزاعي : تكون للمسلمين ويكافيه بمثلها من 
بيت المال. قال سحنون : ليس عليه أن يكافيه. 

وقال سحنون : ون أهدى إلى أمير الصائفة, فان كان الروم في منعة وقوة 
فله قبوفا وهي له خاصّة ولا مكافاة عليه. وقال الأوزاعيّ : هي بين الجيش. 


قال سحنون : وان كان الروم في ضعف والسلمون مُشرفُونَ علیهم فقصدؤا 
بها توهين عژمهم والتخفيف عنهم فهذه رشوة لا يحل قبوها. قال آشهب لا يقبل 
أمير الجيش هديّةٌ من مسلم أو ذمَي تحت سلطانه» ويقبل ممّن ليس له. عليه 
سلطان من مسلم أو ذمّيّ أو حربيّ وتكون له خاصّةء وقاله سحنون. 

وقال : قال ابن نافع عن مالك في السرية يبعثها الوالي فيرجعون بالفوا که 


و 


فيُهْدون إليه من ذلك مثل قُقَة ئب أو تین والأمر اليسير فلا بأس به وثرکه 


(1) في ص : «الامام» وهو تصحیف. ۱ 
(2) أحاديث المدية إلى رسول الله عه كثية في الصحيحين وكتب السدن ومسند أحمد. 
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25 او 


مت لا نكره له قبول مثل هذا في غير الغزو. وكذلك قال في أمير الثغر» وريّما 
أغار مع الجيش. 

ومن كتاب ابن المؤاز» وهو في العیة(* من رواية عيسى عن ابن القاسم في 
. العلج / من الحصن يُهُدي هديّة إلى رجل من الجيش فهو له دون أهل الجيش. 
فام إن أهدى لمیر الجيش فإنّه يكون مغنماء وقاله ابن القاسم لأنّه على سبیل 
الخوف. قال ابن المواز : لانتهاء الجيش لأمره ونهيه. قال ابن القاسم : الا أن 
يتبيّن أنه لغير سیب احیش من ذي قرابة أو لسبب مكافأة يرجوها أو ما دل أنّه 
لخاصته فذلك له. 

قال ابن المواز : وقال أيضاً ابن القاسم : وإذا أهدى إليه مسلم يجري عليه 
سلطائه فلييرٌه إليه. وان ۸ يَجْر عليه سلطانه فلا يردّه كان لمسلم أو ذمَيّ وهو له 
خاصّة. وكذلك والي الثغر الذي يغير عليهم أحياناً. وإذا دفع علج عند اللقاء إلى 
مسلم دنانیر فهو أحق بها. فا إن دفعها إلى الوالي فلا أدري كألّه يراه مغنماً. 
وكذلك في الق( عن أي زيد عن ابن القاسم. قال ابن المراز : قال عبد الملك 
في أسير أعطى لرجل شيا طوعأء قال : هو) لجميع الجيش بخلاف عطيّة مَنْ ۸ 
یسر بعد. 

ومن کتاب ابن سحنون قال : وإذا آهدی رومي إلى مسلم في الجيش فله 
قبول ذلك بغير إذن الامام وهي له نخاصّة كان ذا قرابة أو أجنبي» وقاله الاوزاعي. 
ما هديّة المسلم إلى أحد منهم فلا ينبغي كان ذا قرابة أو غير ذي قرابة أذن له 
الإمام أو لم يأذن» وأجازه الاوزاعي بإذن الإمام. 


(1) في ح : وترکه أحبٌ إلي. 
(2) البيان والتحصیل» 2 : 594. 
٠ )3(‏ البيان واتحصیل 2 : 535. 
(4) «هو» ساقط من الأصل. 


8 » تحفة الاشراف 3 2717 سمه 


5/ظ 


قال سحنون : والرسول إلى الطاغيّة يجاز بجائزة فهي له دون المسلمين ولا 
مُخمس في ذلك. وإذا جاء رسول من / الطاغيّة لم ینب لأمير المؤمنين أن يجيزه 
بشيء الا أن يرى لذلك وجهاً فيه صلاح للمسلمين فيجتهد فيه. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : سعث أهل العلم يقولون : أمير الجيش هو 
وجد کنزا ببلد العدوٌ من أهل الجيشء ولا يقبل هديّة ممّن في عمله من مسلم أو 
ذمي إلا من صدیق ملاطف مُسْتَعْنِ عنه وله أن يقبل ممّن ليس في سلطانه 
منهم. وكذلك الأميرُ الأعظم إن غزا فما أهدى إليه الحرييون فهو مغنمٌ لأهل 
الجيش. وما أهدى إليه الطاغيّة أو غي من أهل الحرب في مقامه فهو لجميع 
المسلمين. 

ولا حججة لأحد في هديّة المُمَوْقِس إلى الب عَيُِهِ ماريّةَ وشيرين وبَغلة 
شَهباء مات عنهاء واتّخذ ماريّة أمّ ولد وأعطى شيرين لحَسّان. وهذا من خواصه 
عَتَه. وهذا العنی مذكور في الجزء السادس©2 في باب أرزاق العمل والحَكام 
والهدايا إلييم» وهناك زيادة في هذا المعنى. 


ومن ای( من رواية أي زيد عن ابن القاسم وذكره» ابن المواز عن 
وعن رومي أهدى ابنته أو غير ابنته إلى رجل أنْ له وطأها. ولو سبی رجل» جاريّة 
5 0 5 1 ےم مهما ۳ و8 ,۶ 
ممن بيننا وبينهم عهد مثل النوبة وشبههم م ینغ لي أن اشتريها ولا اطاها. 


(1) في هامش ح : فهو. 

(2) في الأصل وص : الثاني. 

(3) البيان والتحصیل 3 : 90. 
(4) في هامش ح إضافة : في كتاب. 
(5) في هامش ح إضافة : رومي. 


سب 218 سب 


26و 


ومن كتاب ابن الواز : قال ابن القاسم في الدخول إلى أرض الشرك 
¢ ۳ ۳ 5 
والخزر وهم يبيعون أبناءهم وامهاعہم» قال : شراژهم منهم جائز» ولكنا نكره 
دخول آرضهم. | 6اظ 


آخر الجزء الثالث من كتاب الجهاد 
من النوادر والزيادات والحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وأزواجه وسل( 


(1) اختصت ح بهذه الخاتمة. 


مت 219 س 


بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم«» 
الجزء الرابع من كتاب الجهاد 


جامع القول في الأنفال وذكر السب 
وفي شرط ال قبل الغنيمة 

قال أبو محمّد قال مالك وأصحابنا : الثقل من« سس وقال بعضهم 
لأن الله سبحانه قال : ظَإوَآعْلَمُوا أن مما غيم من شيْء فان لل نسم 
وجعل الأربعة الأخماس لمن غیمها. فلا يجوز أن يؤحذ لهم منها شيء بالاحتال. 
قونا إن ما نفل الي عله من اسب إنما هو من اللخمس وى لان الله 
سبحانه فوْضّ ّ إليه آمر الخمس يجعبدٌ فیه. وم الاربعة الأخماس فمملوكة طؤلاء. 
ولیس تأويل مَنْ قال إِنّه من جميع الغنيمة وی من قولنا اه من الخمس. 

ودلیل اخر هلو كان السلب م مْتَخْرَجَةُ من جملة ما أوجب من الغنيمة 
لأهلهاء لم يه تحر النبي ع بان فيه عند الحاجة إلى بیان لك هذه اي تولت 
ف شان خر او لير فم يكن شر يلإ بعت لي تن ل . 
مَنْ قل قتبلا لَه یه یی له سیف بعد أن برد القتال. ولو كان أمراً متقدّماً 
عَلِمَهُ أبو قنادة الذي فل قتبلا يوم تین وهو من فسان النبيّ عَبَه وأكابر 


(1) البسملة والتصلية في مخطوطة ح وحدها. 
(2) «من» ساقطة من ص. 

(3) الآية 41 من سورة الأنفال. 

(4) جملة : «له عليه بينة» ساقطة من الأصل. 


--221 سب 


آصحابه» فلم یب ذلك حت مر اي ڪه من ادي : من قعل يبلا فل 
سب فلم يطلب أحدٌّ سلباً حتّى نادی بذلك, ولم يكن هذا لِيَحَْى لو كان أمراً 
مرئباً. | 27 


وشيء آخر آن قوله مَنْ مَل ظاهژه أنه مَنْ قد فعل. فمن قال إِنّه فيما 
یُستقبل فعليه الدليل. وظاهِرٌ هذا أنه شيء فَعَلَهُ فيما قد كان اجعهاداه ومخرجة 
من الحُمُس الذي قد حكّمه الله فيه. 
ودلیل آخر أن التبي عه أعطاه لا قتادة بشهادة واخد بلا يمين. فلو كان 
و و حى حَقٌّ من غنم | لا با قل به الأملاك من البيّنات أو 
شاهد ویمین. وثيء آخر أنه لو كان أمراً وجب للقتال فلم یجد بِينةَ لكان يوقف 
۳9 م 5 3 ساب فد ۳ 
كاللقَطة ولا یقسم. وهو إذا لم تكن بينة يُقسمء فخرج من معنی افليك» ودل 
ذلك أئه حارج باجهاد الامام يرجه من الخُمس الذي يُجعل في غير وجه. 
الس بي سيره ی ی ل 
ذا بس فدل هنا أن ال من غیر حقرقم. ولیس ذللك [ 0 قال 
ابن المسیب : كان الناس يُعْطّوْن النفل من الحمس. قال ابن حبيب : وعلی 
:ذلك العلماء. 
المسیّب. واحتجٌ ابن الواز بحديث ابن عمر. قال مالك : ولا تقل قبل الغنيمة. 
قال ابن اماز« ولا يُعْطِي أمير الجيش شيعا من الغنيمة أحداً منهم دون 
أصحابه الا الطعام وما / لا يبقى إلا الأيام» أو ما يكون على العارية ویر فاما ‏ 27/د 


(1) رأس : ساقط من ص. 
۱ (2) بعيراً ونقلنا : ساقط من الأصل. 
(3) هذه الجملة ساقطة من الأصل. 


— 222 بت 


ليك فلا إلا لما له وجه کل الرجل الشجاع أو مَنْ قد اختص بفعل فيعطيه 
ما يزيده به إقداماً وحرض بذلك غير من الشجعان, ويكون ذلك من الخُمس. 
لا ينبغي ذلك عند مالك قبل القتال والغنيمة» يقول من جاءني بشيء فله ربعه 
أو من صعد موضعاً كذا فله كذلا). 

قال سحنون وابن حبيب : والتّفل قبل الغنيمة ممّا يكرهه العلماء. قال ابن 
حي وقد استخقه ی ا اتاج إليه الإمام مثل أن يدهمه كا من 
العدوٌ أو نحوه. وقد فعله أبو عُبيْدَة يوم اليَرْمُوك لما دهمه كارة العدو وحتی 
يومئذ نساء من قریش. 

ومن كتاب ابن المؤاز قال مالك : ولا يكون السلب للقاتل حتّى يعطيه 
الإمام على الاجتهاد. وإنّما قاله النبيّ يل يوم حُنَيْن ولم يبلغنا آله قال ذلك في 
GE‏ امار كر ی قال ابن الواز : وم یعط 
مر راء بن مَالِكِ سلب یله وش 
دن كاد رن عبار رد ی 
الإمام أو لم ينقّله لا جعلون لأحد سلباً في هزيمة ولا فتح. والأمر على قول أهل 
المدينة اه من الخمس إذا قاله الإمام. 

ومن کتاب ابن الواز / والعبیقت قال أصبغ : قال ابن القاسم في السريّة 
بْعث بأرض العدوّ على أن ال ما تعنم أو جزم معلوما إن ذلك لا ينبغيء 
وقاله أصبغ. قال ابن القاسم : وهذا مما تفسّد به النيّات ويصيرٌ عَمَلهم للدنیل 
وا رح معهم على هذاء ولا ری لمن خرج معهم على هذا أن يأخذ منه شيئاً. 


وبلغني أن بعض أهل العلم خرج معهم, وما بذلك بأ لمن لا يريد أن يأخحذ من 
هذا. 


(1) هنا في هامش ح إضافة : ومن كتاب ابن سحنون. 
(2) البيان والتحصيل. 3 78. 


— 223 س 


8 او 


قال أصبغ :وما أراه حراماً لمن أخذه وقد عملت به السرايا. ولا ا أن 
تکون السريّة إلا كثيفةٌ ذوو شجاعة ونشاطء ولا يكون غررا ولا إلى موضع غرر.. 
وقول مالك وأصحابه في هذا الصواب وقول أهل الورع. 

قال ابن القاسم : وللإمام أن ينفل بعض أهل السريّة بعد الغنيمة من 
الخمس لا يراه من شجاعة رجل وشبه ذلك. ما وحالهم سواء فلاء لا من 
الخُمس ولا من غيو. 

قال عبد املك : ولا يكون النفل لغیر مَنْ ولي الأحذ وجاء به. 

ومن كتاب ابن سحنون وذکر ما یکره من قول الإمام قبل القتال : من 
قاتل موضعاً کذا فله كذاء ومن فعل کذا فله کذا. قال سبحنون : وإِنّما ينبغي 
أن خر ج المُجاهد على إعزاز دين الله واعلاء كَلِمَتِهِ ثم إن عرض له رز قبله. 
فَأمَا أن يكون أصل جهاده على دنيا يصيبها فهذا يدعل ف الحديث في قله : 
ومن کات م جرنه هجرتهُ إلى ۲ زا يصِيبهًا ۲ مرا يكَرَوجَهَاء / ذف جره فَهِجْرَيُهُ عَلَى ما 28/ظ 
هاجر یه ویر الجيش أن ينفل في آرض العدو عل الاجتهاد. 

قال : وان بعث أمير الثغر سرية ور عليهم أمياً وسمّى لهم موضعا أو لم 
يسم» م و يَنْهَهُ عن النفل ولا أن فيه له ل جر نفل لاک ولي همان ری 
إليه النظر في الجيش لا ولي لي السريّة لا يمسم الغنيمة ببلد الحرب» وذلك لوالي 
الطائفة ولأمير النغر لو خرج. لا أن ا 
أنصبائهم لا من الحمس فيجوز. وكذلك لو نهاه عن النفل فلا ينفل إلا برضاهم 

من انصبائهم دون الخمس. اع و لي 
فنا بَعِيراً بره يحتمل أن يكون عن مر النبيّ َه مُتَقَدّما 
ش قال سحنون قال ابن عباس وا لسكب من الثّفل. قال مالك : ولا يجوز ما 
[نقل قبل الغنيمة» وإِنّما فعله انب عليه السلام بعد الغنيمة. قال سحنون : 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحييما. 
22( في كتاب الجهاد من سنن أبي داود. وهستد أحمد بألفاظ مختلفة. 


سب 224 سب 


ولو]21 فعل ذلك إمامٌ من أهل جاتر اين الفيمة  sS‏ 
يقول لهم : اخرجوا على أن لكم الربع بعد الحُمس» كقضية كقضية حَككُمَ با حاكمٌ لا 
فيه من الاختلاف. وکذلك إن قال : ما غنمم فلکم نصفه. وقال نحو بعض 
أهل العراق. 

قال : ولو نفل الإمام من الغنيمة بعد أن أخررّث بَعْضَ مَنْ له شجاعة فقد 
أخطأ ال اللاي قال : وكذلك من اسهم لفرسين 
على قول أهل الشام ل اة 

ل e‏ 
السلب() ولكن يكون كله من الحُمُس. قال سحنون : كان ابن المبَارك 
لا يأخذ لعبده من النفل شيئاً. قال سحنون : صواب» وقال الأوزاعيّ وغيو من 
أهل الشام : إن کراء حَمْل النفل يخرج من النفل خاصة. وروي أيضاً عن 
الأوزاعي اَن ذلك من جملة الغنيمة قبل الخُمس. 

قال سحنون : وحم ما عجز الجيش عن نله بدأ بالكراء فيه قبل 
الخُمس. قال سحنون : ولا حق في النفل لأهل الذمّة والعبيد إن حضرواء کا 
لا رضخ لهم عندنا ولا للمكائب. 


وقال بعض أهل العراق : يدخل الذمّىّ في النفل لاله ي يرضخ طم عندهم, 
ولا يدخل في قسم الغنيمة. والأوزاعيٌ يرى أن تعلو مع المسلمين في النفل وفي 
الغنيمة إذا غزوا مع المسلمين ويروي فيه حدیثا. وبعد هذا باب في النفل هل) 
يأخذه الذمّيّ. قال مكحول : لا نفل فيما أصاب العسكر في طريقه أو في 


كك 


معد‌مته. 


(1) ما بين معقوفتین ساقط من الأصل. 

(2) سقطت «ذلك» من الأصل وص. 

)3( أضيفت كلمة «السلب» في هامش ح وكتب عليها رمز التصحيح : : صح 
(4) سقطت «هل» من الأصل وص. 
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قال الأوزاعيّ : ولا نفل فيما وُجد في العسكر ولا فيما وُجد في بيوت قرية0!) 
نزلوا بها. وإذا استقرٌ العسكر فمَنْ حرج يسري من العسكر أو يتعلّق فله النفل 
فيما أصاب. وکذلك من سار عن يمين العسكر ويساره وناداً عن طريقه فله نفله 
من ما أصاب. 

قال سحنون : لسنا نعرف هذا كل والنفل من الین ولا یکون رايا 
وئما هو على الاجتهاد من / الامام : إن شاء فعل ون شاء ‏ یفعل على اجتهاده 
إذا برد القتال. وله أن ينفل الأسلاب يوم فتح ویوم ازية أيضاً باجعهاده» وم 
يكون ذلك إذا برد القتال. وإذا قال من قتل قتيلا فله سلبه ولم يستشن في هزيمة فله 
السلب وان كانت هزيمة» يريد سحنون : وان قاله قبل القتال على غير مذهبه أنه 
يُمُضيه كقضيّة نفث. 

قال سحنون : وكيف يجوز أن يقول : ما صبام فهو بينكم بالسواء بعد 
الخُمسء وفي هذا إبطال الستهام التي أوجبها رسول الله َيِه يريد : في تفضيل 
الفا 

رس. 


في تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل في السلب 
وذکر نفل الذهب والفضة 


قال سحنون قال أصحابنا وأهل الشام : ولا نفل في العين وائما هو في 
العروض السلب والفرس والسلاح ونحوها. وقال أهل العراق إذا نادى الإمام بنفل 
السلب للقاتل فاته يكون له ما على المقتول من ميوَارين وَطَوْق ذهب ودنانير 
ودراهم وجلية سیف ومنْطّقة. وذكر عن حول في المُبارز أنه جعل من السلب 
الوق والسوارين [بما فيها من جوهر. 


(1) «قرية» ساقطة من ص. 
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قال سحنون : أمَا جلية السيف فتبع للسيف. لا شيء له في الوق 
والسواريّن]21 والعين کله. وكذلك إن كان عليه تاج أو قَرْطانٍ فلا شيء له في 
ذلك. ويكون له فرسه وسَزجه ولجامه وخائمه ودزعه ویضته / وسيفه ومِنْطّقته 
م في ذلك من علیه وساعِديه وساقّه وه قال مَكحول : بما في ذلك من 
جلية وجوهر. قال سحنون والأوزاعيّ : ولیس له ما في مِنُطقته من مال ونفقة وا 
ما في که وټکته. قال سحنون : وكذلك الصليب يكون في عنقه. قال الوليد 
وقال الاوزاعي : يدخل الصليب في السلب» وهو أحبٌ إليّ وقيل : وليس مما 
رين به لجرب وٳٽما هو من دين تديّن به فليس من السلب. 

قال ابن حبيب : يدخل في السلب فرسه وکل ثوب عليه وسلاحه و مِنْطّقته 
التي فيبا نفقته وميواراه وفرسه الذي هو عليه أو كان يُنْسكه لوجه قتال عليه. 
وما إن تحب أو کان(3) منفلتاً منه» فليس من السلب. 

ومن كتاب ابن سحنون قال الاوزاعي : وإذا أسر علجاً فاق به إلى الامام 
فقتله الإمام فليس له سلبه. قال سحنون : لاه لم يقتله هو وإنّما قال الإمام : 
من قتل قتیلا فله سلبه. . وكذلك لو بارزه فصرعه ثم حرج فذهب به إلى الامام 
فقتله, 


قال سحنون : إلا أن اد مَقَاتلهُ بالضربة فله سلبه. 

قال سحنون : ولو أخذ [مام بغير قولنا فقال قبل القتال : من قتل قتيلا فله 
سلبهء فجرح رجل علجا وأجهز عليه آخرء فإن كان الأول أنفذ ماه فالسلب 
له وان ۸ يُْفِذُها فهو بينهما. قال الأوزاعيّ : وان عانقه واحد / قد بارزه وقتله 


آخر فسلبه للمعانق. قال سحنون : هذا إن قهره حتّی لا يتخلّص منه كأسيون. 
وان كان بمكنه التخلّص فالسلب للقاتل. 


(1) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
(2) «به» ساقط من الأصل. 
(3) سقط من ص : «أو كان». 
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قال الأوزاعيّ : وان بارز علجاً فوضع العلج بعض سلاحه باللأض» ثم 
قائلّه فقلّه المسلم فليس له الا ما عليه دون ما في الأرض» وقاله سحنون. قال 
لژزاعي : ولو قاتله على فرسه ثمّ نزل عنه العلج وقاتله ومد فرسه بیده(» 
فليس له فرسّه لا أن يكون السلم صرّعَه عن فرسه بطعنة أو ضربة. 

وقال سحنون : الفرس له من السلب كان بيده أو مربوطاً في منطقته بخلاف 
ما وضع بلارض من سلاحه. وإذا صرعه عن فرسه ثم جره إلى العسكر فمات 
بعد ذلك فان كان الفذ مَقاتِله فله سلبْه2» وان ۸ یثفذ مُقاتله فلا شيء له وان 
مات بعد يوم أو ام من ضربته فلا شيء له من سلبه وكذلك لو جره الشرکون 
فمات عندهم وأخذ السلم فرسه فلا شيء له من سلبه» إلا أن تکون الضربة 
ادت مقاتله. 

قال الأؤزاعيّ : وم حَمَلَ على فارس فقتله فإذا هو امرأة أو صبي أو 
مُراهق : فإذا قاتلت المرأة فله سلبهاء وكذلك الصبي. قال سحنون : إذا كان 
الإمام قد نفل الأسلاب. 

قال سحنون في الإمام يقول : من قتل قتيلا فله ساب فَمَمَله رجلان أو 
أكار» فسلبةٌ بينهم بالسواء للاختلاف. / ولو قال : إن قتل رجل منكم وحده 
قنیلا فله سلبه فلا شيء هم إذ لم يختلف في هذا حتّى ينفرد الواحد بقتل قتيل. 

قال محشد. بن سحتون : ولو برز عشرة علوج فقال الإمام لعشرة من 
السلمین (ه قرعم ناك الو نوم كل رل لوح نم 
أسلابهم لا ینفرد کل قاتل بسلب قتيله في قياس قول سحنون, لا بعضهم معونة 
لبعضهم. ولن فل صاحبه أن يعين بقيّة مَنْ برز معه ولا يعينهم غير مَنْ بَرَرَ من 
المسلمين. ولو قتل تسعةٌ منهم تسعةً وقتل المشرك الباقي العاشرٌ من المسلمين 
وذهب. فأسلاب التسعة بين التسعة القاتلين» لا شيء للمقتول معهم. ولو بقي 


(1) (بيده) ساقطة من الأصل. 
(2) هذه الجملة الأخيرة ساقطة من الأصل وحده. 
(3) (من سلبه) ساقطة من الأصل. 
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المسلم العاشر حیاً مُعيناً هم لشاركهم في الأسلاب الا أن يبيّن الامام أن سلب 
کل قتيل لقاتله. ولو قال لكم أسلابهم إن قتلتموهم أجمع وم تغادروا منهم أحداً 
فلا شيء هم حتی يستوعبوهم. 
وبعد هذا باب في نفل الذهب والفضة والعروض. 


في المقاتل يُجعل له السلب أو غير السلب فيقتل الامام قیلاده 


قال سحنون : وإذا قال الأمير في ُو القتال من قتل قتیلا فله سلبه فنحن 
نمی عن هذاء فان لرل مَضى. فإذا قال هذا ثم لقي هو علجأ فقتله فٍن له 

سلبه. وكذلك / إن قتله في مبارزة. ولو قال : من قتل قتیلا منكم فله سلبف أو 
لاس اوس وكا و رك 
كل مي انار ر غیو» لله کک کی ولو 0 
لاه تسده الس 7 
وقتبلا بعد أن قال من قتل قتلا فله سلبه فإنْمَا له سلب الثاني. 


لد ل ل ا ی 
قاد فی سل فان سلب القتيل الأول في الغنيمة, وله سلب الثاني. ولو قال 
الأممير : إن قتلث قتيلا فلي سلبه» [ومن قتل منکم قیلا فله سليه]9» فقتل ای 
فتیلین وقتل رجل من القوم قتيليْن كان للأمير سلب القتيل الأول دون الثاني. وما 


emerge 


(1) في ج : فقتل الإمام قتيله. 

(2) (هو) ساقطة من الأصل. 

(3) سقط من ص (مجملا). 

(4) سس ساقطة من الأصل وص. 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ح. 
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القوم فمن قتل منهم قتيليْن كان له سليّهما بخلاف الأمير لا الأمير ما حص 
نفسه بقتيل واحد» وهو بخلاف المسألة الأولى لاه قال في الأولى : إن قتلث قتیلا 
فلي سلبه, ثمّ قال بعد ذلك : من قتل منكم قتبلا فله سلبهء وهذ : رما قال 
ذلك كله / في مقام واحد» فخصٌ نفسه معهم بقتيل واحد. 2و 

ولو تال لرجل : إن قتلت تيلا فذلك سلبه فقتل قتيلَيْن أحدهما بعد 
الآخر» فنینابجیزه ويعطيه سلب الأول خاصّة. وحن نكره هذا كله فان تا 
وقاله الأير على الإجتهاد مَضَّىء وكان له سلب الأول فقط. فإن جُهل سلب 
الأول فقيل له نصفهماء وقيل : أقلّهما. وإذا قال : من قتل منكم قتیلا فله 
سلبه, فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم. 

عتند : وحن وغيرنا جمعون أنه [ن(» حص نفسه فلا شيء له. فأمّاا» إن 
قال لعشة هو أحدهم من قتل فتبلا فله سلبة» أو قال من قتل متا قتیلا فله سلبه, 
فقال غینا : إن قتل هو وغيو قتیلین أو ثلاثة فله سلبهم فنحن تُمُضيه على 
قولهم. وان قال يا فلان إن قلت قبلا فلك سلبّه فقتل قتیین معأ فقيل له 
نصف سلهماء وقيل له أكثما. وكذلك قوله© : إن أصبت أسياً فهو لك 
فأصاب آسیرَین» فله نصف کل واحد منهما. 

جامع القول في النفل بیذله الإمام قبل الغنيمة 
من جزء مسمّى أو مال مسمی 
لن قتل قنيلا أو لمن تقدم إلى الحصن 
والقول في نفله للسريّة وفيما غنمت أو ینم بعدها 


قال ابن سحنون قال سحنون : وکل شيء يبذله الامام قبل القتال من هذه 
الأنفال لا ينبغي / عندناء إلا آله إن ترّل وقاله الإمام أمضيناه وان أعطاهم ذلك «3/ط 


(1) (إن) ساقطة من ص. 
(2) (فأمام ساقطة أيضاً من ص. 
(3) سقط (قوله) من الأصل وض. 
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من أصل الغنيمة للاختلاف فيه. فلو أله قال من تقدّم إلى الحصن فله كذا أو 
إل الات قله أكذا ss‏ 1 سرايا على أن 
هم اقلت بعد الكمس: > أو قال قبل الحمس, فائه يَمْضِي ويُعطون ما قال» 
ويدُخلون في السّهام فيما يبقى بعد الخُمس منه. 

ولو بعث سريّة على الث وأخرى إلى جهة آحری على ام وني کل سريّة 
قوم بأعیانہم» وکل ذلك على اجتهاده على قدر صعوبة 2 أحل ا موضعين» فدخل في 
کل سريّة ية رحل من الأخرى فغنمواء فلیحرم الامام رت رل 
سريته عقوبة له وله حّه من الغنيمة. ولو خرج معهم رجل لم يأمره الإمام 
بااخروج» والأير متفقّد لأمر جيشه» فلا نفل له أيضاً. ولو قال بخرج في کل 
سريّة من شاء فللّذي دخل في غير سریته النفل مثل أصحابه. 


قال الأوزاعي : وان خرج في سريّة فلقي أخرى فانضمٌ معهاء فإن كان من 
أهل الدیوان اخرم النفل بتعذیه. وإن كان متطوعاً فله نفله ويضمّه إلى لى السرية 
تي كان معها فيقسمه معهې وليشركهم في نفل ما غنموا. ولو بعث أمير الجيش 
سريّة على أن هم ای بعد الخمس» > م نفل واليها قوم على فتح حصن أو تقل 
رجلا ففتحوا وغنمواء > / فنفل أمير السريّة باطل» الا أن يجيزه جمیم يع أهل السريّة, 
مت نا لبذ اشر للد E‏ 
سيهام أهل العسكر. 

ل e‏ 
و یه لف سی 1 ل مت ا 
ET‏ مسا كان 


(1) (غير) ساقطة من ص. 
)2 ۱ سقط (ابن) من الأصل. 
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أصحابه فالتقواء فلهم النفل()فیما غنموا وللضال نفله فيما غنم» وما بقي جمع 
إلى ما غنم العسکر فقسم بين الجميع. وكذلك لو افترقت على فرقتین» 
فرجعت کل سريّة غانمةً أو إحداهما غائمة فقطء فالتقوا عن العسكر بأميال 
لا يلحقهم في مثلها في النصرء [فلکل سريّة نفلها ما غنمت دون الأخرىء إلا 
أن يكون لا غتی لواحدة عن الأخرى وا ال تا 


فقدموا غافین, فلم يأخذوا النفل حتّى مات أو عُزل وولي من یری قولناء فاته 
لا ينفذ ذلك لأنّ ذلك ۸ يُقبض. ولو فض لم يُنُقض. وكذلك في في النفل على 
ا إلى الحصن ونحو ذلك معا / لا نراه. قال ابن©» سحنون : وأنا أرى أنّها 
قضية نافذة لا تردّء قبضوا ذلك أو لم يقبضوه. 

قال سحنون : وإذا بعث الوالي سريّة على أن هم الث بعد الخُمس على 
مذهبة فبعدوا من العسكر بغداً لا يمكنهم الرجوع إليه» فرجعوا إلى دار الإسلام 
من موضعهم» فما غنموا بينهم خاصّة بعد الخُمس» > ولا شيء هم في غنيمة 
العسكر. قال محمّد : ولو نفلهم الث قبل اخمس() فقالوا للامام سَلم لنا نفلنا 
فلا يسلّم لهم لأ الغنيمة صارت(» لهم كلّها. قال سحنون : ويسقط حقهم فيما 
ا اال و 

قال سحنون : ولو أصابت السريّة غنام في موضع یکون العسکر رذع هم 
لو استعانوا پم لم حرجت السرية إلى دار الاسلام و ترجع إلى العسکز» فأهل 


(1) (النفل) ساقط من الأصل وص. 

(2) سقطت (بين) من ص. 

(3) ما بين معقوفتین سافط من ص. 

(4) سقط (ابن) من الأصل. 

(5) هنا في ح إضافة : «قال أبو محمد : كذا في الم وأراه بعد الخمسء وقد بيناها بعد هذا أن قوله قبل 
الخمس هم نفلهم وأما بعد الخمس فلا وجه له لأنها بينهم خاصة». 

(6) سقطت (صارت) من ص. 


— 232 


3/ظ 


العسكر شرکاژهم في غنيمتهم, وهم نفلهم فيما غنموا ولو كان خروج السريّة إلى 
دار الإسلام على الاضطرار والغلبة لكثرة العدوٌ فلا يقدرون أن يرجعوا إلى 
العسكر. 

قال ابن القاسم : نرى للسريّة حقاً فيما غنم هل العسكر بعدهم لأنهة) 
روي عن مالك في المراكب تفرقهم الرج فترد بعضهم إلى أرض الإسلام : أن هم 
حقهم [فيما غنموا. وأنا أرى في السريّة احرج بغلبة أن هم حقهم]©) مع 
العسكر فيما غنم قبل خروجهم [وساقط فيما غنم بعد خروجهم | 
کالیّت» لا شيء له بعد موته. ولو خرجوا اختياراً فح أهل العسكر ثابتٌ فيما 
غنمت السريّة» وحقٌ أهل السريّة ساقط فيما غنم العسكر بعد دخوهم دار 
الاسلام في قول ابن القاسم وقول غيو. 


وإذا بعث الأمير سريّة من المَصّيصة ليلحقها على أن لهم الث بعد 
الخمس أو قَبّْلَ فتقدّموا فغنمواء فان أدركهم الإمامٌ بأرض الحرب كا قال فلهم 
نفلهم, ثم يشركهم أهل العسكر في بقيّة الغنيمة. وان بدا للإمام فلم يخرج حتی 
رجعت السريّة أو حرج فأخذ غير ناحيتهم وخرجت السريّة إلى أرض الإسلام فلا 
حقٌ للعسكر فيما غنمت» وليعزلوا الحمس وسم ما بقي بينهم خاصة. 

قال محمد ع ع ا 
خاصة. a‏ ما بقي 
ویضم م أخماس إلى الث فيقسمون ذلك» وكأنه نفلهم بعض الخُمس. قال 
سحنون : وأصحابنا یکرهون أن يبعث سريّة ثم ینفلها جمیع الخمس لاله آمر لم 
يَمْضٍ به سلّف. وأمَا بعضه فله أن ینفلهم بعضه أو ينقل بعضهم. 


(1) عبارة (أهل العسکر بعدهم لأنه) إضافة في ح. 

(2) ` ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(3) هذه الجملة ساقطة من الأصل. 

(4) أقحم هنا في الأصل صفحة تقدمت تتعلق با بیذله 5 من ن الأنفال قبل القتال» وگ ثلاث 
صفحات. ب 


نت 233 س 


4 


قال أهل العراق : ولو بعث الإمام رجلَيْن أو ثلاثة وقال : ما صبنم فلکم 
لا حمس فيه فهو جائز بخلاف السريّة والجيش. قال محمد : لا فرق بين ذلك 
ولا ينبغي إبطال الخُمس قلوا أو كثروا. وقال غيرنا : ولو أن / هؤلاء الثلاثة سروا 
بغير آمر الإمام فما أصابوا فلهم لا حمس فيه. قال محمّد : هذا خطاً وفيه 
الخمس» ولا فرق بين هذا وبين الجماعة. 


قال محمد : وان بعث سريّة على نفل الّیع بعد الحُمس وأخرى على نفل 
ا ل ل ل 


رت الى سار لا بعل لب وس ا : بل يأخذ معهم مثل 


نفلهم يضمّه إلى نفل التي ضل منباء فيأخذ نفله معهم كا يأخذون. وقال مثله 
الاوزاعي : إذا أخطاً طريق سريته فدخل مع الأخرى. 

قال محمّد وإذا نفل سريّة الربع بعد الخُمس فائه يُساوّى فيه بين الفارس 
والراجل في قسم النفل, لأگهم أغطوه ما يناهم والراجل أشد غرراً وتعباً. وأا ما 
بقي بعد الحُمس فیعطی للفارس سهم فارس» وقاله أهل الشام وأهل العراق. قال 
محمّد : ولو بين لهم في النفل أن يُقسم للفارس سَهْمان وسهم للراجل قسم على 
ما قال. 

في اللفل على فعل شيء فيفعل بعضه أو ما يشببه أو خلافه 

وفي النفل لمن جاء من الال بكذا أو جاء بكذا فله كذا 

من كتاب ابن سحنون وإذا قال الامام بعد الغنيمة : من قتل قتبلا فله 
سلبه» فجاء فارس وراجل / بسلب علج قتلاه فلیقسم بينهما بالسواء. ولو قال 
لسريّة قبل القتال» يريد على مذهب غيرناء من فعل کذا فله کذا فقد تقدّم 
قوله : زا ننبى عنه فان لرل أمضيناه. 

قال سحنون : وإذا قال للسريّة : إن قتلم مُقاتلة هذا الحصن وفتحتموه, 
فلكم الربع بعد الخُمسء فقتلوا بعضهم وانهزم من بقي وفتحوا فلهم نفلهم. 
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وكذلك لو لم يقتلوا غير أمير الحصن وانبزموا وفتح. وكذلك لو انبزموا لما أقبل 
ایهم المسلمون خلوا عن الحصن فلهم نفلهم. وأما لو خلوا عن الحصن قبل إقبال 
المسلمين إليهم فاتوا فوجدوه خاليا فلا نفل هم. 

ولو قال : إذا قتلم المُقاتلة وسبیم الذريّة فلکم الربع, فقتلوا بعض المقاتلة 
وسبوا فلهم نفلهم. وكذلك لو هجموا عليهم فهزموهم بغير قتال فلهم النفل. ون 
قال : من قتل بطريقا فله سلبه» فقتل غير بطريق فلا شيء له. وكذلك لو شرط 
قتل المَلك فقتل بطريقا. ولو قال : من قتل قتيلا فله سلبه وقتل مسلم ومشرك 
مشركا أخطأ به الشرك فللمسلم نصف السلب والنصف یسم سم الغنيمة. 


ولو قال : من قتل رجلا من صعاليك المشركين فله سلبُه فقتل رجل بطريقاً . 


أو مَلِكاً فليس له سلبه لاله مع سلب البطارقة لكغة سلبهم. ولو قال : فله مائة 
- درهم» فله ذلك من / الخُمس. ولو قال : من قتل شيخاً فله سلبه فقتل شاب فله 
سلبه إلا أن يعلم أله خصّ الشيوخ لكيدهم وتدبرهم فلا شيء له. ولو شرط 
شاب فقتل شيخاً فلا شيء له. 

ولو قال : من جاء بأسير فهو له أو له كذاء فجاء رجل بوصيف أو وصيفة 
فلا شيء له. ولو قال : [من جاء بوصيف أو وصيفة فجاء بأسيرء فان أراد الأمير 
أن يُكثر اي فلا شيء له. وان لم یرد ذلك فله نفله. وان قال : من جاء 
برضيع فجاء بوصيف فلا شيء له. ولو شرط وصيفاً فجاء برضيع فهو له. وان 
قال:](“ من جاء بوصيف فله مائة درهم من الخُمس فجاء بوصيفة, فان كانت 
في القيمة مثله فأكثر فله نفله. وان كانت أقلء فلا شيء له. وكذلك في مجيئه 
بوصيف والشرط وصيفة. وأمَا إن جاء بشيخ والشرط شابٌ فلا شيء له. 

وان قال : من جاء بشيخ فله مائة درهم فجاء بشابّ, فله نفله في إجماعنا 
إلا أن يكون ما حرض على الشيوخ لكيدهم ورم وغيرنا يرى النفل في المال 
بقول إن قال : من جاءني بألف درهم فله مائة منهاء إن ذلك لازم» وليس بقولنا. 


(1) عا بين معقوفتين ساقط من ص. 
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فرع في هذا على أصله : إن جاء بأفضل عَيْناً أو ون عَينَاً على ما قدمنا. وان 
قال : من جاء بعشرة من الغنم فله شاة منها أو قال .مائة درهم» فجاء رجل بعشر 
بقرات فله ما جعل له. وكذلك من جاء بثياب كذا(!) فله كذا. فان جاء بثياب 
غيرها مثل / قيمتها فأكثر فله شرطه. ون كان دون القيمة فلا شيء له. 

وان قال من جاء بفرس أو قال : ببردون فله کذا فجاء ببغل أو حمار 
فلا شيءِ له. ولو قال من جاء بفرس 2(۲) وله سيء لمن جاء ببرذون. ون قال من 
جاء ببزذون فجاء رجل(3» بفرس فله نفله. وان قال من جاء بفرس فله مائة 
درهم» فجاء رجل بفرس ثم لم يغنموا غير فله من حُخمْسه©» مائة درهم إن بلغ 
ذلك خمسة. 

في النفل في الذهب والفضة والعروض 
وكيف إن استثنی شيئاً أو ذكر أشياء تتتصرّف إلى أصناف 
وفي النفل في الأرض 

قال ابن سحنون عن أبيه قال أهل الحجاز وأهل الشام : لا نفل في ذهب 
ولا فضّة وخالفهم آخرون. 

قال( : فلو قال ۳ من أصاب ذهباً أو فضَة فله منها اربع بعد الخُمس 
آمضیناه على ما قال کقضاء تُفذ بقول قائل» ولن أصاب ذلك نفله منه كان 
مسكوكاً أو غير مسكوك من مرككتنا"» أو من سكم أو حلي أو بر وان قال 
۱ من صاب شيئ فله مها ذهباً أو فة فهو كذلك لا شيءَ له في ذهب أو 
_ فضة علي أي حال كان. 
a)‏ (كذا) ساقط من ص. 
. (2) ها بين معقوفتين ساقط من ص: 
(3) (رجل) ساقط أيضا من ص. 
(4) . في الأصل (الخحُمسن) وهو ساقط من ص. 
(5) سقطت (قال) من ص. 
(6) (من سكتنا) ساقطة أيضا من ص. 


(7) سقطت 4 من الأصل. 
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وان قال من أصاب حديداً فهو له أو له منه كذاء فان كان ذلك أمراً 

عرفوه فهو ذلك. فان عنوا به وت دخل فيه الدروع والسيوف والسكاكين 
وغيرها من e‏ وان عنى قر الحديد لم يدخل فيه 000 وان كان ذلك 

قول مدا فإن كان بلد2» معادن حديد خمل على أنه عنى / زير الد 
لا السلاح. وان لم يكن بلد معادن حمل على کل حديد من سلاح وژیر وانية, 
ولا يدخل أجفان السيوف ونصال السكاكين في ذلك. وان ذكر ال فان ثياب 
لكان والمَطْن من البرّ. وكذلك یرف عند الناس من اه ولا يدخل العزل في 
ذلك. 

ولو قال : من أصاب ثوباً دحل في ذلك ما أصاب من تب ديباج أو 
بژیون من لباسهم. أو كساء بر كانوا یلبسونه في أعيادهم. وإن أصاب كسساءً 
لنوم أو عِمَامة أو قَلنْسُوةَ فلا شيء له. 'وكذلك في الفراش والبنساط أو النسجه) 
وَإِنّْما الثياب ما يلبس. 

ولو قال من صاب متاعاً دحل هذا فيه» ودخل فيه الفُرش والثياب والبزيون 
والرافق» ولا يدخل في ذلك الآنية كلها 

وان قال من أصاب ذهباً أو فِضََةَ فهو له فأصاب سيفاً مُحَلّى فان كانت 


0 و وی ی 


شيء 0 

ولو وجد حَلْياً مرصّعاً بالجوهر في الخنيمة» وكذلك فص الخائمء.فله الذهب 
والفضة. وكذلك لو كغرت قيمة المَصَّء وهذا بخلاف ما مضی لأنّ هذا منسوب 
إلى الذهب والفضةء [يقول : خائم ذهب أو فضّة. وكذلك صَليبُ ذهب 
مرصع. 
0 سقطت (له) من ص. 
(2) (بلد) ساقطة من الاصل. 
(3) کذا في ج وهو مقتضی السیاق. وفي غيرها : مسح. 
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ولو قال من أصاب ياقوتاً أو رُمُرْداً أو لؤْلاً فهو له فوجد حَلْياً / مرصّعاً 
بذلك» فهذا يُنْزع الجوهر ويكون له دون الذهب والفضّة](!». وكذلك من الخاتم. 
ولو قال من أصاب فضا من ياقوت فأصيب في الخاتم فإنّه يُقلّع. ولو قال من 
أصاب حديداً ولا دليل على قصده فجاء بِسَرج فله الركابان. ولیس له مسامیژه 
ولا ضبّة فيه یتفکك بنزعهاء کا لا يرع مساميرٌ السفينة ولا حَشُوٌ الجْبّة 
المَحشوة مما شرط لاله لا اسم له منفرڈ إلا بزوال اسم ما تضمُنه. 


ولو قال من أصاب لو ب ر فأصاب جب بطاشها رها غير كردت فله 
فيها بمَبلغ قر قيمة ال منها. ول قال جُبةَ حريرٍ فكان وَجُهُها حريراً فله الجبّة كلها 
لا يُنْظر إلى بطانتهاء ولا شي له فيها(3». وان قال : من أصاب ذهباً فجاء بثوب 
فيه ذهب سيج فان کان ذهبه تافِهاً فلا شيء له. وان كان كثيراً لزع منه 
وأخذهء ولا باع ويُقسم ننه إذْ لا يجوز تركه كذلك. وان وجد قَصْعةٌ مضب 
بذهب فان كان له بال جعل للزينة ولا يضر نزعه فله فصلّه واحذه. وإن كان 
شيئاً نافهاً فلا شيء له. وكذلك الائدة. وان قال من أصاب حريراً فوجد مب 
عَلَمُها حريرٌ أو لها حريرٌ فلا شيء له. 

وان قال ذهباً فوجد ياقوتةً فیها مسّمار ذهب فلا شيء له. وان وجد أسيراً 
قد اتّخذ أنفاً من ذهب فله الأنف الذهب لأنّه بائن بخلاف ما ضَبّب به أسنالة. 
فان قال توب حرير فوجد ظهارة تحبا قرو سور أو فك فلا شيء / له لأنه 
فَرْوٌ هو الغالب على اسمه. ولو قال من أصاب حَلياً فأصاب حلیاه» مرصّعاً فهو 
له بجوهره. ۱ 

وان قال من أصاب سيفاً فله السيف بجفنه وما فيه من حلية تافهة. وم 
الكمثيرة فتثرع الا أن یعلم الامام ومن معه أن سيوف ذلك العدوٌ كذلك فهو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) سقطت من الأصل وص عبارة (غير قرّ). 

(3) عبارة رلا شيء له فيها) قلقة. وقد. سقطت من نص ح ثم ألحقت بالهامش. 
(4) كنا في ح. وفي الأصل : فوجدها حلياً. وسقطت العبارة من ص. 
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له. وكذلك المَناطق ولوب النّسيج إذا قال من وجد ثوباً. وان قال ذهباً فوجد 
دزعاً موهاً أو لجاماً موهاً بذهب» فان کان لو ثزع کان تافهاً فلا شيء له فيه 
ولا باع هذه الأشياء حتى نزع ما فا من الذهب. وإن قال من وجد لي 
فوجد تاجا للنساء أو تاج المَلِك فهو له ولا فرق بينهماء وقد أخطأ من فرق 
بينهما. والخائم من الحَلّي فهو له كان ذهباً أو فضّة. فإن لبس رجاهم الذهب» 
قال والسلك المنظوم والقزط المنظوم هو من الحَلي وان لم يكن فيه ذهب. 

ولو قال ومن وجد صوفاً فوجد جلود صوف أو ثياب صوفد أو غزله فلا 
شيء له فيبا. وكذلك إن قال شعراً فلا شيء له في جلود الماعز ولا في مُسوح 
الشّعّر ونحوها. ولو قال حرا فوجد جلود خر فهي له ها هناء تزع الكرّ عنها أو لم 
یلع لاه الغرض منها. وكذلك له غزل الحنز وثيابٌ الخرٌء ولا شيء في راية الحز. 

ولو قال من صاب قَرُواً فله المَرْو بما ظهر به من حرير أو 2 بخلاف 
قوله جب حر فیوجد / بطانشها فك أو تسر لا الاسم فرو. وان أصاب جه کر 
بطانتها مرويّة فله الظهارة وحدها لأنّه يقع علیها َة خر بلا بطانة. ولو قال جُبَة 
َو فیوجد ظهاریها مَرَويَةَ وبطانتبا جلسا آخر فهي له ببطانتها. وکذلك في 
القلانس هي له ببطانتهاء ويُعُمل على ما تمرف من الأسماء. ولو قال : هذه الجِبّة 
الخرّهة» وهي على علج فأخذها رجل كانت هذه ببطانتها. ولو قال من أصاب فَباءٌ 
مُطْلَقأَ أو قال قباء حر أو مَرَويّ فلا يكون له في هذا كله غير ظهارة القباء دون 
بطانته لاه سمي قَباءً. وقد أخطأ من فرق بين قوله قَبِاءٌ وبين قوله قَبَاء© خر أو 
مَرَوِيُ. والستراويل كذلك لا شيء له من بطانته9» 

قال أهل العراق : وإذا نفل الإمام سريّة الب بعد الخُمس من الأض 
فذلك جائز لهم. قال سحنون : لا ينفل الأرض ولا شيءَ لهم لا تُحَمّس. 
(1) كذا في ح. وفي الأصل : وثباب صوف. وسقطت من ص. 
(2) سقطت كلمة (خز) من ص. 
(3) سقطت (اخز) من الاصل. 


(4) سقطت من الأصل وص عبارة : (وبين قوله قباع). 
(5) سقطت من ح عبارة لا شيء له من بطانته) واستدركت في افامش. 
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في النفل اجهول 


من كتاب ابن سحنون قال : وإذا قال الإمام على غير قولنا من جاء بشيء 
فله منه طائفة أو قال بعضه أو جزء منه فَلْيُعْطهِ بقدر اجتهاده. وكذلك قوله فله 
منه يسير أو قليل. قال وما أعطاه فمن الحمُس. 

وقد قال أشهب في الحالف لأقضينك بعض حقك إلى شهر : إِنّه یر با 
قضاه منه. 

ولو قال لأفضيّك حفّك لا أن توُخرني ببعضه أو أحلفه الطالبُ بذلك 


فلیخره بما / شاء وهو بعض. وقال ابن القاسم : يوتحره بقدر ما يرى :من ناحية. 


الح وناحية الرجل؛ ولیس تأحيو بدینار من ألف دینار أو مائة وجه مراده. وقال 

قال أشهب : ولو وره باحمیع لم يحنث. ولو قال من جاء بشيء فله منه 
سهم فان له مهيا منه(!). ولو أعطاه اس کان حسناً, قاله بعض أصحابنا 
في الموصّی له بسهم من ماله» لا أصل© الفرائض من ستّة. 

وقال آشهب : له سهم ما تستقم عليه فریضته. وان كان وارثه واحداً 
فللمُوصى له ال الا أن يجيز ل(2) الورثة ثة الجميع. فان رك مَنْ لا يجوز له المال 
أو م يرك وا فله امس لأنّه 0 9 ودر لأهل الفرائض» فیأحذه إن كان 
مليئاً وإن كان فقيراء ۸ ار بأساًا» 8 يزاد بالاجتباد. ولو قال من جاء بشيء فله 
منه نصيب فذلك يرجع إلى الاجتباد أيضاً کمن وهب لرجل نصيباً من دار 
فئما له ما أعطاه. ولو قال فله شرك فيه فهو كذلك يجعهد فيه ولا بأس أن يبلغ به 
النصف. 

و ا ا وت و 2 
(1) في اخطوطات : (سهم) ومقتضی العربية ما أثبتناه. 
(2) سقط (أصل) من ص. 


)3( ا چ 
(4) في ح : : از به باس 
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سهم راجل من الجماعة إن كانوا رجالةَ أو سهم فارس إن کانوا فرساناً. وان كانوا 
مین يعت بهم بن كل يلغا ل غيز و ابن ا وفي قول ابن 


القاسم تسم الغنيمة على الفرسان والرجّالة بالسواءء ويعطى مثل ذلك السهم 


۳ شل تصیب اح ورثته.وفيهم رجال ونساء. 

ففي هَذَيْن القوین قال : فان لم يبلغ الذي جاء به ما ذکر ۸ يُرَدْ عليه 
وذلك بحسب من الحُمُس. ونما جعلك له جميع ما جاء به إذا كان مثل 
السهم فأقل والأمير إّما قال فله منه سهم. ولا ذلك مثل من أوصى لرجل بعبد 


من عبيده ولم يَدَعْ غَيْرَ عبد واحد فن له جمیعه. وإنّه لا یُزاد على ما جاء به کا لو 


قال من جاء بائة فله مائتان فلا يُزاد عليباء وهذا خطاً من الامام إن قاله. 

ولم يبلغنا أنّ أحداً من السلف نفل الا بعض ما جاء به أو ما جاء به« 
لا أكغر منه, قال( : ولم ختلف الناس أنه لا یعطی أكثر ممّا جاء به في السلب 
وفي غيه. 

ولو قال من جاء بوصيفة فله ألف فجاء بوصيفة تساوي خمسمائة دينار فلا 
يُزاد على قيمتها. وكذلك سائر العين والعروض. ما إن قال من جاء بأسير فهو له 
وله أيضاً خمسمائة فهذا عندنا خطأ ولكن إذا فعل لم ارده ويعطى ما قال : 
وليس كالأولى لا في هذا تحريضاً على الجهاد. وكذلك من جاء ببطریق فله سلبه 
أنكى على الحصن فقال من صعد إليه فأسه أو قتله فله كذاء / ففعل ذلك 
رجل(3» فله ما قال. 

لو سقط ذلك العلج خارج الحصن بوضع یمتنع فيه فقتله رجل أو أسره 
فلا شيء له لاله زال من الوضع الذي آنکی فیه. ولو وقع داخل الحصن فصعد 


(1) سقط من ص : أو ما جاء به. 
2( سقطت (قال) من ص أيضاً. 
(3) (رجل) ساقط من الأصل وص. 
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رجل ونزل إليه فقتله أو جاء به فله نفله. ولو طعنه على السور فرمى به إلى 
المسلمين في موضع يُمْتنع فيه فأخذه رجل آخر وقتله فالتفل بينهما. ولو ۸ یل 
مَنْ قتله ولكن قال من قتله أو جاء به» فوقع من غير فقل أحد بموضع متي 

فقتله رجل أو جاء به فإن أراد الإمام زواله من موضعه لمل سه أو لغير ذلك 
فلا شيء له لاله ال من غير فغله. فإن لم يقصد هذا فالنفل لمن جاء به أو قتله 
لا أن يقع في موضع لا يمتنع فيه. 

وان قال من قصد الحصن ونزل عليهم أو من دخل عليهم من ثُلْمة كذا فله 
كذا». فلا ينبغي هذا إذا كان فيه خطر. فإن لم يكن فيه خطر ونزل هذا فله 
نفله إذا كان فيه نكاية وجرى على الإجتهاد. وان دحل من كلمة أخرى أو صعد 
من حائط آخر وهو مثل ما دعا إليه وا لحل لاه قد وان كان اشد 
عط بيغي أن رنه قله عقوة له فیا ره بنفسه. وان كان موضعاً أقلّ نفعاً 
وفائدة فلا شيء له. وكذلك من جاء بدون ما شرط له به النفل. 


في الإمام یل السلب لن قتل قبلا 
فيقتل / الرجل من يهى عن قتله أو يقتل عبدا 
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال الإمام من قتل قتیلا فله سلبهء فقتل 
رجل رجلا أجيراً للمشركين أو تاجراً لا يقاتلان أو عبداً لا يقاتل أو مرتداً أو دما 
لحق بأرض الحرب فله سلب هؤلاء. ولو یل منهم امرةٌ فليس له سلبها الا أن 
تكون تقاتل وقامت بذلك بينة. وكذلك الغلام إذا ثبت أنه قد» قاتل وان لم يبلغ 
وم یثبت وهو يطيق القتال» فله سلبه. ون قتله وقد أنبت فله سلبه وان لم يقاتل. 


وان قتل مريضاً لا يقدر أن يقاتل أو يقدر أو مقطوع اليد فله سلبه. وان 
قل شيخأ انيا فليس له سلبه في قول أكثر العلماء لا في قول من بری قتل مثله 


( ` سقطت جملة (فله کذا) من ص. 
(2) (قد) ساقطة من ح. 
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لا فيه من الرأي والتدبير. وان قتل راهباً فليس له سلبه. وان قتل أسيراً مسلماً 
آکرهوه على القتال فلا شيء له وسلبه لورثته مع ماله الا أن 0 سلبه أعاره إياه 
لعدو فهو لقاتله. ولیس له سلب مَنْ لم يقاتل من امرأة وصبي وشيخ فانِ وان 
كان سلبهم عارية للعدق, لأنّه قصد إلى قل مَنْ لا يجوز له قتله. 

ولو قتل مشركاً وسلبّه أعاره إياه كافر أو رجل أو امرأة أو شيخ أو من يحل 
ماله من الكفار فذلك للقاتل. وإن كان أعاره ذلك مسلم من تاجر عندهم أو 
رسول فلا شيء للقاتل. وإن كان السلب لرجل أسلم / بدار الحرب فالسلب 
للقاتل في قياس قول ابن القاسم» لأنّه يرى ماله فيئاً إن دخلنا إليهم أو خرج هو 
وحده ثم دخلنا إليهم. وأنا أرى أنه أحقٌ به ما لم یقسم. فإن قسم فهو أحقٌ به 
بالشمن. ولو أن سلاحه كان غصبه للمسلم لكان للقاتل بخلاف أن لو أعاره إياه. 


في السلب يحوزه الشرکون وقد وجب للقاتل 


من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام السلب فرمى رجل علجاً فقتله 
وهو في صف المشركين» فلم يقر الشرکون حتّى انبزموا فهو للقاتل. ولو ا 
م انهزموا ثمّ وجدنا ذلك السلب والدايّة» فان كان ده وشته أو وصيه أو 
مهم ار بأخذه على ما رأى من النظر هې فلا شيء لاله لاله قد ملك عنه 
قبل يحوزه. وان أذ على غير هذا أو سرقه أو حلسه فالقاتل أحقّ به. وان اد 
بعد أن هم له اه فهوفيء. وإن انبزموا فلا يُدْرَى أخذوه أم لاء ف فما وج 
عليه فلقاتله. وكذلك دابته إن ات معه . وآما ما لزع عنه ففيء» لان الغالب 
ُه رَه مَنْ له نزعه. 

وان مجدوا دابّته بيد مَنْ أخذها من وصي أو وارث له فهي فيء. وم بيد 
مختلس أو سارق فهي للقاتل. وان جدث بعد سیر العسكر مرحلة أو مرحاتين 
فهي للقاتل لقرب ذلك بخلاف لو وُجدث بعد أُمَدِ طویل. ولو حمل أهله / أو 
وصیّه القتيل على دابته مع سلاحه ثم ساقوها منبزمين فذلك للقاتل. وكذلك لو 
فعله أحد من العسكر على الخلّسة؛ لا أفرق بينهم وبين وثته إذا كان بحذثان 
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٠‏ القتل» ولأ الوارث أيضاً لم ینز ع عنه(» سلبه» ولا فات فيه أمر کا لوت لم يبروا 
القتيل الم وليس يملك الوارث السلب عندنا في هذا لجر المشركين القتيل الم 


إذا كان لم يفت فيه أمر. 


ف التداعي في السلب 
وجامع القضاء فيه 

من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام السلب للقاتل فضرب رجل علجاً 
ثم احترٌ آخحر3) رأسه. فان كانت الضربة الْقَذَّتْ مَقَاتلَهُ وان تأتحر موته فالسلب 
للضارب دون المجهز. وان لم يمذ مَقاتِلهُ فالسلب للثاني. وکذلك لو قطع 

اوداجه أو نر حشوته وأجهز آخر عليه(4», 
محمد : ولا اختلاف في هذا لا حياته حياة موت. وقول الله تعال في أكيلة 
0 وما ذكر معها ل ما کم معناه : إذا كان خارجاً من معنى ما 


مَتْ عَلَيَكُمْ» ولو كان في معناه لكان تكريراً وكان ذِكر المَيئة ق قد جمع 


3 ألا ترى أن در للجمع بين الأختين فيه معنى من ترم الجمع بين الرأة 


وعَمّعها أو التبا لألهما قرابة مخرم ما الأحقين قرابة مخرّم» ولیس ابتتا العم قرابة 


مخرم ؛ لأ من فقث أوداجه أو میت حشرت أو قوم نصقین له بحياة للا 
تذكية فیی 1 یختلف فیهم. 

وإذا تداعيا لَه الجارح وا / الرأس وقد ذهب الجسد, فالسلب بينهما 
لاحتال دعواهما. وأهل الشام يرون سلبه للجارح الأول وان ۸ یذ مَقاتِله. وغو 
يراه حتز رأسه لاله متيقّن أله عن فعله مات» ونحن نشك في الجارح هل قتل أو 


(1) سقط (عنه) من ص. 

(2) سقطت (لو) من الأصل. 

(3) سقط (آخر) من الأصل. 

(4) . سقطت عبارة (واجهزا آخر-عليه) من الأصل وص بأثبنت في هامش ح. 
(5) الاية- الثانية من سورة المائدة. 
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لم يقتل. قال وإذا احتمله من فرسه فأتى به إلى الصف أو إلى عسكر المسلمين لم 
يكن له سلبه لأنّه صار أسيراً تعدى فيه بغير أمر الامام. ولو صرعه بين الصفين 
فله سلبة. 

زو ا الامام فأمر بقتله لم يكن له سلبة. ولو أسلم حين صرعه 
ين این حرم معة ولیس له سلبّه ويصير فا إن كان قاهراً له. وکذلك لو 
أسلم بعدما جاء به إلى صف المسلمين أو عسكرهم. ولو جرّه بدايّته بوَمّق إلى 
عسكر المسلمين أو صفهم فقتله2» فليس له سلبه إِذْ صيّره بذلك مستأسراً غير 
متنع. ولو كان بعد أن آتی صف المسلمين غير ممتنع فقاتل غيرٌ مستسلم فله 
سلیه إذا قتله. وكذلك في العسکر لأ قتاله عند الااس أشدٌ. وكذلك الذي يحمل 
فيدخل العسكر وهؤ يقاتل حتّی قتل فلقاتله سلبث الا أن يقتله بعد أن يُلْتِيَ 
بيده ویطر ح سلاحه ویستأسر فلا شيء له 

ولو جرحه رجل ثم جرحه آخر وليسا بجراح مل فمات فسا بينهما. وإذا 
قال الأمير عند اللقاء من جاء برأس فله كذا فنحن نكره هذا. فان ترّل أمضيناه 
وكان من الخمس إذا كان / اجعهاداً وتحريضاً وان جاء رجل برأس وقال أنا 
له وقال آخر أنا قتلتّه وهذا احتز رأسه. فالذي جاء بالرأس ای بالنفل مع 
يمينه ولا بينة عليه. وان ثبت ببيّئة أن هذا قتله وهذا احترٌ رأسه فالنفل لقاتله» کا 
ای تومیر 
يأخذ 010 كذلك إن ب جاء 0 قوله في الرأس . 
ولو شك في الرأس أرأس مسلم هو أو مشرك. نظر إلى علامة وسيماء یستدل بها 
هذا في قوله الأول فيأخذه مع بمينه. فإن نكل فلا شيء له. وإذا أشكل فلا شيء 


(1) (إلى) ساقطة من جح 
(2) (فقتله) ساقط من الاصل وص. 
(3) سقطت من الأصل عبارة (من الحُمس إذا كان). 
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له في القولين. وإذا عَم أله مشرك وادّعى اخر أله قتله فأقر ر له الجائي به فالسلب 
لمع له. 

ولو جاءا به وقالا قتلناه فالتفل بينهما في قوله الأول وان كان بيد أحدهماء 
ولا شيء هما في قوله الاخر. ولو قال من هو بيده قتلثه أنا وهذاء وقال الاخر بل 
أنا قتئه» فالسلب بینهما في قوله الأوّل. وإذا كان بأیدیهما كل واحد یقول أنا 
قتلثه. ففي قوله الأول يحلفان والسلبٌ بينهما. ومن نكل فهو لمن خلف. وان 
نكلا فلا شيء هما. ولو رأى قوم رجلا بح رأساً فقال هو أنا قتلثه وحلف فالنفل 
له في قوله الأوّل. ولو رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله مِنْ مثله فاحترٌ رأسه فلا 
شيء له في القولين. قال : ولو قال الامام بعد هزيمة العدو من / جاء برس فله 
كذاء فأخذوا يقتلون ويأتون بالرؤوس» فقال الإمام ما عنیث رؤوس السبي فإنّما 
يحمل هذا على رؤوس الرجال. فان كان بعد المزيمة حتى جيء ببيّنة» أو يكون 
شيء قد عرفه أهل الثغور بينهم» أو كان الغالب عندهم فيُعْمل عليه م( 
لا يُقبل قول الامام له عنى غير ذلك. وكذلك لو انبزموا ولا تؤمن كرعهم. 

ولو تفرّق المشركون وکف السلمون عن القتال» كان محل قول الإمام من 
جاء برأس فله كذا ما هو من السبي» ولا شيء لمن جاء برأس رجل. ولو قال في 
هذا من جاء برأس فله نصفه أو رأس من رأْسَيْن فقد أخطأء ولكن امضیه إن 
جرى على الاجتهاد» ويكون هذا على السبي دون رژوس الرجال. 

ولو أن بطریقاغرف بالنكاية فقتل, فرأى الامام أن ظهور رأسه وتصنبه 
للناس فيه وَهْنّ للعدو وبتك للمسلمین فقال : من جاء برأسه فله من 
امس كذاء فإن کان رأسه في موضع لا بوصل | لیه إلا بقتال فقاتل رجل حتی 
جاء به, أو كان بموضع یخاف أن یقاتل علیه» فِا نکره هذا شديداً أن يغرّر 
بنفسه في هذاء ولكن إذا جاء به فله النفل. ولو كان في موضع مأمون فجاء به 
فله النفل. وكذلك لو عرفه بين القتل فحز رأسه فجاء به» وهذا كالجعل. 
)1( ( ساقطة من ص. 
(2) تي ح : وعپییبا. 
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أن 2 ان ودايته عارية من حربي» 0 / لقائله | إن ثبت 000 ولو 
" كان القتيل حربيًا استغار ذلك من خارجي فلا يء ايه لقائله. ويأخذه الخارجي. 
ر دخل حربیّون بأمان امسر اخرارج فاستعاروا منهم سلاحاً قاتلونا به لم يكن 

فيئا إن ظفرنا بهم. . ولو أخذوه منهم غصباً بعد أن دخلوا عندهم لم يكن للقاتل 
هذا الب دنه مال مستأمن» ولا يُقسم ويوقف لأهله. وان حاف عليه الإمام(2) 
فة باعه وأوقف غنه. ون مات اخوار ج أو هزموا فلي هذا السلاح إلى 
الحربيين ویترکوهم یذهبون به إلى دار ارب ذا لم يكن اشتَروه من بلد الاسلام. 


في الأمير ینفل ثم يُغزل أو يموت 
أو يموت“ أحد ممّن نفل 
أو يلحق بالعسكر قوم أسلمرا 


من كتاب ابن سحنون : وإذا نفل الإمام قبل الغنيمة على غير قولنا ثمّ 
مات بعد الغنيمة أو غزل لم ينقض ما فَعَل وان لم يمسم وثبت على هذا بعد أن 
قال یرد ما لم يقبضوه. وإذا نفل سريّة الربع بعد الخُمس ثم قدم عليه وال غیژه 
فذلك قائم للسريّة حتى يلحقوا بالعسكر, ثم یط عنهم تنفيل الأوّل لا أن يجدّد 
لهم الثاني نفلا. 

ولو مات أميرهم واستخلف غي عليهم فالأمر قانم لا هذا خليفته إلا أن 
ينبى الستخلف عنه. وان كان باعث الأولى قال فإن مات فلان ففلان بعد 
فاه يزول سبب النفل بموته حتّى يأتنف الثاني نفلا. 


)1( هنا إلحاق في هامش 4 : (ويأخذه الخارجي). 
(2) (لإمامم ساقط من ص. 
(3) عبارة (أو يموت) كتبت مرة واحدة في ح. 
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ومن مات / من أهل السرتة قبل اه ركه 4و 
ال ف موروث. 

وإذا قال أمير العسكر : من قتل قتيلا فله سابُه فلجق بالعسكر قومٌ أسلموا 
من العدق, فان مَنْ قتل منهم قتیلا فله سلبة. ولو كان قال من قتل منكم قتیلا 
فله سلب لم يدخل في ذلك هؤلاء ولا مَنْ حقهم من أهل سوق العسكر ولا جندٌ 
جاء من بلد الإسلام» لكن الّذين كانوا يقاتلون ذلك اليوم لاه خصّهم بقوله 
منكم» ولا يدخل أهل العهد ومن استأمن فيما ذكرنا من شط الأسلاب. 

وإذا نفل أمير الجيش من قتل قتيلًا ثم عزل الامام آمیر الجيش الأول وولّى 
ثانياً جعله أمير ابلیشین( بطل ما جعل الأول من النفل في المستقبل من يوم 


في الغنيمة فیبا شط مَل هل یل منبا الأسارى 
وكيف إن استپلك أحد من تلك الغنيمة شيئاً 
قال سحنون : وإذا نفل الإمام سريّة الرْبْع فأراد قتل الرجال» فقال أهل 
السريّة لنا فیهم نفل» فلا قول لهم فيهم في نفل ولا مغنم لأ الحكم قتل الرجال» 
والغنيمة ما بقي وفيه النفل» ما لم يستحيهم الإمام أو یم فیهم قسلم. 
وإذا جاءت سريّة با غنمت وهم نفل» فاستهلك رجل / من أهل العسكر 4هاظ 
بعضها فهو ضامن لأهل النفل ولأهل الغنيمة. قال( محمد وقال العرافیون : 
لا يضمن إا النفل, إا مَنْ قتل من الرجال فلا يضمنه. 


(1) عبارة : (وولّى ثانياً جعله أمير الجيشين) ألحقت في هامش ح. 
(2) في ح : (يقبل) وهو تصحيف. 
(3) (قال) ساقطة من الأصل وص. 
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قال سحنون : ما بعد أن استحياه الامام فا يضمنه. وما الطعام وغيره 
من الأول والعسل وشبيه بأكله فلا يضمنه له ماخ أكله ولو حتّى اتی عليه 
في أرض الحرب فلا ضمان فیه. وأمّا إن أحرزه الامام في القاسم ونقله پل دار 
الاسلام فان من ن أكل منه بعد هذا فإنّه يضمن. قال : وللتجار لجرا في 
العسكر الأكل مما في العسکر من الطعام ولا یضمنون في نفل ولا غيو. 


في السريّة ينفلها أمير الجيش أو أمير السريّة 
وهل ينفل بعض السرية ؟ 
والسريّة تتقطع عن الجيش 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا يجوز نفل أمير السريّة. وكذلك لو 
خرج أمير الجيش في سريّة وترك ضعفاء العسكر فأمّر عليهم آمیا فقاتلوا بعض 
الروم فنفلهم أميرهم فلا نفل شم. وإذا بعث أمير الجيش سسريّة فنفلهم جزءاً بعد 
الحْمُس, فلماً بعدوا عن الجيش بعث أمير السريّة بعضها سريّةٌ ونفلهم أقل من 
ذلك أو اک ثم رجع الجميع إلى العسكر, فان نفل مير الجيش جائ ونفل أمير 
السريّة باطل إلا أن يرضى به بقيّة أهل السريّة فيجوز من نفلهم / ومیهامهم من 
تلك الغنيمة. 
وإذا انقطعت عن العسکر اما حتّى لا يكون لها فيه رد ثم مرت سريّة 
منهم فغنمواء ورجع الجميع إلى أرض الإسلام ولم يروا العسكرء فاته يطل نفل 
السريّة الأول لانقطاعهم عن العسكرء » فبطلت إمارته علییم وحقه فہم» وبطل 


نفل السرية الثانية لأنها بنفل أمير السریق إلا أن يرضى هم اهل السرية الأولى 


ينفل مثل هؤلاء من الخمس. 
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قال سحنون : فان نفلهم من غير الحْمُس امد لاختلاف الناس فيه. 
وكذلك إن فضّل الفارس على الراجل أو الراجل على الفارس أو أهل خيل أَفرَةَ من 
خيل على قدر الجزاء. وهذا كله يجيزه غيرنا. 


- في الحكم في النفل والغنيمة 
في دخول عسكر على عسكر وسريّة على سرّة 
أو يرجع الامیر على ما نفل 


قال سحنون() : وإذا بعث أمير الجيش سريّة ونفلهم الربع بعد الحُمس؛ 
يريد : على قول غيرناء فأبعدت أيّاماً عن العسكر فغنمت. ثم لقیها عسکر ان 
أخرجه الخليفة في جهة أخرى, فان كان انقطاع السريّة عن عسكرها لا يرجو 
منه دعا وكانت ضعيفةٌ عن النفوذ بما غنمت» فالعسكر الثاني شرکاژهم في النفل 
والغنيمة. فما صار هم من تقل أخذوه / وما صار شم من الغنم ضمّوه إلى 5 اظ 
العسكر الأول واقتسموه. 

. وان كانت السريّة و على التخلّصء لم يشركهم العسكر الثاني في نفل ولا 
سهام وهم نفلهم وما بقي © بينهم وبين عسكرهم بعد الخمس. وكذلك لو 
نفذت مع العسكر الثاني إلى بلد الاسلام لم يرجعوا إلى العسكر الأوّل(3» وهي 
قويّة على التخلّصء هذا إن لم يُحَلْ بينها وبين العسكر بغلبة. وان كانت تضعف 
عن التخلّص بما غنمت فليشركها العسكر الثاني في النفل, ثم يكون ما بقي بعد 
الخُمس بينها وبين العسکزین. وان كانت مغلوبةٌ عن النفوذ إلى عسكرها فقد 
اعلمئك بقول ابن القاسم وبقولي. 


)1( في حَ إضافة : (من كتاب ابن سحنون) قال سحنون. 
(2) (وما بقي) ساقط من ص. 
(3) (لاول) ساقط من الاصل. 
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قال ابن القاسم : لا يُقطع حظ عسكرهم ممّا غنموا كان خروجها 
باضطرار أو اختيار» وهم نفلهم. ولو شاركهم العسكر الثاني في القتال حتّى 
غنموا ورجعوا إلى عسكرهم قسم ما غنموا بينهم وبين العسكر الثاني بلا نفل. فما 
صار للسريّة أخذوا منه نفلهم وقسم ما بقي بينم وبين عسكرهم بعد رفع(“ 
الخُمس ولا على سهام الغنيمة. 

وكذلك لو تمادوا مع الثاني إلى بلد الإسلام عن غير ضرورة ولم يرجعوا إلى 
عسکرهم. وللسريّة حقها في غناام عسكرها قبل خروجهم إلى أرض الاسلام» ولا 
شيء هم فيما بعد ذلك في قول ابن القاسم وقولي. 

وإذا نفل الأمير سريّة الب فغنمواء / ثم غلبهم عليها الكفارء فاق جيش 
آخر فاستنقذوا ذلك من أيديهم وأتوا به بلد الاسلای فإن كانت السريّة الاولی 
أهل قوة ومتعة أو كانت أهل صائفة, فلهم أخذ ذلك ممّن غنمه ما لم يُقسم 
فيكون لحم أخذ ذلك بالشمن, وكذلك في النفل. ولا تدخل السريّة الثانية على 
الاول إذا كانت ولا على الصائفة والجيش في نفل ولا فيما غنموا قبل هؤلاء. 
وان لم تكن الأول قويةٌ مأمونة ولا كثيفة فلا شيء لهم فیه, قسم أو لم سم ولا 
حق لهم في النفل. وإذا غدمت سره غنيمةٌ وليس بكثيفة والخوف عليها اغب 
ثم أنت سريّة أخرى© فَعَزنهَا حى حلصت من دار الحرب» فإِنّهم يشاركونهم 
في تلك الغنيمة وفي النفل منهاء وليست كالصائفة تبعث سريّةٌ على نفل فتغنم 
وتأي» فيكون لسريّة الصائفة نفلهم وان كان هم القوّة بالصائفت لا الصائفة 
شركاء في غنيمة السريّة من أوّل» والسريّة بعد السريّة نما حدثت الشركة لهم 
بتعزيزهم إياهم. 

قال سحنون : وان بعث الأمير سريّة على نفل بعد الخُمس ثم أتبعها 
بأخرى وأشركهم في نفلهم فوجدوا الأولى قد غنمت. فان کانت(3) تضعف عن 
(1) صححت في هامش ح : (فْع). 


(2) (أخرى) سقطت من الأصل وص. 
(3) (فإن كانت) ساقطة من الاصل. 
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النفوذ لولا الثانية فالنفل بينهما. وان كانت تقوى لم تدخل معها في ذلك النفل 

ولو كانت السريّة الأولى والثانية خيل ورجل وقال لهم / أنم شرکاژهم 
بالسويّة» فاجتمعت السريّتان فغنمتا فالنفل بينم کا قال» ذكروا ذلك للأولى أو 
لأميرهم أو لم يذكروه. ولو قال للثانية لكم ثا النفل أجمع ول يخبروا بذلك 
الأول فلا یسم النفل بين السريّتين الا بالسواء» وهذا لا يَمْضي من فثل 
الإمام. ولو قال للثانية لكم النفل كلّه فذلك باطل» أعلمهم بذلك أو لم يُعْلِمْهُمْ. 

قال : ولو نفل سريّة اربع بعد الخُمسء فلمّا فصکث آشهّد ائه قد أبطل 
ذلك لما رآه من النظرء فإبطاله لذلك ناف حسی الا أن يكون إبطاله لذلك بعد 
أن غدمت فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ شم. وكذلك لو قال لرجل إن قتلت هذا 
العلج فلك سلبه ثم أبطل ذلكء فنِعِمًا فَعَل الا أن يُبطله بعد ما قتله» فان له 
سلبه» لا مثل هذا من النفل نكرهه. 


في الأمير يفل جميع الغنيمة 
أو يقول من أصاب شيئاً فهو له 
والمنفول إغتق بَعْض عبد 
وكيف إن كان في النفل مَنْ يغ عليه 
من كتاب ابن سحنون وإذا قال أمير الجيش للسريّة : ما غنمم فلكم بلا 
حمس فهذا لم يَمْضٍ عليه السلف, فلا يجوز وان كان فيه اختلاف» فإِنّي أبطله 
لاله كقول شاد کم به فهو رد 
قال محمد : الا أن يكون مضی في هذا من صدر الأمّة من الاعتلاف مثل 
ما مَضَى في تفل جُزْءٍ بعد الخُمس فليَمْضء ثمّ يكون سبيله سبيل النفل يساوي 
فيه بين الفارس والراجل. 
(1) في المخطوطات : (للأول) ومقتضى السياق ما باه 
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فان کان فيه ذو رحم من أحدهم يَعْتَُ علیه, ففي قول سحنون يَعْكّق عليه 
لا ينق / في قول ابن القاسم وأشهب. وكذلك من أت منهم بعض الرجل أو 
2ل 

ا 
وقسم ذلك بين جميع أهل السريّة بعد الخُمس. وفرق أهل العراق في ذلك بين 
الطليعة مثل الاثنين والثلاثة وبين السريّة في عثق القرابة وعتق من أُعْتَق منهم 
نصیبه» ولا فرق عندنا بين ذلك. 

قال سحنون : وان أَعتقت الطليعة وهم رجل ۲ رجلان أو ثلائق 
غنموا من الرقیق أو 'بعضهم بدار احرب ثم لقیهم جيش خرجوا معه 
الإسلام فان العتق موقوف. فإن كان لا" نجاة هم إلا بهذا الجيش شرکهم الجيش 
في العنيمة' وفع على المُعْتِقين آنصباء‌هم. ألا ترى لو أعتقوا ما غنموا وهم بهذا 
الضعف ثم أخذهم العدرٌ منهم ثم غنموا بعد ذلك أنهم رقيق لأن ذلك العتق فيه 
ضعف إذ لم يفَو ملکهم لهم. 

في الفل هل يكون لأهل الذمة أو لهرأة 
وني الأمير ينفل ولا يعلم بذلك بعض الجيش 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا قال الامام بعد أن برد القتال أو قبل 
القتال : من قتل قتيلا فله سلبّه فلا شيء من السلب للذمّيّ وان ولي القتالء لا 
أن يقضي له به الامام / وینفدّه له فلا عقب برت لان أهل الشام يرون. ذلك 
للذمي. وكذلك لو قتلثه امرأة فلا شيء ها إلا أن يحكم بذلك ها فيَمْضي. 
وأشهب يرى أن يُرْضح لأهل الم ففي قياس قوله له السلبُ من الحمس لاله 
aS‏ 
بإجماعهم للشرط. وكذلك لو قال من قتل حراً. وان قال : من قتل قتلا فله 
سلبه أو له كذا فسمع ذلك بعض الناس دون بعض» فالسلب للقاتل وان لم 
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يكن س سَمع وإن كنا نکره هذه الأنفالء ولكن تمضیا إذا وقعت . وكذلك لو 
ع لد ره نك E‏ يلم لك هی وان ۸ يسم 


ذلك أحد منهم فلا شيء للقاتل منهم في هذا. eRe‏ 


يسمعوا ما جعل للأوّل فلهم مثل ما للأوّل إذا كان أمير العسکزین واحداء کا 
50 فيما يغنمون في المستقبّل, ولا يدخلون فيما مضى إلا أن يكون الأول 
يضعف عن النجاة لولا الثاني فائهم یشترکون فيما مضی ایا 


في الامام يقول من قعل قتیلا فله فرسه 
أو قال فرساً وكان تحت المقتول بِرْذَوْنَ أو مار أو بعیر أو نحوه 
وکیف إن قال من قاتل على فرس فله کذا فقاتل على بردون 


من کتاب ابن سحنون وإذا قال الامام / من قتل قتیلا فله فرسه فقتل رجل 
علجاً راجلا وله فرس مع غلامه» فلا یکون له فرسه حتّی یکون معه یقوده. ولو 
كان معه الا اله فرس أنثى أو برذون ذکر أو أنثى فهو للقاتل. وان كان بغلا أو 
حماراً فلا شيء له فيه. ولو قال الإمام من [قتل قنیلا فله فرس» فقتل راجلا أو 
فارساً فله فرس من الشمس وسّط ولا يُعطى برذوناً. وهذا کله نكرهه. 

وان قال من قاتل موضعاً كذا على فرسه» أو من نزل عن فرسه فقاتل 
فله كذاء فالنفل لمن مَ ما قال» كان تحت برذون أو فرس. وان قال : من 
قتل قتیلا فله برذونه فإنه يكون له كان ذكراً أو أنثى. فإن كان فرساً لم يكن له 
كان ذكراً أو أنثى. وان قال : من قتل قتبلا فله دابّته فاته يكون له كان فرساً أو 
برذوناً ذكراً أو أنثى. وان كان على بعير أو بغل أو حمار أو ثور لم یکن له إلا أن 
يكون قومٌ لا مراكب لم الا ما ذكرت فذلك له. 


رل (بعير) ساقط من الأصل. 

2( سقط من الأصل أيضاً : (وكيف). 
(3) . ما بين معقوفتين ساقط من صن. 

ر4) سقط من الأصل كذلك : رمن فعل). 
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وان قال : من قتل قتیلا على بغل فهو له فكانت بغلة فهي له. ولو شط 
على بغلة لم تكن له إن كان بغل. وان قال على حمار فكان أنان فهي له. ولو قال 
على أتان أو على حمارة فكان على حمار ذكر لم يكن له. وكذلك يفترق في البعير 
والناقة فذكرة للناقة يمنع من أخذ الذكر. وان قال من قتل فارساً له دنه فقتل 
من شته بغل أو حمارٌ أو بعير فلا شيء له. وإن كان تحته فرس أو برذون ذكر أو 
نشی فهو له. | ۱ 


في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمَيّ 
۶ م 4 2 
وكيف إن كان عبدا فبیع أو امیر ثانية ثم غيم 
أو كان جنى جنايةٌ أو كان مرهونً 


من كتاب ابن حبيب وغيره : قال النبيّ عي للّذي وَجَدَ بَعِيرّهِ في 
مب ؟ e‏ عو !و حبك 22 من و ر Er‏ مر ۰ 
المَعَْانِم : إن وجدئه في مهم فده وان قسیم فانت احق به بآلقّمن. قال ف 
کتاب ابن الواز : رواه ابن عباس. قال ابن حبيب : ولو قسم وبیع وتداولته 
الاملاك بالبیع فلربّه انحذه إن شاء بأقل الأثمان كالشفعة يأخذها بای من شاء. 
قاله مَنْ ارضی وبه اقول. 
وقال غيره من صحاب مالك : لیس له أخذه إلا بالشمن الأول واختلف 
فيه قول ابن القاسم فقال بهذا وبهذا. واختلف إن كان عبداً في عْق فادیه من 
العدوٌ والموهوب له أو عنق مشتریه. فأشهب ينقض العتق ويأخذه ربه» وابن 
e1 ۳‏ اه 5 5 0 
القاسم یری ذلك فوتا وفي إيلاد الامَة, ولا شيء لربه عليه الا أن یکون وهبه له 
العدق فيؤڌي القيمة إلى السيد.وإن كان مشتريا ممن ذکرنا فلا شيء علیه 
ويرجع ربه بالشمن كله عل بائعه. وان كان بائعه مشتريا من العدو ومفدیا قاصه 
به في ذلك كله ورجع عليه بفضل إن بقي له وقال کله( أصبغ. وبه قال ابن 
وذکر ابن سحنون عن أبيه : إذا تَدَاوَلهُ الأملاك أخذه بأيّ من شاي ثم 
رجع فقال : / يأخذه با وقع به في القاسم بخلاف الشفْعَة إذ لو سلّم الشفعة 
(1) سقط (كله) من الأصل وص. 
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في بيع ثمّ بيع الشمَص كان للشفيع فيه الشفعة. وهذا إذا أسلمه لم يكن له أخذه 
ات اه وعو اقول ابن القاسم: م SL‏ لع 
واحتج ج بهذا. وإذا أراد رنه اه بالشمن حبر مث مشتریه على تسلیمه إليه. 

ومن کتاب ابن حبيب : وإذا عرف ربه فلا یقسم. فإن بیع بعد ذلك في 
المقاسم فقد أخطأء ولريّه أخذه بلا من. قال مالك : ولا إن عُرف أنه للمسلمين 
ولا يعرف ره فاه یسم شم يكون رّه إن جاء احق به بالشمنء وقاله الثوزاعي 
وسفیان. 


ومن کتاب ابن الواز : قال مالك : وإذا غرف أنه مسلم ول رف رنه و 
یقسم فأكْرَهُ أن يشتريه أحدّ. قال عنه ابن وهب : إن رف ریّه واستطیع على 
دفعه إليه ولا قسم. 

قال سحنون في كتاب ابنه : وإذا غرف رب أرقف له ولو كان 
بالصين. قيل لسحنون : وإذا غرف أن العدو أخذوه من بلد معروف من بلدان 
المسلمين» آیوقف ويببعث إلههم يسال( لمَنْ هو ؟ قال :بل يسم ولبين يوقف 
حتی یغرف رنه بعينه. 

قال ابن الواز وإذا حرف ره وهو غائب. فان كان خير له أن يِبْعَتَ إليه 
وید منه الكراء:واللفقة. فول ذلك نه ا EES‏ 
الإمام وأوقف له الشمن» ولزمه البیع لاله بيع بيع على النظر. وان ٩۲۸‏ / رف ره 
بعينه بیع في المقاسم وم يكن لربّه أخذه 1 بالشمن. وإذا غرف رنه ويُقدر على 
إيصاله إليه مثل العبد والسيف وما لا مژنة كثيرة فيه فباعوه في المقاسم بعد 
العرفة بريه فلريّه إن جاء الحذهُ بلا ثمن. وإذا رف آله لرجل غصب منه ولا 


رف بعينه فهذا ماع ويسم شمه وقال مالك في هذا : ما سعث فيه بشيء. 


(1) في الأصل:: في الغنيمة 

(2) عبارة (معروف من بلدان) ساقطة من الأصل. 

(3) أقحم هنا في الأصل : «فإن كان خی له أن يبعث إليه ويؤخذ منه الكراء والنفقة فعل ذلك به وان 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون : وإذا وقع عبد في المغانم وقد عرف ره بعينه» 
فجهل الإمام فوضعه(» في القاسم أو تأوّل أو تعمّذ. قيل له : فروي عن ابن 
القاسم أن لسيّده أخذه بلا ثمن» ويْجع الشتري على الغانم إن أدركها: فقال 
سحنون : ليس له فيه شيء الا أن يودي ما وقع به» وهي قضيّة من الحا وافقت 
اختلافاً من الناس» فقد قال الأوزاعيّ : اه يقسم وان عرف ره ولا يأخذه لا 
بالشمن. 

ومن العتبیة2) رواية سحنون عن ابن القاسم : ولو سبي انيةً بعد أن تا 
ملاك فلیس لاحد فيه فان إلا لذي سبي منه ولا وللذي سبي منه أخرا» لا 
أن السبي منه آخراً أحقٌ به من الأول إذا دفع إلى مَنْ هو بيده ما وَقع به في 
القاسم. فان أجذه فربه الأول یر : إن شاء اه بما وقع به في المقسم الثاني 
لا با وقع به في الأول لأنه جاء ملگ ان ملگ به. 

ومن کتاب ابن الواز : ومن ابتاع عبداً من المغدم بمائة / وم يعرف رنّه ثم 
سبي ثانية فاشتراه رجل بخمسين ثم قام ره فإِنّه يقال له : آدفع مائةٌ للدوّل 
وخمسين للثاني وذه(». فان أبى فلا سبيل له له ثم إن شاء الأول فداه من 
الثاني بخمسين وكان له. فان أسلمه إليه الأوّل فلربّه الأول أن يعطيه خمسين 
ويأخذه. ولو أن مشتريه بالمائة فداه بخمسين من الثاني فلا يأخذه ربّه حتّی يعطيه 
خمسين ومائة. 

ولو كان قد جنى قبل الأسر جناية وغصب دلب م بيع في المقاسم فقم*) 
في ذلك» فرئه يقال لربه : إن شک شعت فافڍو جا بيع به في الفيء وما في رقبته من 
جناية ولا فاسلمه. فان أسلمه يد بمبفاعه من المغنم فقيل له : فده وا 
فأسلِمْهُ إلى الرجلَيْن يكون بينهما بالجصاص. 


(1) (فوضعه) ساقطة من الأصل أيضا. 

(2) البيان والتحصیل: 3 : 48. 

 )3(‏ (وخذه) سافطة من الأصل وص. 

۵ في الأصل رقت الإصلاح من هامش ح. 
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قال ابن المواز : وقيل إذا أسلمه ربّه بدی بولي المقتول ورَبٌ الدابّة فقيل 
هما : آفدياه بما بيع به في المغنم فكان بينهما بالحصّص, وليس لأحدهما فداء قدر 
[مصابته( فينتقص على مبتاعه. ون فداه أحدهما کله بعد إسلام]2» صاحبه 
إياه فذلك له ويكون له وحده. وان فداه بغير علم صاحبه فلصاحبه أن يشاركه 
فيه إن أعطاه حصنته ممّا فداه به, ی ی 
فان لرئه أن يفديه من هِذَيْنِ با فدياه به من مشتريه وبدية المقتول وقيمة الدابة. 
وان شاء فداءه ممّن شاء منهما مُصَابَتَهُ با صارت له تلك الصابة الحقته جميعاًء 
وسواء كان مشرياً | من المغنم أو من العدو. 

ومن کتاب ابن سحنون : قال أشهب : ولو ابتاعه الأول من المغنم بمائة» 
ثم ابتاعه الثاني بخمسین في الغنم الثاني ثم سب سبي ثالغة فغنم فابتاعه اخر بعشرق 
ثم قام ره والآخران» فار به إن شاء فداژه 0 مان وهو مائة» 00 منپا عشرة 
للثالث وخمسين للثاني وأربعين للأوّل. ولو كان البيع الأول بعشة والثاني بخمسين 
والثالث بمائة» فليأخذ الثالث المائة ولا شيء لمن قبله. ولو أسلمه الستحق 
الأوّل(ة) كان الثالث أحىٌّ به. 

ولو كانت ام ولد لكان عليه الأقل من قيمتها أو من أكثر الأثمان المذكورة. 
وفي باب 1 الولد ت تقع(*» في القاسم قول بعض المَدَنيين في لام إذا كان الثالث 
أقلّهم تنأ وهو خمسون إن الثاني مب على ربها. فان فداها منه بخمسين فللأوّل 
أن يفديها من الثاني بالمائة التي ودّى, تم9) لربّها أخذها من الأول بما فداها به من 
العدوٌ وهو مائتان. فان أسلموها أخذها ربّها من الثالث بخمسين. 

قال سحنون في العبد المأذون له يركبه ال وجني جناية ثم ا العدو 
فينم ويقع في سهم رجل : فلريّه إن قام أن يفديه بالأكار مما وقع به في المقاسم 
(1) في ص : (نصابه). ۱ 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل. 
(3) (لاول) ساقط من ح. 
(4) في الاصل : (تضع) وسقط من ص. 
(5) (ثم) ساقطة من ص. 
(6) (له) ساقطة من الأصل. 
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أو من آزش الجناية. فإن كان الأرش عشرين وثمنه في المقاسم عش أتحدّ من صار 
ET‏ 
ثانية وغنم مداه ربه بالأكبر ج ع ذكرناء هذا قول سحنون تنم الان القاسم 
جواب غير هذا. 


قال يحيى بن يحيى : إذا وقع العبد الذي آخذه العدوٌ لمسلم وقع في سهمان 
رجل ثم سبي ٿانية شم [فللذي كان وقع في سهمه اه بغير شيء ما لم 
یقسم, فيكون لربه الأول أده ويعطي لهذا قيمته](1). 


قال سحنون : إن أراد قيمته التي وقع بها في القاسم فصواب. ولا فعلیه ما 
وقع به في القاسم. 

قال يحبى : فان سم ثانية فان مولاه الذي وقع في سهمه أحنٌ به بالقيمة إن 
شاءء ثم لولاه الأول أخذه من هذا بالقيمة إن شاء. 

قوال سحنون : ليس كذلك ما يفديه ربّه بالأكثر مما وقع به في المرئين. 
فان كان وقع في المغنم الثاني بأكثر أخذ الجميع ولا شيء لصاحب السْهُمان 
الأول. وان كان ما في الأول أكار فداه من الثاني بما وق علیه» وما بقي فللدٌوّل. 
قال يحبى : ولو تلم في رقبته جناية خخطأ ین في ذمته ‏ يلحقه شيء من ذلك. 
وإن كانت الجناية عمدا ۸ تبطل. 

قال سحنون : ليس کا قال» وقد تقدّم قولي لك© في الجناية» وقد ناقض في 
قوله : إن كانت عمداً أو كانت خطأ. وما الذيْن فلا يسقط / وهو في ذمته. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ح. 
(2) في ص : وقد تقدم قول مالك. 
(3) سقط (ټبر) من ص. 
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فضّة» ثم غنم فعُرف قبل القسم فريّه أحقٌ به ما لم يُقسم. فان قسم فلا سبيل 
له إليه لأنّه إنّما يُعْطّى مثله. قال سحنون : هذا صواب. 

قال سحنون : وان وقع العبد الرهنُ في الغنيمة فللمرتهن أده قبل يمسم 
ویقی بيده رهنا. فإن قسم فللراهن فداؤه با وقع ويأخذه الرتین رهنا. وان أسلمه 
فللمرتبن فداؤه بما وقع به ثم يباع في ذلك مکانه» حل أجل الدَّيْن أو لم حل 
فيأحذ من ثمنه ما فداه به. فإن فضل شيء قبضه في دَينه. وان أسلمه الرعین رجع 
بینه على الراهن. وابن القاسم يقول : لا يباع حتّى يحل الدّيْن ولا أقول به وهذه 
المسألة مثل مسألة العبد الرهن يجني. 

قال ابن سحنون : وما غنم من متاع المسلمين مما كان بأيدي العدوٌ فباعه 
الإمام فلم يقسم الثمن بين الجيش حتّى استحق, قال يأخذه أهله ويرجع المبغاع 
على الإمام بالشمن» وائما يؤخذ بالشمن إذا قسم. 

قال أصبع في ليالد يرب من المخدم ثم تسى في جيش آخر 
وهو مغنم للجيش الأول لا شيء فيه للثاني» ولا حمس مرتین لا أن ینفلت 
بجدثان أخذه قبل استحكام الغنيمة مثل أن ينفلت عند أخذه من رباطه أو 
يختفي وشبه ذلك فيكون للجيش الثاني. 

ومن کتاب ابن سحنون : ومن نفله الامام/ فرساً فتداولته بياعات ثم قام 
ره فله أخذه بأيّ من شاء. وان شاء أده بالقيمة من الذي أعطيه نفلا. وقال 
في عبد غنمه السلمون ومعه أموال كسبها بأرض الحرب أو وْهِبّتْ له وقد كان 
آقروه عندهم على الجزية أو على أله عبد لهم, قال فمولاه أحقٌ به وبما معه من مال. 

وقال الاوزاعي : إذا كسب مالا من عمل يده فرّه أحقٌ به وبماله2». وعن 
عبد أبق لسيّده المسلم فلقيه خيل المسلمين بقرب أرض الحرب في مفاز بيننا 


(2) البيان والتحصيل 3 : 49. ۱ 
(@ ۰ روماله) ساقط من احخطوطات, مستدرك في هامش ح. 
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وا أبق العيد من الخمس لثم غدناه اب فير إلى الكمس» ولا ؤم 


فيه کالستحق. ولو أبق من المغنم رد إلى المغنم الأول وفيه حمس واحدء إلا أن 
يأبق قبل استحكام الغنيمة» فيكون کا لم يؤسر كالّذي ينفلت في الأحذ أو من 
الرباط أو ع وشبهه. 


وإذا قش الأسارى ده رجع منهم جماعة فعجز عن بعضهم وتركهم بأرض 
العدو ثم غنمهم جیش آخر» فلربهم أخذهم إلا أن يقسموا فيأخذهم 00 
ومن اشترى أسيرا من اح فأعتقه» يريد : [ثم رجع إلى أرض الحرب» قال : 
دخلت خيل للمسلمين فأسروه فهذا لا یرجع]) لل ر ولأنّه أعتقه 0 
قاله وب أقول. لنت الذي إذا حارب و يتبين ل فيه / قول ابن 
ودابتهى ظفر بذلك السلمون» فهو هم فيء لأنّ احربیین قد ملکوا ذلك. وقال 
أبو محمد : کائه راه فداءً. 

وقال الأوزاعي : ولو صاخ العدو أهل حصن عل تسلم الحصن 0 
وک والسلاح» فأخذوا ذلك ونفذوا به إلى بلدهم ثم غنمه غنمه السلمون» قال : : یر 
إلى أهل الحصن. 

وقال سحنون : بل ذلك فيء لأنّ العدوٌ ملكوه. قالا : ومن أهدى إلى العدو 
هديّة أو باع منهم عبداً نصرانياً أو دابةٌ أو ابتاع منم وقبضوا ذلك ثم غنمناه فلا 
رد إلى ره وهو فيء. 

ومن كتاب ابن المؤاز وغيره : ومن قول مالك : إن مَنْ فى أُمَةَ من 
اعدو فلا يطأها حتّى يعرضها على ربّها. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) (فيه) ساقط من ح. 
(3) (إنْ) ساقطة من الأصل. 
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فيمن اشترى م من المغنم أو فداها من العدوّ أو هبت له 
ثم أخدت فيا عقها أو أؤلدها أو باعها 
وهل يصدّق فيما فداها به ؟ 


من کتاب ابن سحنون : وما أحرزه العدو من مال مسلم أو ذمَي بغنيمة أو 
عبد أبق إليهم فغنمناه فوقع في سهمان رجل فلا يأخذ ذلك ره إلا بالشمن. فإن 
كانت ام ولا مَنْ وَقَعَت في سهمه أو أعتقها فقد فائث ولا سبيل لربّها 
إليها. قاله ابن القاسم وغيره. وقال أشهب : هي كالمستحقة ويأخذها رها ملكاً 
ويأخذ قيمة الولد. وال ابن القاسم / ٹم رجع. قال ابن نافع و وَهِبَتْ وم 
يِب عليها فرنها أحق بها ورد لعثق. وان أثاب علیها شيئاً أعطاه ما أثاب. ومن 
اشترى منہم اَم وعرف أَنْها لمسلم ل ينبغ له وطؤهاء اشتراها منم في بلدهم أو في 
بلد الاسلام. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ون كان عبدا فأعتقه مشتريه من 
العدوٌ أو دبره أو كاتبّه أو اتخذ الأمة ام ولد فذلك نافذ ولا سبيل لربّه إليه. ولو 
باعه لم یرد بیعه» وكان لربّه في البيع ما فضل من ثمنه بيد مبتاعه من العدوٌ أو من 
الغنم على ما وی فيه. ولو قال الما وهب لي فاريّه أذ جميع ما بیع به ولیس له 


ومن العثبیة(۱ من ماع ابن القاسم : وإذا فدی مه من العدو وهو يعلم ' 


أنها لفلان فلیرذها إليه. قال ابن القاسم : يريد بالتمن» وهو فيه مصدّق لا أن 
يأتي بأمر يستنكر لا يشكَ في كذبه فيأخذها بالقيمة. 
ومن كتاب ابن جبيب : وعن أمَة مت إلى العدوٌ فباعوها ممّن علم أنها 


لسلی فلريها حذها باللمن» ومشتربها 'مصدّق فيه ما لم يِأْتِ بمستنكر فیعطی 
القيمة. 
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ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : ولو أخذ العدوٌ عبيداً نصارى 
للمسلمية فصا حهم الامام منهم على ثمنء قال : يكون ذلك لأزباب العبيد ولا 
یکون مغنماٌ. ولو أن العبید مسلمون لم بیغ للامام أن يأخذ فيهم المال / فان فعل ووزد 
1 ۳ للسادة أخذه ولا اس لأهل الجيش أن يقتسموه. وروی ابن اي حسّان عن 
ابن القاسم قال : وإن أخذ المشركون رقيقاً للمسلمين فصالحهم امام على من 
أخذه منهم» فليس لأربانهم أخذ الال» وكأنهم وقعوا في المقاسم فلا يأخذهم لا 
بالشمن. 

ومن كتاب ابن حبيب : ومن وهب له العدوٌ عبداً [فباعه فلربّه أخذه من 
مبتاعه بلا تمن ویرجع البتاع بالشمن على بائعه الا أن یکون البائع خر( فلا 
يأخذه رَه لا بالكمن ويرجع با غرم على بائعه وربّه الرضى بالبیع ده الشمن. 
قاله ابن الماجشون وغيره : وكذلك إن فات بيد المبتاع بعتق أو غيره. 


في الفرس والسيف يوجد في الغنم وفيه مكتوب : خبس 
وكيف إن باعه ره وذلك فيه 
وفي النبل يوجد في المعركة 


من ای( : قال آصبغ في الفرس يوجد في المغنم في فَخذْهِ موسوم : 
حبس قال لا يسم ويكون: خا اليل وقاله سحنون في العتبيّة. 

وقال في كتاب ابنه : لا يمنعه(©» ذلك من أن يُقسم لأنّ الرجل قد يوسم في 
فخذ دابته : خبس في سبيل الله لمنعه ممّن يريده منه قال : ولو أن رجلا باع 
فرسه وفي فخذه حبس في سبيل الله فذلك له ذا زعم انه لم برد به الحبس في 
السبيل. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) البيان والتحصیل 2 : 597. 
() سقظت (لا) من الأصلء فصار : يمنعه ذلك. 
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قال ابن سحنون : واختلف فيه قول( الأوزاعيّ» فقال مرّة : أحبٌ لي أذ 
يحمل عليه الإمام رجا فيكون بيده حبساً. وژوي عنه أنه يُقسم. وقاله 
سفيان : ما لم أت صاحبه فله أخذه بالثمن. 
قال الأوزاعيٌ / وسحنون : ولو وجدوا سيفاً فيه مكتوب : حُيْس» لم يمنعه 
ذلك من القاسم. قال الاوزاعي : ولیس(3) هو كالفرس. قال سحنون : وكذلك 
لو یکن في فد ارس ١‏ : لله فهو حبس إذا استيقن أله من خيال 
الإسلام» كالسبي د يستحق قبل القسم. 
ومن کتاب ابن حبيب : وذكر ابن حبيب أن الأوزاعيّ قال في الفرس الذي 
فيه مكتوب حبس ولا یرف صاحبه : يكون حبساً يوقفه الامام في سبيل الله. 
قال ابن حبيب : فيكون ک) لو جاء صاحبه. 
قال الأوزاعيّ : وإذا رموا العدوٌ بالنبل ثم انكشفواء فما أصيب مما العدو 
عليه أَعْلَبُ فَمَنْ رف سهمه أو رحه أَحدّهُ. وما لم یعرف وضع في المقاسم. 
ومن عرف رمحه أو سهمه فأخذه فلا يجوز له بيعه لان رميه به يصير به كالحبس 
حين أخرجه من يده. وما وجد مما السلمون عليه أغلب فهو كاللْقَطّة مرف به. 


SL 


فإن 0 52 تصدّق به. 

في ام الولد تقع في المقاسم فتُشترى أو ثفدى من العدوٌ 

من کتاب ابن مون : روی ابن وهب عن ابن شهاب في م الولد عرف 
في المقاسم» يريد بعد أن فة فلیأحذها ربها بالقيمة. ولو غیت لم تحذ فيبا 
فدية. وقال مالك في الموطأ : إذا وقعت في المقاسم فَلْيَفِدِهَا الإمام لسيّدها. فان لم 
يفعل فعلى سيّدها فداژها. وروی عنه ابن القاسم أن عليه تمتها الذي أخذها بي 
كان / أكثر من القيمة أو أقل. فإن م يكن معه ذلك 2 به. 
(1) (قول) ساقطة من الأصل وص. 


ره (رجأم ساقط من الأصل. 
رو «ليس» ساقطة أيضاً من الأصل. 
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وقال المُغية وعبد الملك في كتاب ابن سحنون وكتاب ابن الواز 
الأقلّ من الثمن أو القيمة» وقال سحنون وابن الواز بقول مالك. وني کتاب ابن 
حبيب : بالأقلّ مثل الجناية» ذكره عن عبد الملك وغيوء وب به في عُذمة. قال 
ابن خبيب : وان فداها رجل من العدوٌ فقال مالك : يأخذها سيّدها وه با 
فداها به قل أو كار. وقال المُغيرةٍ : يَتَّْعُه بالاقل كالجناية. 

ومن کتاب ابن الواز قال : يرجع الذي اشتراها على سيّدها با اشتراها به 
من العدوٌ أو من المغنم. وان أخذها بسهمه فليرجع بقيمتها. وليس لواحد منهما 
أن يأبى ذلككء وبع السيّد بذلك في عُذمه. وهذا كله قول مالك وابن القاسم. 


وقال أشهب «المُغيةِ وعبد اللك : على السيّد الأقلّ من قيمتها أو اللمن» اشتراها. 


من العدوٌ أو من الغنم. قال عبد الملك : وسيّدها أحقٌ با في يدها من غرمائه. 
قال محمّد : وقول مالك أحبٌ إلى“ أن عليه الثمن ما بلغ وقاله ابن القاسم وابن 
وهب وأصبغ. ولم یختلفوا في العبد أن يؤخذ فيه الثمن. قال أشهب : وان كان 
مائة ألف. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا غرف آنها أمّ ولد فلا تل في 
القاسم. 

قال ابن سحنون وقال سفیان : ولو قسمت / كان لربّها أخذها بلا ثمن. 
ولیس هذا قولنا. 

قال سحنون : ولو صارت في سهم رجل عائتي دینار ثم شسبی ثانية شنم 
فتصير في سهم آخر بائة نم بی نم فتصير في سهم آخر بنمسین» فستیدها 
ال ا یأحذها بالأكثر وهو مائتان پاحذ منها من هي في يديه خمسين واْذي 
قبله مائةء وما بقي فللأوّل وهو ثالثهم الذي وقعت في سهمه. ولو صارت© في 
سهمه بخمسين والثاني بمائة والثالث بمائتين» أحذها من الثالث بمائتين وسقط 
الاولان. 
(1) (اإلي) ساقط من ص. 
(2) (بما) ساقطة من ص. 
رق) " في اخطوطات : ولو كانت. 
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ولو كانت أَمَةَ غير ام ولد فالّذي فداها آخراً أحق بهاء وللثاني فداژها منه 
بهاه ثم كان للاوّل أن یفدیها بمائة دون سيّدهاء ثم لسيّدها فداژها من هذا 
وهو الأول بمائتين فقط. ولو أسلمها الأوّلان إلى الثالث رها فداژها منه 
بخمسين» فرجع» يعني فيما اظن سحنون» عن ما قال في الم وقال حكمها 
حكم 1 الولد. 

قال سحنون : وإذا أعتقها مَنْ صارت في سهمه وهو يعلم آنها أمّ ولد لمسلم 
فکائه ۳ المال عن سیدهاء» وام أخذها منه بلا عن وتطل لبق 4 3 
بقيمة ولد 5 ولد. 

قال سحنون : ولو مات سيدها قبل يعلم بها فإها حرة ولا برجم على أ 
الولد بشيء ولا في كركة سيدها. قيل : قم فلت في الجناية إذا مات السيّد وم | 
يفدها إنّها لب ؟ قال : لا هذا فِعْلها وليس ها في الأول فِعْلّ. ولو ماتت بيد 
من صارت بيده م يبع سيدها بشيء» و وكذلك في احنایة. 

قال : ولو وطی ام ت ثم آخذها العدو فک عنمت ومعها ولد فقالت هو من وطء 
9 فإن ٤‏ يدع دوه وثبت 7 واكم وربما تبين 9 أن 2 إذا 
عل افتکا کها. 

قال أشهب : ولا قيمة عليه في الولد لأله حر لا بجع فيه با رقع في 
المقاسم» وائما یلزمه إذا فدي به من العدو ما فدي به. 

قال سحنون : وان ادعی لاسرا ل an‏ به ويأخذها السيّدٌ بما صارا2» 
به في القاسم. ۱ 


(1) (من هذا ساقطة من الأصل. 
(2) في اقطرطات الثلاث : (صار) والإصلاح من هامش ح. 
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قلت له : قال أشهب الولد فيء» وهو یر في فدائها هي إن بيعت ویجبر 
عی«) أن باع مع ولدها. قال : القول ما قلت لك وهو قول ابن القاسم وغيره. 


قال سحنون : ولو وَطئهاء ثم سب فوطها عِلْجٌّ نم قدم بها فأسلم عليها. 
فان وَطِئها العلجٌ بعد زمان فيه ۷ لرحمها فالولد ولد العلج. وان وطها في 
طهر فوضعت لا يشبه أن يكون منهما دُعِيَ له القافة» فإن الحَقوه بالسلم حق 
1 ۹ ۳ 8 ت 5 ۰ 
به وجرى فیا حكم ام الولد. وان حق بالحربي لحق به ولا شيء عليه فيباء کمن 
أسلم على عبد بيده لمسلم. وان قالت القافة اشترکا فيه» فابن القاسم يقول : 
وال إذا كبر / آیهما شاء. 

وقال غیرد يعني ابن الاجشون» یذعغی إلى قائف غو أبداً حتى (3) يلحقه 

بواحد. قال : وبه أقول كا لو نفاه عنهما لبیل منه. وقد أي مرو یام 


أصابها ثلاثة» فقالت القافة : اشتركوا فيه فقال لهم 2 اله بافصحهم به شبها 
فقالوا : هذا فألحقه به. 


ولو غلب أهل الحرب على أم ولد رجل ثم أسلموا عليها فليأخذها سيّدها 
ويؤدّي قيمتها إلمهم. 

ومن العنبية : روى أصبغ عن آشهب فيمن وَطِىْ علجةً من السبي ثم 
بقَث فوجدها بعد سنين معها أولاد فقالت هم منك فن ۸ ید ع استبراءٌ فهم 
ولده إن كانوا من بطن واحد. ون كانوا من بطتين لم يُلْحق به غير البطن الأوّل. 


(1) (على) ساقطة من الأصل وص. 

(2) سقطت (يوالي) من ص. 

(3) (أبداً حتى) ساقطة من الأصل. 

(4) سقط (مروان) من الأصل كذلك. 

(5) البيان والتحصيل؛ 3 : 4 

(6) قلبت العبارة في ص فکتبت : روی أشهب عن أصبغ. 
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في المدبّر يقع في الفام أو یفدی من العد أو يُسلمون عليه 
وكيف إن أخدت فيه مَنْ فداه تدبيراً أو عِثْقاً 


وما دخل فيه من ذكر المكائب والُغتق إلى أجل 


امن كتاب ابن سحنون قال سحنون قال ابن القاسم : وإذا وقع في الغنيمة 
مدبر قد ارتدٌ وهو لمسلم فاستّتیبِ فتاب فلیأحذه سیده. قال سحنون : ون 
غرف أنه لمسلم لا يعرف فلا يُقسم ولكن تذل خدمته في المقاسم. 

قال في کتاب آخر : توقف خدمته لافتراق الجيش. وإنّما تجوز الشهادة فيه 
أن يقولوا : : شهدا قوم يستونهم أن سيده دترت ول نسآهم عن اسم اليد | 
أو : سموه ونسیناه» قاله سحنون» وقال نره ابن حبيب. 

ولسید المدبر أخدٌه قبل القسم. فان قسم فله فداه با وقع في المقاسم. 
وكذلك إن فدي من العدرٌ فها قدي به, ثم لا يشبعه بشيء من ذلك هو وا ونه 
إن عتق في نله قال سحنون : وان بى أن یفدیه ام في ثمنه. فان مات ربّه 
خرج من ٿه عتيقاً ویع( با بقي. وکذلك إن عَتَقَ بعضه ال حصّة العتیق 
بمقداره ورق ما بقي(2. 


وقال عبد الملك في الکتابین : لا يبع بشيء أغیق في تیه أو ما خرج من 
لل أ ین 02 
الك وله سجنون : يلق في نفسه وفهما ترك سوا 

د ا ns‏ 
يكون له مِنْ رقه ما كان لسيّده لا يحاسبه فيه بخدمته حياة سيّده. قال : لا أرى 
ذلك وائما أسلم سيّده خدمته. فيُقاصّ بها کا قال ابن القاسم. وذكر ابن 
حبيب كلام ابن الماجشون هذ) في الدیُر والمُعْئّق إلى أجل سواء. 
(1) (وائبع) سقطت من الأصل. - 


(2) في ح : وق له ما بقي. 
(3) سقط (هذا) من الأصل. 
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ومن ماع ابن القاسم عن مالك : إن المديّر إذا وقع في المقاسم فان فداه 
سيّده بما وقع به في المقاسم إن شاء رجع إليه مدبّراً. فإن أبى اختدمه من صار في 
سهمه باللمن. فإن وفى به في حياة سيّده رجع مديّراً إلى سيّده. 


[قال ابن الواز : ما المدبّر والکائب والمُعْمّق إلى أجل فقال ابن القاسم : 
إن ذلك]( / فييم كالجناية ويخيّر السیّد بين أن يودي إلى مشتريهم من المغنم أو 


من العدو ما ودّوا ويبقوا عنده بحاهم. ولا أسلم ما له فييم» فیخندم الشتري ش 


المدبر والمُعْتّق إلى أجل في الثمن. فإن مات سيد المدبر عت في تأنه وائبعه الماع 
با بقي له. وكذلك إن حل أجل الق إلى أجل عَتَقَ واتبعه با بقي له. وما إن 
َي بعض المدير في تل سيّده فإله ثم ذلك البعض مما يقع عليه ما بقي 
ويرق باقيه للمبتاع.. .ولا يحاسب فيه بخدمة لا سيّده أسلم ما كان له فيه. وكذلك 
في المُغْتّق إلى أجل حين أسلمه صارت خدمته وا وان کرت للمبناع حتى يحل 
الأجل وتغئق. فإن بقي ا د فیقال له : ود ما اشتراك به 
حالا وتبقى مكائباًء ولا رقفت 


وروی أبو زيد عن ابن at‏ أجل يتم الأجل ولم يستؤف 
المشتري في الخدمة ما بقي له أنه2) لا يتبعه بشيء وهذا الصواب ورجوع منه 
عن قوله الأول وكذلك ينبغي في المدبّر يعتق في له ألا يبع بشيء مما بقي 
للمشتري» وقاله عبد الملك وغيره. وهو أصل قول مالك. وان رق من هذا المد 
شيء بقي للمشتري. 

لان اال التي ی 
املك : ل ل ما بقي إن كان من الم 
اشتراؤو: کار لا يبع فى الفيء, وان کان اشتراه من ال اه با بقي له بعد 
أن يحسب عليه قيمة خدمته وما استغل» لأنّ ار في هذا یت 
(1) . ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
,2( (أنه) ساقطة من الأصل. 
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قال محمد بن الواز : صواب (لأنّه لا يذ أكثر ممّا أعطى فيه فيدخله 
الربا. وكذلك المُعّْق إلى أجل إن بقي له بعد عِنْقه ببلوغ الأجل شيء اه 
شرائه من العدو ولم يتّبعه في شرائه من الفيء. وان استوفی من خدمتهما كل ما 
دی قبل موت السيّد في المدبر وقبل تمام الأجل في الموج رجعا إلى سيّدهما 
يخد مانه. 

قال عبد الملك : وما المكائب فان اشتراه من عر فأی سيّده أن يودّى 
ذلك©, قيل للمکائب : هذا يلزم ذمتك. فإمًا ودیته ولا عجرت الساعة 
ورققت لشتريك. وان ويه بقیت مكائباً لسيّدك. وإن اشتراه من الفيء فأسلمه 
السید قیل له : هذا في رقبنك دون ذمُتك ولیس عليك غير الکتابة توذیها إلى 
مشتريك» قلت أو کوت. ثم تعتق©. وان عجزت رققت له. قال ابن الواز : 
صواب كله اشتراه بأمره 07 بغير أمره. وقاله ابن القاسم وعبد الملك. 

قال این سحنون : وساوی عبد اللك بین أن يشتري المدبّر في المقاسم أو 
يفديه من العدوٌ فیسلمه سيّدُه له یقی بيد مبغاعه لا يحاسب سیّده بخدمته. فاذا 
عق في ثُلْثْ سيّده اقرق ها هنا مارب يبع المشتري من أرض الحرب / 
بجیمع ما ودی فیه ولا ی" يتبع المبتاع في المقاسم بشيی والولاء لورئة سيده» يعني : 
الذکور٩).‏ وکذلك قال ابن حبيب في المدبّر والمُعْئّق إلى أجل. 


قال سحنون واذا اسلم بعض آهل اطرب عل مدير قله يكون هم جمیع 
. خدمته ولا يقاصون فيه بشيع). وإذا مات السيد عَتَقَ في. تشه و تب بشيء 
کحر أسلموا عليه. ركان عل اليد إن عبط ينيع ماه رق لكر ی اسلم 

عليه. ولو ترك ما ی به بعضه9» في تأنه رق باقيه لمن أسلم عليه و يبع ما 
عَتق منه بشييء. 
(1) سقطت رلا يأحذ) من الأصل أيضاً. 
(2) . (ذلك) ساقطة من الأصل. 
(3) ثم تعتق) سقطت من الأصل وص. 
رف ١‏ سعط رادو من الال 
(5) (بشيء) ساقط أيضاً من الأصل. . 
(6) ني الأصل بدل العبارة الأحية : وان لم يكن يعتق. 
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وقال في مدبرة ریت من العدو أو من المقاسم أو أسلموا عليها ثم وطها 
مَن صارث له فحملت. فإنّها تكون له ام ولد لا رد إلى سيّدها. ولو دبّرها الذي 
اشتراها من العدوٌ ول يعلم سيّدهاء فان سيدها إن کف إليه ما فداها به بطل 
تدبير [الثاني وعادت إلى بها على حاها. وان أسلمها بقيَتُ بيد مشتريها يختدمها 
ولا يبُطل]10) تدبيو. فإن مات الأول وثلثه محتمل له عَتَمَتْ وائبعها هذا بجميع ما 
فداها به» ثم إن مات هذا وثلثه يحتملها لم يُسقط ذلك ما فداها به. وهو حكم 
قد تم قبض أو لم يُقبّض. ولو كان على الأول إذا مات ین يَرقَها عََقَتْ في ثلث 
الثاني إن مات©. 

قال سحنون : ويتّبعها ورئته بما فداها به. وإن لم يحمل ثلثه لا بعضها 
ب دك الل الع رك هاي وان حمل الُلْث / الأول نصفهاء عتق 
[نصفها وأتبع مفدیپا ذلك النصف بنصف الفداء وبقي نصفها بيده » حال 
التدبير. فان مات عتق في تله وأبع ببقيّة الفداء. 


: ولو أسلم على المديّرة ثمّ ديّرها فندیره جائز ولا يأخذها الأول 
8 الثاني. فإن مات الأول وخرجت من ثُلنه. م تتبَغ) بشيء کار يسلم 
عليه الحربي. وان خرج بعضها فباقيها مدبّر على الثاني يعتق في له ولا نع 
بثيء. وان رق باقيها لين عليه بيع لغرمائه ولا يبغ ما عتق منها بشيء. 
قال ابن سحنون : ولو مات الذي أسلم عليها اوا فخرجت من ثم 
عتقت ول ثم بشيء ولاوها لمن خرجت من ثلنه. وان کان عليه دين محيط 


موم ۵ 


بمیّث() بيد ورثته إلى موت الأوّل. فان کان عليه دين محيط رت لورثة الذي 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) (إن مات) ساقطة من ص. 

(3) في ح : قال ابن سحنون. 

(4) في ح وص : (تبع) وسقطت من الأصل. © , 
ری هذه الفقرة الطويلة بين معقوفتين ساقطة من الأصل. 
(6) (بقيت) سقطت من الأصل. 


— 271 سب 


58/ظ 


۱ أسلم عليها. وان ترك ما خرج به من ثلله أو نصفها عتق ذلك وما رق منها 
فلورثه الذي أسلم عليها. 

قال سحنون : وما الذي صارت له في السّهُمان ثم دبّرها فتدبيه باطل» 
فداها رها أو أسلمهاء لاه (لما يلِم إليه خدمتها بحسب عليه في ثمها فإذا تم 


رجعت إليه. 


قال ابن سحنون : وپلزم عبد اللك أن يجيز تدبیر صاحب السْهُمان لاله 
یری أن خدمتها له (ذا يَفدِها رتها ما دام حاً 

قلت : روي عن آشهب في الريي يسلم على ام ولد رجلي انها ترد على 
سیدها. قال : لا أعرف هذا له ولا لغين من أصحابناء وهذا غلط عليه. 

ومن کتاب ابن المؤاز : وقال في الدبُر بیناعه من الغنم فأعتقه وم یعلم : 
قال ابن القاسم : ینفذ عثقه ولا يُردّ. وأا أمّ الولد والمَعتق إلى أجل» فلینقض عق 
میناعهما ويأخذهما السیّد وعلیه قیمتهماء فإن لم يكن عنده شيء الب بذلك دیا 
وقال أصبغ : ما المَعْتّق إلى أجل فليس للسیّد نقض عتقه. 


في ال يجي لم ترا يق في القاسم 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وعن مدبّر جتی ثم | أسر فثنم فوقع في 
سهم رجلء يقل له حدمته بالأكثر مما وقع به في المقاسم أو من باق 
ثم سبيله سبيل ما ذكرنا في العبد. فإن ألى قيل لأهل الجناية ند ا رقع به ف 
المقاسم. فان فدوه اختدموه بذلك را م بالجناية. فان وفى عاد هديرا إلى 
سیّده وان مات عَتَقّ منه مَحيل الك ا ما بقي لاولیاء الحناية» ولا خیار 
للورثة في فداء ما رق منه» ثم يمسم ما بقي عليه من الفکاك ومن الجناية» فيب 
العتيق با يقع عليه من ذلك. 

فإن أسلمه أولياء الجناية اختدمه الذي صار له في السّهُمان وقاصه. فان 
استوفى رجع إلى أولياء الجناية فاختدموه وقاصّوه. فإن استوفوا عاد إلى سيّده. وإن 
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مات السيّدة© وم يستوف مَنْ صار له في السُهُمان حقّه وكان ال بحمله عَتَق 
وانبعه بما بقي من صار عليه من السّهُمان, واثبغه أهل الجناية بجنايتهم. وان ۸ 
يحمله الث عت منه ما حمل الثلث منه ثم سم ما بقي مما بيع به في السهم 
على ما رق منه, وما عتق فع ما عتق منه بحصته. ویلل ما صار على الرقيق» 
ورف باقيه لمن أخخذه في القسم» سم الجناية على ما رق منه وما عتق» فیطل ما 
قابل الرقیق» ویتبع : بما وقع على العتيق منه» ويبدأ بالذي وقع به في السهم. 
ولو ودّى / ما وقع به في السهمء والسيّد حيء وأخذه أهل الجناية» ثم مات 
السيّد ول یود ما فداه به من أرض الحرب» فضّث الجناية على ما ذكرنا على ما رق 
منه وما عََقَه ولا حيار للورئة. وإن حمله ال فكما قلنا إذا عجز بيد صاحب 
م6 ن. 
السهمان. 


في المُغْتّق إلى أجل 

يُشنترى من الفانم أو من العدوّ أو يُسْلِمُ عليه أحد 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : والمُعّْق إلى أجل إذا سبي ثم غنمناه 
كالمدبّر : إن غرف ره أوقف له والا وقعت خدمته في المقاسم. ثم سيّده مير 
كالمدبّر. ولو أسلم عليه حريي كان له خدمته إلى الأجل دون سيّده. فإذا عَتَقَ, 
بعام الأجل ۸ ینبم بشيء. ولو فداه رجل من العدوٌ بمال فإن شاء سيّده فداه 
بذلك ولا يحاسبة بعد العتق. وان أسلمه صارت جمیع خدمته للّذي فداه إلى 
الأجل. فإذا عتق اتبعه بجمیع ما فداه به. وان وقع في المقاسم في سهم رجل فان 
فداه ربّه بالشمن عاد إلى حاله. وان أسلمه اختدمه هذا في الثمن. فان استوفاه 

قبل الأجل عاد إلى سیده. وان تم الأجل ول یه يف عق ول یب بشيء. 
قلتُ له قال بعض أصحابنا : ولو أعتقه من صار في سهمه لم يجز عتقه 
ويبقى بحاله. ولو كان مدبّراً مضى عتقه. قال : أصاب في المدبّر. وأمّا الق / 


(1) (السيد) ساقط من الأصل أيضاً. 
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إلى أجل فإن أعتقه وم یلم يبز عتقه. وإما فداه ره أو أسلمه. وان أعتقه وهو 
يعلم أنه مُعْتّق إلى أجل» فان كان ما أخذه به(© أكثر من خدمته مضی عتقه. 
وان كان أقلّ لم جز عتقه, وكان لربّه أن يديه وييقى بحاله إلى أجله أو يسلمه فيتمٌ 
عتقه. ولو كان مُعْئّقة إلى أجل فأسلم عليها حربتي وأولدهاء فإِنّ عليه قيمة ولده 
على أَنْهم يعتقون إلى الأجل مع أُمْتهم. 

قلث : لم وهو قد ملك منها ما كان يملك السيّد ؟ قال : له ۸ يملكها 
ملكا تاماً. ولو فلت كانت قيمتها للّذي أسلم علیها. ولو ولدت من غیه كان 
ولدها معها في الخدمة. ولو فداها من بلد الحرب ؛ ثم أولدهاء فان ودّى سيدها إلى 
الواطی ما فداها به قاصه بقيمة الولد على 1 ولد 1 ولد. وإن أسلمها فع 
الواطی قيمة ولده. وکذلك لو آخذها في القاسم ثم أولدها. فان فداها السيّد 
قاصه بقيمة الولد. [وإن أسلمها أحذ منه قيمة الولد]2). 


وفي باب الحرٌ يُفدى شيء من ذكر المعّق إلى أجل. 


في المكائب يُسنبى ثم يتم فيقع في سهم رجل 
أو يفديه من العدوٌ أو يسلم عليه حربي 
وفي العبد في الغنم يعي أله مكائب 
أو مدبر أو ۶ هك معتق إلى أجل وغو ذلك 
من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا غنم المكائب وعُرف أله 
مكائب ول یغرف ره فان کتابتئه ه باع في القاسم. فإن جاء ربّه ففداها عاد إليه 
مكائباً. زر وان اسلمها وعجز رق لبتاعها. وإذا ودی فولاژه لعاقدهاء ولا خیار 
فيه لريّه بعد العجز ولا يعصمه من بيع رقبته إن شهدت بينّة آله مکاتب و« 


(1) سقط (به) من ص. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. . 
(3) (مكاتب أو) ساقط من الأصل وص. 
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مدبر لا يعرفون سیده» ولا تجوز ف هذا شهادة السماع وائما ينفعه أن يشهدوا 
أن فلاناً وفلاناً أشهداهها آن مولاه كاتبه أو دبره 1 يسألاهما عن سمه أو قالا 
ذكراه لنا فنسیناه. 


وکل ما اسثقذ من أيدي اعد من عبد فلا يرجه من الق این 
أصل أو حرّيّة غير أصلء أو أنه مکائب أو مدبر أو معتق إلى أجل أو الامة ام 
ولد. وإذا بيع الکائب في المقاسم [ثم قام سيّده قال ابن القاسم : إن قدر 
المكائب على غرم ما وقع به في القاسم]«) ويعود مكائباً إلى سیّده فَعَل. والا فقد 
عجز وخيّر سيّده بين أن يسلمه عبداً أو يفديه با ذكرنا كالجناية. 

وقال سحنون مرّة : يبدا بسيده فان فداه بقي له مكائباً. وان أسلمه قيل 
للمكائب : زما وديك ما صزت به لهذا أو تمضي على کتابنك. فإن لم يقدر فهو 
كمكائب عليه دَیْن فأفلس به فإِنّه يعجز. ثم رجع سحنون إلى قول ابن القاسمء 
وعدت له قرلا لخن اه ع ورين أن يقد بان نیقی مایا ها 
وال أسلمه فصار عند مبتاعه مكاتباً : إن عجر رق ل3(۵» وإن وی عَنَقَّ. 
فقرائه عليه فخطّأه وقال بقول ابن القاسم. 

قال ابن حبيب بعد أن ذكر / اختلاف مالك والمغيرة في اَم الولد باع في 
المقاسم أو تفدى وذكر المُعْتّق إلى أجل والمدبّر ثم قال : وما المكائب فیجتمع 
عليه من قوشم في الوجهین أن سبيله کا لو جنی جناية. 

قال سحنون : وإذا أسلم حربيٌ على مكائب بيده لمسلم فإِنّه تكون له 
کتابثه. فن عجر رق له ون ودّى فولاژه لعاقدها. ولو كان مع مُکائب آخر بيد 
السيّد في عقد واحد فاله يقال للذي أسلم على الواحد وللسيّد : إما أن يبيع 
أحدكا من الآخر كتابة الذي بيده ليصير المكاتبان في ملك واحد وأداء واحدء 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) (له) ساقط من ص. 
(3) سقطت (له) هنا أيضأ من ص. 
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ولا فبیعا كتابتهما جميعاً واقتسما الثمن بقدر قيمة المكائبين وقوهما على الأداء. 

فإن وديا فاللاء للأوّل» وان عجزا رقا لمبفاع کتابتیهما, ولو أن مكائباً فداه رجل 

من العدوٌ أو ابتاعه منهم فهو كا ذكرنا إذا وقع في المقاسم في سهم رجل على قول 
وفي باب ار دی شيء من ذكر الکائب يُفدى. 


في المخدم يُشتر: ی من العدو 


من كتاب ابن سحنون : قال سحنون في المُوصّى بخدمته لرجل سنين ثم 
هو لفلان» اه العدو في الخدمة فابتاعه رجل, فائه يُقال لمحتم آفده 
بالشمن. فإذا تمّت / خدمتك قيل لصاحب الرقبة : آدفع الیه ما فداه به والا 
امه إليه فا 


فیمن ابتاع عبداً فغنمه العدوٌ قبل دفع نه 
ٹم غنمناه فصار في سهم رجل 


من كتاب ابن سحنون : ومن باع عبداً من رجل فللبائع حَبَسه حتی يأخذ 
الئمن. فإن أسره العدوٌ قبل ذلك ثم غنم في سهم رجل بمائة دیناره فإن شاء 
البائع فداه باطائق ثم للمشتري أده إن دفع إليه الشمن الأول ومصيبة ألمائة التي 
وی البائع منه لا ضمانه منه لو مات بيده وان ابی أن يفديه فللمبغاع أن 
يفديه بالأكثر. فان كان ثمنه في الستّهْمَان مائتين وثمنه القديم مائة فليودٌ ماثتين إلى 
صاحب السّهْمَان ولا شيء للبائع» وان كان ثمن السّهْمَان مائة والشمن القديم 
مائتين فليؤدٌ إن شاء مائتين يأحذ منها صاحب السَهْمّان مائةٌء وللبائع مائة وليس 
له غيرهاء وان أسلمه المبناع م أسلمه البائع فليس للبائع على البثاع شي من 
الشمن» ومصیبته منه کموته. 
(1) سقطت (إليه) من ح. 
(2) (شيء) ساقطة من ص. 
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قال ابن سحنون : وهذا على مذهب سحنون وبعض أصحاب مالك أن ما 
حبسه البائع بالشمن فهو منه. قال ابن سحنون"“ : وعلى قول ابن القاسم هو من 
الشتري. فعلی قوله لا خيار للبائع. في العبد. وقد لزم الشتري الشمن ومنه | 
المصيبة» وهو َير في فدائه أو (سلامه, ویغرم الدمن للبائع بکل حال. وإن شاء 
افتکه من السّهْمَان أو أسلمه. 
في ار المسلم أو الذمي يُفْدى من العدوٌ 
أو يقع في القاسم أو يُسلم عليه حربي 
| وكيف بِمَنْ بعضه حر وبعضه رقيق 
أو عبد اسر فأعتقه ره ثم غنمناه أو أعتقه ره ببلد الحرب 
أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه 


من كتاب ابن الواز قال مالك وابن القاسم في ار أو الحرة يقع في 
المقاسم : ره لا يبع بشيء مما وقع©© به في القاسم وكذلك الذمّيّ. قال عبد 
الملك : ولا يرجع مشتریه على أهل الغنم ولا على أحد منهم بشيء. 
زجع مَنْ كان في يديه على أهل الجيش بشيء الا أن یکونوا نفراً هکن ذلك فیهم 
لقلهم؛ مثل عشرة ونحوهم وهم حضور فليرجع عليهم. وروی بعض أصحابنا عن 
أشهب أن مبتاعه يتبعه بالئمن» وخالفه رواته عنه وقالوا لا شيء عليه. وقال 
سحنون لا يُتْبع بشيء كان حرا مسلماً أو ذمياً. 

قال وروي عن عيسى عن ابن القاسم : أنه لا يبع بشيء وينبغي للامام أن 
یغرم ن وقع في سهمه من الخُمس أو من بيت المال لافتراق الجيش. قال عيسى 
هذا إن كانا ممّن يجهلان ذلك كالصغير. وما مَنْ لا يدر بجهل ذلك فعليه أن 


2 


برجع. / وان كانت جارية فُوطث فلا شيء عليها إذا غذرت بجهل أو تأویل. 6رد 


٠‏ (1) في الأصل وص : قال سحنون. 
(2) سقطت (ممًا) من الأصل. 
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قال سحنون : لا أعرف أن يُعْطّى من الخمس أو من بيت المال» وهي 
مصيبة تزلت به كان ممّن يجهل أو يعلم فلا شيء عليه عندي. وقد ممعث من 
يقول إن كانا من لا تجهلان فَيرْجَع عليهما. وكذلك ال يمن من نفسه من 
يببعه أنه ی بمنه لاه غار. وقال غيره لا غرم عليه وان كان عالاً. 

ومن العِييّة0» قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : وهي مصيبة تزلت بهء 

يعني بالشتري الا أن يُذرك ذلك قبل المقاسم فيسقط عنه الثمن. 

قال ابن المواز : وان كان نصفه رقيقاً©© لم يَرْجع إلا على مَالِكِ نصفه 
بنصف ثمنه فقط إن شاء ربه. وکلما اعترفه ره من عَرْض أو رقيق أو حيوان أو 
غيو مما قسم في الغدم أو بیع من المغنم أو من العدو فلا يأخذه ره إلا 
بالشمن إلا في الح والحرة» فاله إن بيع في المغنم» ٠‏ فاله يمخرج ولا بع بشيء. وم 
إن اث ثري من العدو فليتبَع لاه فداء. وكذلك إن في فان لم يكن له شيء اثبع 


في ذمته. 


ولو كان معه مال وعليه دی فالّذي فداه أو اشتراه من العدوٌ أحقٌ من 
غرمائه إلى بل ما وى فيه لذن ذلك فداء ا 1 لو فدیت ماله من 
اللصوص أو فديْت دابته من مها أو متاعاً له ارت عليه» فليس له 
ولا لغرمائه حتی يأخذ هذا ما وی فیه. وکذلك ما آنفق اطرتهن على الرهن. وإن 
دى أمَهَ / من العدوّى لم يطأها حتّى يعرضها على ربّها. 

ومن ال : قال اسع عن عن ابن القاسم في الحرٌ المسلم يشترى من 
العدو پاضعاف الثمن فائه یشبع بذلك وان کش شاء أو ا 

قال ابن المواز وقال عبد اللك مثله في مال اير الذي قدي من العدوّ: إن 


مشتريه من العدو احق ماله من غرمائه. قال محمد : وهذا في ماله الذي أحرزه 


(1) البیان والتحصیل 2 : 612. 
(2) (رقیقا) شاقطة من الأضل وهن. 
(3) البیان والتحصیل, 3 : 77. 
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العدو مع رقبته لأنه قد فدي ذلك كله. وا إن اشتراه من المغنم أو أخذه بسهمه 
فلا شيء له عليه الم يختلف في هذا مالك وأصحابه لا شيء بلغني عن أشهب. 

قال عبد الملك : : ور الذي کالسلم في هذا لا يبع با وقع به في 
یم فك مفدیه من کک ویکون احق بالفداء من غرمائه. سواء صار 


قال وقال ابن القاسم : إذا نودي عل خر من الغنم المَبيع» وهو ساکت 
متعمّدٌ بلا عذر ولم ینک فلیرجم عليه مشتريه إن تفرّق الجيش بالثمن إذا لم يجد 
على من یرجم وما الحر الصغير أو كبير قليل الفطنة كثير الغفلة أو عجمي أو 
من یظن أنه قد أرقه ذلك فلا يبع هؤلاء بشيء. 

وروی عيسى عن ابن القاسم في الغنبية نوه : لا یثبع الحر والحرة با بيعا به 
في المقاسم إذا سکتا ومِْلّهُمَا نجهل مثل ذلك. وان كانا ممن لا یغذران في ذلك 
فعليهما غرم أثمانهما. قال في الكتابيّن : / ولو كانت جارية فوطدت لم يكن علا 
شيء إذا عدْرَتُ با ذکرث لك من الجهالة والتأويل. 

ومن كتاب ابن الواز قال : ولو قالت الحرّة قد علمث أي حرّة مُخصنة 
لم يكن علیا في وطنها شيء إلا أن يطأها علا بأئها حرّة. وقد كره مالك لكل 
من اشترى م2 من العدرٌ أو من المغنم أن يطأها حتّى يستبرئ امرها. ولو وهبه 
العدوٌ هذا الحر المسلم لم يُرْجِعْ عليه بشيء لا أن یکافی عليه فإئه جع عليه با 
كافاً فيه وان کار» شاء المُفْدَى أو ی كافاً بأمره أو بغير أمره. وكذلك في عبد 
لسلم أو لذميّ | ن لم يكافِيٌ فيه بشيء فلره اه بغير شيء. وان كافاً فيه فلا 
يأخذه إلا با وّی فيه من عين وبقيمة العرض. وكذلك ما أخذ من المغنم ببیع. 
وان أخذه مقاسمة بلا تن أخذ فيه قيمته. 


(1) (على) ساقطة من ص. 
(2) (أمة) سقطت من الأصل. 


— 279- 


63/ظ 


قال ابن الواز : ومن ابتاع امد رها نصرانيين فأعتقهما ثم قها بأرض 
الحرب ثم سسُبياء فإنّهما یکونان حرين لأ الولاء نسبٌ لا ينتقل. وما إذا أسلم 
الحربيّ على حر في يديه أو ذمّي فهو مذكور في موضع آخر. 

ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون في العبد يؤسر أو مهرب إلهم فيعتقه 
ره قال اه یه له رح لاه ونم ره اقب 
يُقَسَمْ فيكون حراً. فإن قُسم فهو أيضاً حر حين غنم كالحرٌ إذا قُسم. ثم قال 
بعد ذلك : إن كان یوع أعتقه سيّده / لم يُحدث فيه أهل الحرب حدثاً يُزيل مك 
ره عنه مثل أن یسلموا عليه أو يبيعوه من مسلم فيكون أحقٌ به بالشمن. فإن کان 


العتق قبل هذه الحوادث فهو حر ولا يضره. ويكون ما اشتراه به إن اشتراه مسلم ‏ 


ین عليه. 

ومن العُبية21 وقال في التصراني» يريد الذمي يق عبده النصراني ثم يخرج 
العبد إلى أرض العدو فیسلم هناك ثم يأسره المسلمون. قال و طول كع 3 
المقاسم. وروی أشهب عن مالك في رجل مسلم رهنه أبوه في آيدي العدو ثم 
1 

ومن کتاب ابن سحنون : وروی أصبغ عن أشهب في ذمي ومسلم حرين 
سبیا فبیعا في الغنم آلهما حران ويتٌبعهما مبتاعهما بالثمن. قال أصبغ : هذا 
وَهُم» بل هما حزان ولا ییا بشيء. 

وقال ابن المواز : ۵1 ختلف في هذا مالك وأصحابه الا بشيء قد بلغني 


£ 
4 


عن آشهب. 


وقال ابن سحنون قال يحبى بن سعيد : ومن اشترى ذمّيّة من العدوٌ فهي 
حرة وليتّبغها با ودّى فيا. وقاله مکحول: وهو قول مالك. 


رل البيان والتحصيلء 3 : 88. 
(2) (/) ساقطة من الأصل. 
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ومن کتاب ابن المواز : فإذا أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه فاه يكون حرا 
لا يُرقَ. وكذلك لو خرج إلينا وهو على دينه لكان حرا أيضاً. 

قال سحنون : ومن دخل دار الحرب بأمان فابتاع منهم رقيقاً فأعتقهم ثم 
خرج وتركهم ثم ظهرنا / على تلك الدارء فإن كان العبيد مسلمين فهم موالي 64/ط 
ساداعهم. ون کانوا نصارى فهم فيء يباعون. فان عتقوا فابن القاسم يرى ولاءهم 
لسيّدهم الثاني. وقال غي بل للذي أعتقهم أوَلَا. 

وقال آشهب : لا یسترق هذا العبد أبداً وهو حر على عتق سیّده الأوّل. 
وکذلك عنده لا یُسترق أهل الذمّة إذا نقضوا العهد. وابن القاسم يرى أن 
يُسترقوا. وفي الجزع الثالث في له باب فیمن فدی زوجته فيه شيء من هذا. 
[وبقيّة آبواب من الفداء هي في اول الثالث0(۲). 


في الحرّة أو الامة أو الذميّة سبی فوط تلد 
ثم ظهرنا عليهم بغنيمة أو خرجوا إلينا 
والحربي يُسلم ويقيدم إلينا أو لا يقدم 
ثم نظهر نحن على بلاده 
ما حكم ماله وأهله وولده ؟ أو مسلم تزوّج عندهم 
من کتاب ابن سحنون : قال ابن لقاسمٍ في الحرة المسلمة أو الذمية يسبيها 
العدو فیولدها ثم نې فهي وولدها الصغار أحرار. ومن كبر من ولدها وقاتل 


فهو فيء. وما مه السلم تُسبى ثم تُغنم وقد وَلَدَتْ فأولادُها الصغار2 والکبار 
لسيّدها. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ح» وکنب في هامشه : وبقية... في الجزء الخامس. 
(2) (الصغار) ساقط من الأصل. 
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وقال أشهب في ولد الام جميعُهم نیم لا أن تكون الأمّة تروجت فولدت 
فهذا الولد لسيّدها معها. وقال سحنون : ذلك سواء وکلهم لسيّدها. واختلف 
قول أشهب في ولد الحرّة المسلمة, فقال : ولدها فيء. وقال : هم / أحرار. وقال 
سحنون بقول ابن القاسم. 

وقال ابن حبيب : ولا سبيل على الحرة المسلمة ولا الذمية» ورد إلى ذمعا 
لام إلى سيّدها. واختلف في أولادهنٌ فقال ابن الماجشون وأشهب : آولادهن 
فيء صغارهم وكبارهم. وروی مطرّف عن مالك : أن آلادهن تبع لأمَهامنّ الا 
أولاد الذمّيّة الكبار البالغين فهم فيءء وولد الامة الصغار والكبار لسيّدهاء وولد 
الحرة صغارهم وكبارهم تبع لها في الاسلام والحريّة. فان أَبَوا الاسلام جبروا عليه. 
وان تمادواء يريد کبارهم قتلوا عليه كالمرتدٌ. وقاله ابن وهب. وقاله ابن حبيب. 

وقال النبي َك لام یلو ولا يعلى عَلَْهه». وقاله ابن القاسم : إلا في 

قال ابن حبیب : ما يعجبني آرایت المسلمة يغصبها نصراني ببلد الاسلام 
فتلد منه» آیکون الولد لا مسلم ؟ ولو كان عبداً لكان الولد حراً. 

ومن کتاب ابن سحنون : وإذا أسلم الکافر ببلده فدخلنا عليهم فإِنْ ماله 
وولده فيء عند ابن القاسم» ورواه عن مالك. وقال سحنون» وهو قول أشهب : 
إن ولده أحرار وتبع له وماله له(©© وامرأته فيء. وكذلك لو هاجر وحده وترك ذلك 
کله بأرضه» أو رجل مسلم دخل أرضهم فتزوج وكسب مالا وود له ول 
فذلك كله سواء وامرأته فيء. 

قال الأوزاعي : وان تروج بأرض الحرب / فول له ولد فدخل المسلمون 
تلك الدار فولده حر لاحقٌّ به, وله ماله ویسقط نكاحٌه. ويؤدّي قيمة امرأته في 
المقاسم» ثم إن شاء تزوجها. 


(1) أخرجه البخاري في باب الجنائز من الصحيح. 
(2) (له) ساقطة من الاصل وص. 
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قال سحنون : له ماله وولده حر» کا قال. وقوله : يسقط نکاحه فان 
زوجته فيء للمسلمين. فان سلمت بقيت امرأة له إِذْ لا تح له أمَة كتاييّة 
بنکاح. وذلك إذا كان ممّن لا یجذ الطول. وآما قوله : يقم عليه فليس بقولنا ولا 
أعرفه. وان كبر ولده وقاتلوا فهم کالرتّین یُستتابون. فن لم يتوبوا توا 

قال الأوزاعيّ : وان أكَرَهَ الأمبیز مه على تزويج أمته فإ ولده منها 
أحرار. قال سحنون : : بل هم رقیق ويد خلون ن المقاسم. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وإذا قدم إلينا حربي بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده 
فغنم ماله وأهله وولده» فأمًا ماله ورقيقه ودوايّه وشزثي فهو له. وأمَا امرأته وولده 
الكبير ففيء له ولأهل الجيشء ویفسخ النكاح لشركته في ملك زوجته. وم أولاده 
الصغار 0 مسلمون بإسلامه. 
أولادهاء وقال هم مني» اليل به ۳۷ وان یدعه 3 أن ا اسب قبل 
إباقها فيصدّق. قال محمّد : يريد أشهب نها 1 ولد له. 


فیمن فیمن أسلم من عبید هل احرب 
ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم 
من کتاب ابن حبیب / قال : وإذا أسلم عبید رین ثم خرجوا إلينا فهم 
أحرار لخروجهم ولا ملك عليهم لساداتهم. وان أسلموا ول يخرج العبید إلينا وقد 
اسلو فمك ساداءهم قائمٌ عليهم في البيع وغيو. وإن أسلم ساداءهم فهم لهم 
رقیق. وم لو دخلنا إليهم غالبين, فابن القاسم یری دخولنا | إلهم كخروجهم إلينا 
وهم آحرار. 
وقال أصبغ : بل هم عبید, والقولان إذا لصا کانا کقول واحد. فان كان 
إذا دخلنا بلده غالبین» فزع إلينا العبید من دون ساداءهم فهم أحرار. وان لم 
(1) . سقط (حرّ) من ص. 
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يلجأوا إلييم حتّى غنموهم فهم رقيق کا لو باعوهم ساداتهم. ولو خرج إلينا عبد 
حريي تاجر بأمان ومعه مال لولاه فأسلم عندنا فهو حر وما في يديه 0). 

وقال أصبغ : المال لسيّده لا أن يكون استأمن على الاسلام وعلى ما معه في 
ول نزوله» فهذا يكون له کا لو هرب به مسلماء بخلاف إسلامه بعد أن استقرٌ 
نزوله بالعهد. وقول ابن القاسم أحبٌ إلينا. 

ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب : إذا أسلم العبد عندنا فهو حر في 
حكم الإسلام ولا يُْرض له في المال الا أن عليه أن يفي لسيّده. لاله خرج 
عل أن يرجع إليه» فلیرجغ(» ول إليه المال» وهو حر على سيّده کا لو بعث 
أسيراً مسلماً لتجارة فهو حرٌ لا یکلف أن يرجع؛ پا يُمْنع ما في يديه الا أن 
عليه الوفاء لمن / بعثه بما حرج عليه. وقال ابن القاسم : المال للعبد ولا حمس 
فيه ولم يذكر رجوعه. 

قال ابن حبيب : وقال أشهب في حربيٌ دخل إلينا بأمان فاشترى عبيداً 
مسلمین» ثم مضى مهم إلى بلد احرب. ثم غنمنا بلدهم فغنمنا العبيد إنهم 
أحرار» وقال أصبغ هم غنيمة لأهل الجيش لأن حكم إنما كان يوجب بيعهم 
علیهم وم ينتقل ملكهم عنهم وبه أقول. 


رن (له) ساقطة من ص. 

2( سقطت (على) من ص كذلك. 

(3) هكذا في المخطوطات الثلاث, والسياق يقتضي : فلا يرجع. 
(4) (بهم) ساقطة من الاصل. 
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في العلج بياع في المغنم فيوجد معه مال 
أو له مال ببلده أو ببلدنا 


9 


من العْتبيّة(1) : روى عيسى بن دينار©» عن ابن القاسم في الام تُشترق من 
الفنم فيوجد معها مال» قال انأنا اما ليبن مت ی ی 
والدراهم فذلك لأهل امیش لأن المبفاع لم يشترطه. وقال أشهب عن مالك : إذا 
وُجد معها اللي وقد بيعت في القاسم؛ ما اليسير مثل القَرْطَيْن ونحو ذلك فلا 
بان هد وم ما له بال فلا. 


قال يحيى عن ابن لهاتم : وما كان للعلج المبیع 3 المقاسم من مال وديعة 
بأرض الإسلام» فهو فيءٌ لأهل ذلك الجيش. وكذلك لو قتل بعد أن ا فما لو 
قتل في العترك رد ماله المودّعَ إلى ورثته حيث كانوا. 
قال عنه عیسی : ولو كان معه مال أو له ببلد الاسلام مال من وديعة ودين 
وعليه دين للمسلمین» ام / ما أوجف عليه من ماله فأهل الجيش وی به . وم 7و 
ما لم يوجف عليه من وديعة له أو ین فغرماژه ری به. 
وهذا الباب قد تقدّم مثله في الجزء الأوّل. 


في العنق من ۳ 
وكيف إن كان في الغنم من يَعْتَقُ على بعض أهل الغنم) 
وني الوطء والسرقة من المغنم 
قال ابن سحنون قلثٌ لسحنون : قال سفيان إذا كان في الغنيمة مَنْ يَعْتَقُ 
على بعض أهل المغنم من أقاربه فلا يع عليه شيء منه إذ لا مر نصيبه منه 


إلا بعد القسم. 


)1( البيان والتحصیل. 4 : 189-188. 
(2) سقط رین دينار) من ح. 
)3( (أهل المغنم) ساقط من ح. 
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قال : هذا كقول ابن القاسم وأشهب اه إذا عق ام من المغنم فلا عتق 
له. قال مالك : ود إن وَطِىّ مه .من المغنم. وان سق منه قطع. قال 
سحنون : وكذلك لو قل عدد الجيش فكان عشرة أو أقلّ أو أكثر في قولهم. وني 
قول غيرهم لا يُحَدّ في الزنا وُقطع إن سرق. 

وقال سحنون : إن سرق فوق حقّه من المسروق بثلاثة دراهم قطع. وبه أقول. 
وله يعم من اغ ويدّي نصيبَ أصحابه. وان كان فیبل» من بق عليه ایق 
وغرم نصیب أصحابه. وكان سحنون يقول : إن سرق حقه [من المغنم بثلاثة 


دراهم قطع. ثم رجع إلى أنه : تما يُقطع إن سرق فوق حقه](» من السروق 
بثلائة درا اهم. 


قال مالك : إذا أحرزت الغنيمة فطع مَنْ سرق منبا ولي بين رجین أردعاه 
رجلا. فمن سقه منیما قطع. | 

قال سحنون : وان وطی ام من المغنم فأولدها وهو من ذلك الجيش فقد 
املف فيه. وأحبٌ الي أن ا الذي له فيها. وهو 
يورث عنه بخلاف بيت المال» ورج قيمة لام يوم أحبلها فيدفعه إلى أمير 
الجيش إن لم يفترقوا. فان افترقوا تصدّق به. فان كان عديماً فمصابته منها بحساب 
1 الولد» ويباع باقيها فيما لزمه من القيمة ويثبع من قيمة الولد بقدر ذلك. 

قال ابن المواز : ومن زنا با غدمه أصحابه أو مرق منه» فإن كان ذلك بعد 
آن خر عند أصحابه, فقال ابن القاسم : يُحَدّ في الزنا ویقطع في السرقة. 

وقال عبد املك : لا يُحَدّ في الزنا وقطع إن مرق فوق حقّه بثلائة دراهم. 
ما من بيت الال فیح في الزنا ویقطع في السرقة. 


(1) سقط من الأصل : (وأشهب). 
رن مکذا في ص. وسقطت (فیبا) من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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في تعارف السبي بين الزوجين والأقارب والتفرقة بینبم 
زما بح به وَطْءُ مَنْ سبي من النساء 


من کتاب ابن الواز : فإذا تعارف الزوجان من السبي عند البيع في المغنم 
والمقسمء أو تعارف الأبوان والولد أو الأحوان» فأمّا الزوجان فلا يُقبل ذلك منہما 
الا أن جات د إن بل( اا 11 درو راچد ار E‏ 
فيصدّقان في هذا. وان بیع کل واحد على حدة جاز ذلك و یشترط على کل 
واحد من الالکَین أنهما زوجان. وم الم فتصدّق في ولدها إن اَعَمْه قبل البيع 
والقسم فيُجْمع معها في البيع» كان ذکراً أو ألكى<1//قليلُا كان الولد أو كثيراً. ونا 
غير الأم وحدها في الولد فلا يُقبل ولا يُجمعان© أيضاً في 3 وان رف 
صدقهماء لا الأتحوان ولا غيهما ولا ول مع ولد صغار أو کبار» وما علمت 
ممن يجب أنَباعٌهُ قال غير هذا غيرٌ قول بعض أهل العراق فإّه قال : يباع مع 
الأب ابه 8 


الإثغار. فال 1 : في عشرين سات / 
ابن زياد عن مالك : إن حل التفرقة قة البلوغ. 
وقال محمد بن عبد الحكم : لا یفرّق بينهما بعد البلوغ. 


ومن العتبيّة©) : روى عيسى عن ابن القاسم في الإمام يبيع السبي على أن 
هذا زوج هذه أو يبيعهم الربّانيُون القادمون بهم على هذاء فليس للمشتري أن 
يفرقهم ویقران على تلك الزوجيّة» وليس في هذا اختلاف. قال أصبغ قال ابن 
القاسم : ویفرّق بين الجدّة وبين ولد ابنها أو ابنتها في البيع في السبي وغيو. 


(1) (أو آشی) ساقط من الأصل. 

(2) کذا في ح. وني الأصل وص : (ويجمعان) وهو خلاف مقتضى السياق. 
)3( سقطت (سنة) من الأصل. 

(4) الييان ولتحصیل 3 : 66. 
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ومن کتاب ابن حبيب : وان اشترى جارئيْنِ من السبي أو وقعتا في سهمه 
فقالتا نحن أختان أو أم وأبتهاء فلا يمع بينهما في الط إذ لعل ذلك ک قالتا. 
وان اشترى علجاً ومرئه من السبي أو وقعا في سهمه فقال زوجتي وصِدَّقَنْه فله 
أن يطأها. ولو اشتراهما من أهل الحرب ولم یسبیا فادّعيا أنهما زوجان أو قال ذلك 
بائعهماء فلا يطأها / لأن البیم لا يَهْدِم النكاح بخلاف السبي, ولا يُفرق بين 
الوالدة وولدها في البیع والسبي وغيوء وحَدٌ ذلك الائغاز» وليس ذلك في غيرها 

من القرابة من أب أو غيو. وما بیع على التفرقة والولدٌُ صغيرٌ فسخ البیع. 

وروي أن ن النبي ع قال يوم سبي اواس : لا وطاً غايل على تم 
1 حائل ختّی تحیضر(). قال ابن حبيب : وهذا في الكتابيّات. وأمًا امجوسيّة 
فحتی سیم [ونحيض. وإن E‏ واشلامها أن تشهد أن 
لا إلاه إلا الله ون محمداً عبده ورسوله|©» أو جيب بأمر يُغرف دخولها فيه 
بإشارة أو كلام. والصفية التي تعقل ما يقال ها فلا لوطا حتى تجیب إلى 
الاسلام. وان ماتت ة قبل ذلك ۸ يُصّلّ علیا. فاما الصغيرة التي لو مانت تت أصلي 
عا ملك را إن الك :ذلك ويُنبى عن وَطء المسبيّة في بلد الحرب لكلا عبرب 
إلى أهلها. وفي حديث الخذري ما يدل على إجازته ويجوز وَطْمُ المسبيّة الكتابيّة 
ها زوج ببلدها أو معها في السسبي» والس دم النكاح» یا معا أو سبي الزوج 
قبلها أو بعدهاء إلا أن يسلما أو يسلم الزوج مكانه» يريد بعد إسلامها لائها 
امه ويريد ما ۸ يمرا على نكاحهما بعد السبي» فليس للسيّد بعد ذلك وطء 
لام ولو وْطِفَتْ ولا بالملك لزالت العصمة. 

ومن كتاب ابن الواز قال ابن القاسم : إن سيا معا أو سْبِيَ / آحدهما قبل 
صاحبه فهما على نكاحهما ما لم شترا المرأة ويطأها السيّد. فإن رها قبل 
يُدْركها الزوج ويَعْلم بذلك فالنكاح منقطع. 
(1) في مسند أحمد وفي باب البيوع من سنن النسافي» وبابي الصيد والسير من سنن الترمدي بألفاظ 

متقاربة. 
رم ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) في هامش ح : البخاري. 
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قال ابن بکیر البغدادي قال مالك : إذا سبيت قبل الزوج اقح النكاح 
وحلّت لالكها إِذْ لا عهد لزوجها. وان سيا معأ اي الزوج نا على 
نکاحهما إذ صار لزوجها عهد حين استَحيي فصار أحقٌ من الالك.. 


قال أبو محمد : يريد إذا صحت الزوجيّة : 


باب في الشهداء ودفنهم والصلاة علييم 

قال أبو محمد : وهذا الباب مثلّه في كتاب الجنائز» فيه ما جرى في الجموعة 
وكتاب العتبيي وبعض ما في كتاب ابن سحنون. وها هنا بقية کتاب ابن 
سحنون() وابن حبيب. 

قال ابن حبيب : وین الشهداء في العترك بدمائهم وثيابهم کا فعل النيي 
عله تزع عنهم السلاح كله والمناطق والمّهامز والدّرْع والمِعْمّر والساعِدان 
وغير ذللك من السلاح, ولا نزع العمامة والقباء والقميص والدُراعة والسراويل 
ونحوه» وهذا مجتمّع عليه. واختلف العلماء في القَلَنْسُوَة والف والفژو والجبّة 
المحشوة. وأكثر ما عليه علماۇنا أن ۷ لزع ذلك» وهو حي إلي. ولا بأس بترك 
الخائم إن كان لا قدر له. فإن کان له قدر تزع 

ومن کتاب ابن سوت : روی سحنون عن ان نافع عن مالك قال ': 
یز ع السلاح. قيل / فالحُفان ؟ قال : لا آدري ما الگفان. وقال أيضاً مالك : 

لا ینزعا. وقال آشهب : یثرع الحُفان والقَلَنْسُوَة والمنطقة والفزو والحشو وجميع 

وابن القاسم عن مالك في الفرو. وکذلك قال ابن الواز وقال : ولا سل من دمه 
شيء. 

ومن کتاب ابن سحنون قال آشهب ۳ ولا ات أن يزاد عليه في الگفن ولا 
يفرع منی إلا أن یقتل فیما لا يواريه أو لب فلیگفن. 
(1) سقطت من صلب ح عبارة : (وها هنا بقية كتاب ابن سحنون) وألحقت في افامش. 
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قال ابن حبيب : وان كان عليه ثوب عارية أَعْطِي ربه قیمته من رکه وثرك 
عليه. 


ومن كتاب ابن صحنون قال أشهب : وئما الذي لا یصلی عليه مَنْ قتل 
في المعركة قَعْصاً. وأمَا مَنْ حمل من المعركة إلى بيته فمات فيه أو في أيدي الرجال 
أو بقي في المعركة حتّى مات فليمسل ويصلى عليه. قال سحنون وابن حبيب في 
الذي بقي في المعركة : إِنّما هذا في الحياة البيّنة الذي لا يتل قاتل مثله را 
بالقسامة. قال ابن حبيب : كذلك سعثْ أهل العلم يقولون. 


قال سحنون : ومَنْ حمل وهو في غَمْرة الوت فمات مكانه أو بعد ذلك 
بقليل في أيدي الرجال أو أَلْفِذَتْ مقاتله فحُمل فمات في بيتهه فلا سل ولا 
صلی عليه. وان أوصى بوصيّة وهو في عم الموت بكلام يسير ثم مات مكانه 
فأشنفذ وصیته ولا يسل ولا یصلی / علیه. ولو اد ث ابل لم جز وصیته. 
وقال غير سحنون من أصحابنا : تجوز وصيّته وقد أوصى عمر حين ون وهذا 
مذکور في کتاب الدیّات. 


. ومن کتاب ابن حبیب : ومن اسو العدو فلم یوتنوه حتى قتلوه ورموه إلينا 
فلا يصلى عليه. ولو أمَنوه ثم قتلوه سل وصلي عليه. ومَنْ قتله العدرٌ في غير 
قتال في علاقة أو سريّة أو ساقة أو غَفلة في المسير أو في القفل فإنّه لا سل ولا 
یصلّی عليه. وكذلك لو حلوا بالمسلمين في مدينة أو حصن فقتلوهم في غقر 
دارهم يريد في وسط دارهم أو في حصن من حصونهم» فقتلوا الرجال والنساء 
والصبيان, فليفنوا بغير صلاة ولا غسل. وإذا احتيج إلى دفن اثنين0» في قبر 
واحد© أو جماعة من الشهداء أو بوباء نزل فلا باس بذلك<3» ويقدّم آخسئهم 
حالا وإن كان أَصْعْرَ سنا وأقلّهم قراناً. فان استووا فاغلمهم وأكثرهم قراناً. فإن 
استووا فأسنهم. 

(1) سقطت كلمة (اثنين) من الأصل. 


)2( (واحد) ساقط من اخطوطات اللات» مستدرك في هامش. ح. 
(3) اختلفت عبارة ح هنا لكنها متفقة في المعنى. 
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قال : وائما كان النبي عم أكرهم قران ل الحال منهم كلهم 
حسنة. قال : ون جد قیلا في قرية من قرى العدرٌ ممّن شدّ فلا يسل وا 
يصلّى عليه حتّى يُعْلم أن قاتله من غير العدو أو أله عاش بعد أن جُرح. 

قال أبن حبيب قد قيل : إله يُفسل / ویصلی عليه حتّى بعلم أن المد قله 
قعص وبالاوّل أقول. وإن در على دفن الشهداء حيث صرعوا فيل ذلك وهي 
السنّة. وم قتله نصراني أو مسلم بدار الاسلام فإنّه يُمْسّل ويُصِلَّى عليه. 

ومن كتاب ابن سحنون قيل مالك : روي أنه ۳ بالشهداء بأكارهم 
N‏ المعروفة. قال ابن حبيب : كان هذا ول 


ومن کتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم في القوم بأرض العدوٌ يوجد منهم 
رجل في القربة قد قعل لا ُذری مَنْ له بسلاح أو خی فاسل ویصلی عليه. 
ولو عرف أله قله أحدٌ من العدو قَْصاً في تال بينهما قدلا لم يحي بعده فلا 
سل ولا يُصلَّى عليه. ومن وُجد ميتاً في المعترك ولا از فيه فلا سل ولا يصلّى 
عليه 


۰ 


قال سحنون : إذا وجد من ساعته أو من يومه من المتعلفة أو نحوهم مقتولًا 
م يُصَل عليه. وان جد بعد ام فيسل ویکفن ویصلّی علیه. ومن وجد بحط.ة 
لقتال متا المعترك ولا أثر فيهء أو جد الم يخرج ین فيه أو من أنفه أو أَذيّه 
أو هو من دره أو من کر أو حرج منه مره حمراء أو صفراء فلا سل 
لا يصلَّى عليه. وكذلك من قتل في الصف بنشاب أو حجر أو سقط فأوطاله 
داه مُشركِ قاصداً أو غير قاصد أو نفحَمْه أو ده / أو ضریثهبیدها أو بذنبها 
فمات فلا یس ولا يصلّى عليه. ولو لم يكن عليها راكب وقد غارت لمشرك ولا 
سائق ها ولا قائد فقتلثه بصذم أو أوطائه فمات فهذا يُمُسل ويصلى عليه. وإذا 
انبزموا فقتلهم العدرٌ في المزمة فلا یصلّی عليهم. وان عثرّث برجل دابثه فراثه 


(1) (من ذكره) ساقط من الأصل. 
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سل ويصلى عليه 
نفرت دابّته بتنفير المشركين إياها فرتثه فقتلثه أو زجروا دوابهم وضربوها فرمَتُْ 
جل داه فمات فاته يسل وِيُْصَلّى عليه. وكذلك لو ضروا بالدّرّق وجهها 
فنفرت فرمتهم فمات بعضهم. وكذلك من نفرها من حَمْل خيل المشركين عليها. 
وكذلك لو الجاوهم إلى نهر فغرقوا فيه» أو إلى نار فاحترق بعضهم أو غرقواء 
فليغسلوا ويصلى عليهم. وكذلك لو طعنوهم برماح فرموهم في الماء أو في نار عن 
دوابّهم أو عن السور فماتوا فكما ذكرنا. 

وإذا قتل الشهيد جنباً قال سحنون : يسل ولا یصلی عليه لأله حي عند 
رنه. وقال أشهب لا يُمْسل. وإذا جد في المعركة حريقاً أو غريقاً لا يُعرف سيبه ل 
يُعْسل ول يصّل عليه. 

ولو طلعوا حصناً فزهقت رِجْل أحدهم فسقط فمات» أو سقط عليهم 
حائط السور / فماتواء أو نقبوه فخز عليهم» فليعُسلوا ويصلى عليهم. ولو نقبه 
ع ا و م ا 
E‏ ا O‏ 

ولو رمونا بالنار لم يُصَلّ على مَنْ مات من ذلك. وكذلك لو جعلوا النار في 
أطراف الشجر لقصل إلينا لقربها منا. ولو لم يجعلوها لذلك إلا لاحراق اخشب 
ونحوه فليُمْسل من مات بذلك ویْصلی عليه. وان رموا العسكر بالنار فأخذت في 
الفساطيط فأحرقت وقتلت أو ذهب بها الريح فقتلت فلا يصلّى على من مات 
بذلك. وكذلك ما رمونا به في البحر فتراقت ت النار إلى حرق مركب وأهله بخلاف 
نار تلحقنا من غير رميهم. 


وإذا وُجد في المعركة أحد قد مات بأحد هذه الوجوه فلا يُدرى بفعل 
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الشرکین أو بغير فعلهم» فهو على أنه OE‏ وهذا إن وقع 
بيهم لقاء أو حرب أو مراماق ولا فالغسل والصلاة عليه واجبة. 

قال أشهب : إذا أغار الروم على باه للمسلمين: فلو ارجان والنساء 
والصبيان» فإن كان على وجه قتال فلا سلوا ولا يصلّى علییم» [ومن قل منهم 
على غير قتال صلي عليه وغسل. وقال سحنون ا ا 
علیهم](). 

قال آشهب : ومَنْ اکله سبع أو مات من ترّي من جبل / أو سقوط 
جدار أو غرق أو في بثرء أو قتيل بوجد في القبيلة لا يُذرى ظَالِمٌ هو أو مظلوم 
بحدید أو غيوء فلیگسل ویصلی علیه. 


بقية مسائل من صلاة الخوف 
زيادة على ما في کتاب الصلاة من ذلك 
في صلاة المُسايفة وصلاة الراکب 


من کتاب ابن سحنون في السير قال مالك : إذا اشتة ا والقتال 
وأحدّت السيوفٌ ادها صلوا بقدر الطاقة ای وحیث توجهوا مشاة وسعاة 
وركباناً ومون بالرؤوس. وقال آهل العراق : نما صلاة احوف والقوم متوافقون: 
فَأمَا في المُسايفة والطّعان والمراماة فلتوشر الصلاة إلى زوال ذلك لا هذا عَمَلُ 
في الصلاة. قالوا : وقد صُلْيَت المغرب يوم الخندق بعد اهر من الليل. قال 
سحنون : كان ذلك قبل نزول الآية ف صلاة الخوف. وما قولهم : هذا مَل 
فان من قوهم : إذا صلّت الطائفة الأول ركعة» ذهبت وجاه العدو وهي في 
الصلاق, فهذا العمل أكثر. وقال ابن عمر في صلاة الخوف ما قالء وقال ٠:‏ فان 
كان خوفاً اشد من ذلك صلوا كا قال الله عز وجل : إن حفثم فرجالا أو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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رکبانا 6 حيث ما توخهوا ویومتون بالسجود اف من الركوع. فإن لم 
يقدروا على الإيماء فالتكبير يجزيهم في كل ركعة تکبیرین وقاله مجاهد. 


وقال الاوزاعي / ومكحول : إن لم يقدروا على الإيماء وتُحرُوا. قال سحنون : 
قد أعلمتك بقولنا. قال الأوزاعي : إن لم يقدروا أن یصلوا صلاة الخوف مع الإمام 
کا ژوي وقدروا أن يصلّي کل واحد ركعتين بأربع سجدات» ويقاتل عنه صاحبه 
فلیفعلوا. قال الولید : ولا تجب. عليبم صلاة الحوف إن قدروا على هذا. قال 
سحنون : إقامة صلاة الخوف اوّی بهم إن قدروا. 

قال أشهب : ولذا صِلَّى الامام بالطائفة الأولى ركع ثمّ حمل علیهم العدو 
فأتمّوا الصلاة بالايماء أجزاهم. وكذلك إن حملوا عليهم في الركعة الثانية. 

قال أشهب وإذا أنوا العدوٌ وخافوا منهم صلوا [على الدوابٌ. قيل : أيصلي 
بطائفة وطائفة تكف العدو ؟ قال : نظن أثه]2) إن كان في طائفة کف للعدو 
أنه يَقدر أن يُصِلّيَ بالأخرى بالأرض. وإذا حاف على الطائفة المُواجهة, [فله أن 
يصلّي بالأخرى ركباناً. وان صلّی بطائفة ركعة ثم ركبوا أو واجهوا العدرّ]© لم 
تفسد صلاعهم بالرکوب والقتال للضرورة» کا لم يفسدها عمل الشيء للضرورة. 

قال أشهب : وللإمام أن يستخلف في صلاة الخوف إذا ات فيعمل 
المستخلّف ما كان يعمل. وان كان الامام مقيماً أتمّ بهم. وان كان مسافرا 
حَلْقَهُ مسافرون ومقيمون» صلَّى بك طائفة ركعةٌ ویعمل على أصل آشهب کا 


تقد إلا آن القیمین يتمّون بعد سلامه. وإذا لم يقدر الركبان على الزول من .| 


العدق وقدرو أن يصلوا ركباناً بإمام فعلوا. وإلا صلوا / آفذاذا. وان قدرو أن ينزل 
بعضهم فیصلون بالااض مُمْسيكين دوايّهم. . ولو رجلا رجا والباقون وقوف ركباناً 


فعلوا. ولا يجوز حينعذ أن يصلوا على الدوابٌ الا أن يخافوا أن يفوت المتريصين منهم 


فلیصلوا على الدواب. 

(1) الآية 239 من سورة البقرق. ٠‏ 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ض. ' 
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قال سحنون : وان حاصروا حصناً وحضرت الصلاة فخافوا إن نزلوا فائثهم 
غرة أمكنتهم فليصلُوا على دوابّهم. وقاله الاوزاعي. وقال : وان کانوا راغبين غير 
راهبين. وقاله مكحول في قرية عَدَوا عليهاء وقد انتشر أهلّها وخافوا الفوت 
وأمكنتهم فرصة. وفعله سُرَحْبيل بن السسّمط. 

وروي أن الب عه أذن في ذلك للسرية | إذا بلغوا المغار عند الصلاة. قال 
سحنون : وإذا اشتد القتال ورجي فت فتح احصن جاز آن يصلوا يما وهم یسعَون 
ويقاتلون. قيل : فإن لم يقدروا على [الايماء ؟ قال : هذا محال أن ياي بهم حال 
لا يقدرون على الايماء. 

وقال الأوزاعيّ : | إن لم يقدروا علی]() ذلك وروا حتّى يفتحوا أو مکتهم 
صلاة الخوف. وقال أنس بن مالك : ما صلينا صلاة الصبح في فتح سر مع 
ا مويق الأشعري لا بعد طلوع الشمس» وما أغدل بتلك الصلاة ما طلعت 
علیه الشمس. 


في اقصار الصلاة في لفزو أو في بلد العدوٌ 
قال أبو محمد : وهذا الباب قد جرى منه شيء في کناب الصلاة الثالث©. 
ومن كتاب ابن سحنون : قال : وإذا قاموا على حصن بأرض العدوٌ وقد 
وطنوا أن يقيموا / عليه شهراً أو يفتحوه قبل ذلك أو على إقامة شهرء فإن فتحوه 
فليقصروا لا دار الحرب ليست بدار إقامة. وان كان بين الحصن وبين دار 
الإسلام ما لا يُقصر فيه [ونیتهم آلا يجاوزوه فليتموا في طريقهم ومقامهم. ولو 
خرجوا إلى ما يُقصر فيه]) من بلد الحرب ثمّ رجعوا فحصرهم الثلج في آخر بلد 


(1) سقط ما بين معقوفتين من الأصل. 
(2) سقط (لثالث) من ح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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الحرب فأقاموا باي سنتهم حيّى انكشفء قال : يُقَصِرُونَ لا بلد الحرب ليست 
بقرار وقد يرهقهم العدوّء إلا أن يجري بينهم في ذلك هدنة فلیتموا في إقامتهم. 

ومن دخل() دار ارب بأمان فله ج مَنْ بدار الاسلام في مقامه وفي 
یه أن يقم أربعة یام بموضع. ومن أسلم منهم وأمن أو کم | إسلامه فهو كَمَنْ في 
وطنه في سفره ومُقامه. وأما آسیز مسلم بأيديهم فهو كالعبد يُعْلب على مراده. فان 
سافروا به إلى ما يُقْصّر فيه وهو لا يريد السفر أو يريد المقام أربعة أيام فليقصرز. 
وان نووا هم إقامة أربعة يام أتمّ هو. وإ ن لم برذ هو مقاماً يعمل على مرادهم. 
SS‏ داس ی 


به. 

وان انفلت منهم الأسير السلم فلیقصیر أبداً ما دار بدار الحرب. وان 
نوی / أن يقم شهراً أو غيوء فلیقصیر لاله لا يأمن. وکذلك من أسلم منهم 
فطلبوه فهرب. أو مستأمن منّا غدروه فطلبوه» فهو على القصر في هربه في مسافة 
صر فيها. ومن خرج بغیر علمهم فیقم کامناً في موضع ينوي فيه (قامة شهر 
ونحوه فليقصير. 

قال ابن سحون : ومن أوطن من هؤلاء مدينة من مدائن الحرب» شم لمّا 
طلب اختفى فيباء فليتم ما أقام بها حتّى يَظْعَن. وكذلك إن خرج إلى مسي 

ولو أسلم أهل مدينة فحاصهم الريم فليَْموا حتى يخرجوا إلى مسافة صر 
فیها فليُقصرواء [غلبوا على مديتتهم أو لم يُغلبوا. وان أقاموا ببلد الحرب شهرا 


(1) (دخل) سقطت من ص. 
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فیقصیروا](. ون رجعوا إلى مدينتهم وم يكن عرض ها الروم فليتمّوا بها. وان 


كان قد غلب عليها©» الروم ثم لمّا رجع أهلها ترکوها لهم فان أراد أهلها إيطانهم 
فليتمّوا. وان لم يريدوا ذلك ولكن ليقيموا بها شهراً ويذهبزا فليْقَصِروا کمن لا يأمن 
بدار الحرب. وكذلك المسلمون يغلبون على مدينة للروم» فأقاموا بها ليُوطِنوها وهم 
متنعون فليتمّوا. وان لم يكونوا متتعين وإِنّما يقيموا مده ويرتحلواء فليُقصروا. 

ولو أتى العدو مدينة للمسلمين فخرجوا فعسكروا على مِيلَيْن منها فحضرت 
صلاة الجُمعة فلا جمعة عليه ولیْصَلْ بهم ظهراً على سُنّة صلاة الخوف في 
اضر / وليس عليهم صلاة العيد لشغلهم بالعدوٌ. ولو حوصروا في المدينة صَلّى 
بهم الإمام بكل. طائفة ركعة. 

قال : واختلف أهل الشام في الصلاة بتابق إذا نزها الامام في الاقصار. 
فقال الأوزاعيّ : هي من منازل المسلمين. فإذا لم يُدْرَ متى يرحل منها. فأقصرٌ إلى 
اي عشر يوماًء ثم أكم. واختلف قول مكحول في الإتمام بها والاقصار» ورجع إلى 
أن يكم. 

قال سحنون : هي من بلد الاسلام والأمر عندنا على حاليّن : فإن نزل 
بأرض الإسلام قصّر ما لم یو إقامة أربعة آیام. وان كان بأرض الحرب فليقصر 
وان أقام السنين» أقام على حصن أو غيره. وروی الوليد عن مالك آنهم کانوا 
يجمعون الصلاة في الغزو, وما معت أحداً يحكي هذا عن مالك ولا جمعة عند 
مالف ملد اقرب, 

قال الأوزاعيّ : يصلّون صلاة العيد بإمامهم. قال سحنون : لا صلاة عيد 
ولا جمعة ببلد الحرب» ولا أضحية علیهم. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) (عليها) ساقطة من الأصل. 
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وقال الأوزاعيّ ومكحول : یضخون بغنم الروم. قال سحنون : تما يضحي 
الرجل بملكه وغنم الروم غير مملوكة. 

قال سحنون : وإذا كانت مدينة هي أَقْرَبُ إلى دار الحرب من أخرىء ومر 
الخليفة أهلّها بالخزو فكتب بذلك أميرٌ ایا إلى القصوی فخرجوا إلى الذنياء 
فان كان بين المدينتين ما يُقَصّر فيه قَصروا. وان لم يكن بينهما ذلك وبين 
القصوى وبلد / الحرب ما يُقْصّر فيه فان كان أهل القُصوى على عزم في 
اخروج» خرج أهل القريية أو قعدواء فليقصيروا من يوم خرجواء ولا قصر على أهل 
لیا إن خرجوا حتّى يكون بينهم وبين أرض الحرب ما يُقْصّر فيه. وان كان هل 
القصوى لا ينفذون إلا بخروج أهل اشنا فلا يُقُصِر أهل القُصوى حتّى ببرزوا مع 
أهل انیا منها لا أن لا يكون بير“ منها إلى أرض الحرب ما یر فيه فلا 
قصر على أحد منهم. وإذا جهلوا أقصى سفرهم لم يُقصروا على شك حتی يُوقنوا 
بما يقصّر فيه. 

وإن كان بين المدينتين أرخ برد فأكار فصر أهلها بخررجهم وني مقامهم في 
النيا وان طال مقامهم إن کانوا عازمين على النفوذ ما لم ينووا إقامة أربعة يام بها 
ليتوا حتی بيرزوا منها فيرجعوا إلى أصل سفرهم فيُقصيروا. وإن جهلوا أقصى 
الغزی فلا يقصر مَنْ خرج من المدينة القريبة حتّى يُوقِنَ يمسي ا برد» ما 
خبو أو عِلْمهمٍ بمخارج أسفاره. وإذا خرجوا عازمين والسفر تُقصرٌ فيه الصلاة 
فراع ال لاب أن يخرجواء 
خرج وَالِهم أو لم يخرج. وان كان لا يخرجون الا به أنمّوا حتّى يرحل بهم عن 
عسكرهم إلى ما يُقْصّر فيه. وان خرجوا وبينهم© وبين المدينة الأحرى بریدان» 
وبينهم وبين أول دار الحرب أربعٌ برد فليقصيروا. فإن قصتروا فلمًا بلغوا المدينة 


(1) في الأصل وص : «ليس» والإصلاح من هامش اح. 
(2) (وبينهم) ساقطة من الأصل. 
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الأحرى قال الوالي : قد ل 
خروجهم من مدينتهم / على آلا يخرجوا | لا بخروجه وقصّروا فليعيدوا كل ما قصروا . 75/د 
فيه. ولو كتب زلیهم واي القرية مَنْ أراد الخروج فياف موضع كذا من أُوّل دار 
الحرب» ول یرهم مدى سفره فأتوه» إن لم تكن مسافة قر ليتوا في مسيرهم 
وإقامتهم حتّى يُظعنوا. .فإن علموا أن في سفرهم ما تُقصّر فيه قَصَروا من بوذ. 
وإن قصروا قبل ذلك أعادوا بدا أربعة(. وان ظعنوا في الوقت فركعتين. 


آخر الرابع من كتاب النوادر والحمد له 
یتلوه الخامس والحمد لله 


(1) في الأصل (أربعاً) وسقطت من ص. 
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بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 
اخامس من الجهاد والنوادر 


في فداء الأسارى المسلمين 
وهل یفدون بالخيل والسلاح 
والرجال والنساء والصبيان والأشياء امحرمة 
وفي رجوع من يفدي الأسير عليه 


من العثییة(» روى أشهب عن مالك [قال : ويجب على المسلمين فداء 
أساراهم بما قدروا عليه. کا علیهم أن يقاتلوا حتّى يستنقذوهم. قال أصبغ عن 
آشهب عن مالك]۵ وان لم يقدروا على فدائهم إلا بکل ما بملكون فذلك علههم. 
وذكر ابن سحنون نحوه عن مالك وذكر ابن حبيب رواية أشهب هذه كلها. 
قال : ورواها ابن الاجشون. عنه. 

قال ابن حبيب : وقاله الاوزاعي. وقد سمعثٌ أهل العلم يقولون يجب ذلك 
على الامام وعلى العامّة. فأمًا على الخاصّة فمستحسّن. وأمر عمر بن عبد العزيز 
أن يُفُدى من هرب إلييم طوعاً من حر أو عبد وذكر ابن سحنون عنه مثله. 

ومن الق / قال أشهب : فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يُفُدى ١او‏ 
بها. وما الخمر فلا ولا یدخل في نافلة بمعصية. 
3 البيان ولتحصیل 3 : 50 
22 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
رت البيان والعحصیل 3 : 81. 
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ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون : يُفدى بالخيل والسلاح» وَالمؤْمن 
أَعْظمُ حُزمة. وان طلبوا الخمر والخنزير والميتة مر اام أهل الذمّة بدفع ذلك 
إلههم وحاسبهم بقيمته في الجزية. فإن أنى من ذلك أهل. الذمّة لم يبروا نولم یر 
قول أشهب. قال سحنون : لا بأس أن يبتاع لهم الخمر للفداء وهذه ضرورة. 

وني غير كتاب ابن سحنون : أن ابن القاسم لم یر أن یفدی بالخيل والخمر 
[قال : والخمر أخف. 
واخ 3 0 0 00 وهو خر آحف. 0 0 زيد أن 
ف بالفرس وقال : مسلم أحبٌ إلينا من فر فرس(3). 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن فدى أسيراً مسلماً بخمر أو بخنزیر أو ميتة 
أو اشتراه بذلك أو وهب له فكافاً عليه بذلك فلا رجوع له٩)‏ عليه بشيء من 
ذلك الا أن يكون المُغطي ذمَياً فلیرجع عليه بقيمة الحمر والخنزير. وان كانت 
الميتة ممًا يملكون. أخذ منه قيمتها. 

قلث : فَلِمَ أَرْجَعْتَهُ با كافاً فيه والمكافأة تطوّع ؟ قال : لألهم یی 
نهم أرادوا الثواب. 

قال ابن حبيب : قال ی مطرّف وابن الماجشون وأصبغ لا بأس بفدام 
السلم بألخيل والسلاح وبالمشرك الذي له 0 القدرٌ عندهم والنجدة إذا لم برضوا لا 76د 


به. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(2) صحح لفظ (الخمر) في النص كله بلفظ (الحمير) في هامش ح. وهو غير التصوص عليه. 
(3) في الأصل رمن ألف فرس). 

(4) (له) ساقطة من الأصل وص. 

(5) سقط من الأصل عبارة :مُرى أنهم. 

(6) (لي) ساقطة من الأصل. 
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قال عمر لقا ات أت ايو قنع جع بن سيوم قال ابن 
ل ضا دال يكن از فور لم بالقوّة القاهرة. وکذلك العدد الکثیر. 
ما الرجل والرجلان والشيء بعد الشي:( في الفرط فذلك جائز 0 أن يأتي 
مشرك إلينا معه أسير مسلم فلا يفادى بالسلاح. فان أبى لا ذلك اخذ منه 
صاغراً وأعطي به القيمة. وکذلك إن جاء به ليفدي به مشرکا فوجده قد مات 
فلا يرك يرجع به ويُعُطى القيمة. والّذي ذكر ابن حبيب قول ابن الماجشون 
وغيرو(2»: وخالفه ابن القاسم. 

قال أبو محمد : وفي باب فداء أسارى المشركين من هذا. 

ومن: کناب :ابن سحنون قال : وإذا فدي الأسير بأضعاف ثمنه فاه يرع 
عليه به“ على ما أحبٌ کره. 
السلم. قال سحنون : وإن طليزا علوجاً بأيدينا نكاية في فداء اليك ند 
باس أن یعطوا ذلك. وکذلك صبیان صغار من أطفاهم (لا أن یسلموا ویعقلوا 
الاسلام فلا أرى ذلك. وقد قال مالك : إذا سبوا أطفاهم وليس معهم أب وا اَم 
فلهم حكم المسلمين ويُصلَى عليهم إن ماتوا. وأجاز أن يفادى , بهم المسلم. 
وقال / لي معن عن مالك : لا يُفادى بمن صلّی من السبي. : 

قال سحنون : ولا بأس أن یی مسلم بذمي إن رضي الذمّيّ وکانو(*» 

قال ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون عن مالك : وإذا قدم مشرك 
بأسير مسلم فطلب أن يفدي به.قربياً له مشرکاً رقيقاً اسلم فأبى سيّدُه فليجيره 
(1) في الأصل : والستي بعد السبي. 
(2) سقط من الأصل : (وغيو). 


(3). (به) ساقط من ح. | 
(4) (كانوا) ساقطة من ص. 


303 سب 


77 


اما أن يأخذ فيه قيمته ویفدی به المسلم<). قال : وان طلب المشرك 
۳1 1 من الشمن فان 5 فا فخ أغطية. 0 711 
طلب الرجوع به جبر على أحذ القيمة وزع منه» قاله ابن نافع. 

وقال ابن القاسم : لا يؤخذ منه إلا برضاه ويرك الرجوع بهء وخالفه أصبغ 
وغيرو» ولیس هذا من الختر2) ولم يعاهدهم على أن بخالف بالعهد أحكام الله 
سبحانه. وذكر ابن سحنون عن عبد اللك نحوه وقال : إن كان في قيمة المشرك 
فضل بين على السلم مُنع القادم به من الرجوع به. 

قال سحنون وقال عبد الملك : ولا يزاد على قيمته إلا الشيء القريب. وقال 
مالك : یمنع من التشحيط في ثمنه. وكذلك إن كان العلج والعلجة تشبه قيمتهم 
قيمة السلم ترَّعَها ممّن هما بيده وأعطاه القيمة على الاجتهاد. 

قال ابن سحنون عن أبيه : إذا طلبوا في فداء(©» أسارى مسلمين علوجاً 
استرقهم اا وأبوا إلا هذاء فلا بأس أن يُجبر اام / ساداءهم على البيع 
ويعطيهم الثمن ويفدي المسلمين مم ولا لماع منهم جُبة مشرك ذات ثمنء ولا 
بأس أن يُفدى بها مسلمء يريد : کائها مما یتزین به في الحرب. وإذا قدم علج 
بت يطلب به فداء زوجته ۲ كك فوجدهما قد أسلماء فمالك وابن القاسم 
يريان أن له رده, وغيرهما یری أن یجبر على أخذ القيمة. قال : ولو كان إِنّما فاتا 
بتدبير أو كتابة أو عتق إلى أجل؛ فهو فوت ويُعْطى قيمة الأسير عند من ذكرناء 
ومعنى القيمة في هذه المسائل أي فداء مثله» ليس العربيّ والقُرَشْيّ كالأسود 
والمولى. 

قلت : فقد هَدَيْتَ الأسارى الذین كانوا بسسزدانيّة4» على قيمتهم عبيداً. 
قال : ما ذلك لأنّهم غير معروفين عندي من ذوي القدر. 


ر( (المسلم) ساقط أيضا من ص. 

(2) الكثر : الغدر والخديعة وفي ص : الجبر. 
(3) (فداء) ساقط من ص. 

(4) في الأصل : (سودانية) وهو تصحيف. 
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وقد روى ابن نافع عن مالك في مسلم رهنه أبوه بيد العدوٌ فمات الأب 
فخرج رجل مسلم ففداه على من يرجع قال : لو فداه الامام. قال سحنون : وأنا 
أرى إن كان له ابن ق ملت اتسن ونا ينزل بینهم وبين العدوٌ ثم ات 
الأمر فعلى الامام فداژی وأحبٌ إل أن یفک ويغرمَ لمن فداه. وان كان إِنّما رهنه 
في تجارة فغرمُ ذلك على الأب ويؤدّب. وان مات فذلك في تركته يرجح به الاب 
ويؤدّي الان لمن فداه یرجم بذلك في تركة الأب. 

وقال ربيعة : وإذا فدى الذمّيّ مسلماً / فلیرجع عليه با فداه به إن كان من 
ذمُتنا ممن علينا نصره. وان كان ممّن ليس علينا نصره فلهم رضاهم. قال : 
يعني من ليس علينا نصره : من ينزل عندنا بأمان وقد فدوا مسلماً فلهم رضاهم. 
قال ابن حبيب : إلا أن يطلب هذا المستأمن ثمناً شحيطاً فیط القيمة. قاله 
مالك من رواية مطرف وابن الماجشون, وقاله أصبغ. 

قال سحنون : همین فدی سین اسر مسلما بیلد احرب بألف دينار رجع 
عليهم؛ ومنهم ذو القدر وغيره والمليء والمعدم. فإن كان العدوٌ قد عرفوا ذا القدر 
منم وشحًوا عليهم فلیقسم عليبم الفداء على تفاوت أقدارهم. وإن كان العدوٌ 
جهلوا ذلك فذل» عليبم بالسويّة. وكذلك إن كان فيهم عبيد» فهم سواء 
والسيد مخيّر بين أن يسلمهم أو یفدیهم. قال : ومن فدى أسيراً مسلماً فهو أحقٌ 
بماله من غرمائه حتّى يأخذ الفداء. 

قال عبد الملك : وذلك اكد من الدَّيْن لاله يُفدى وهو كاه وبأضهاف ثمنه 
وديته» فقد حل ذلك في ذمّته بغير طوعه فلهذا صار أُؤْلى. وقد يبيع الرجل 
العبد© بيْعاً فاسداً فیفسخ وقد أتلف البائعٌ اللمن وفلّس فالیناع أحقٌ به حتّى 
يأخذ الشمن كالرهن. فان بقي عن قيمتهم شيء» حاصّهم [به فيما سواه من ماله. 


(2) سقطت (فذلك) من ص. وفيا : فبالسوية. 
(3) سقط (العبد) آیضا من ص. 
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۰ 7 و ۳ م2 > م وول ي.” ۶ 5 لص ۰ 
وکذلك من فدی مکائبا او مدبرا أو معتقا إلى أجلء وسيّد ام الولد] فیما 
یلزمه فیها. قال سحنون : ومفديها أحق / من غرماء سيّدها با فداها به(©. 

وقد تقدّم في الجزء الثاني في باب ال يُفدى أو یباع في الغنم ذکر الرجوع 
على ار بالفداء. 

قال سحنون : ومن فدى نی من العدوٌ فلا يطأها وله ما فداها به يريد : 
عليها. ولو أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين أو إلى المسلمين مسلما أو ذمُيًا ۸ 
يكن عليبما شيء. قال : وروی ابن نافع عن مالك فيمن اشترى عبدا من العدو 
فلما قدم به تكلم بالعربية وأقام البينة اله حر آسره العدو فائه يغرم مبتاعه الثمن. 
فإن م يكن عنده فلیبتع به دَيناً. 

2 8 

قال عنه ابن نافع فيمن عنده ام ول نصرانيّة ابتاعها من السبي فطلب قريب 

۾ و ۾ ء۶ ۶ 1 

ها آن يعطيه فيها أسيرا مسلماء قال : إن رضيّث ام الولد. 
قال في كتاب ابن المواز : وكانت على شرکها فذلك جائز. وان کرهت 
فائي أكره ذلك. وما لو أسلمت فلا يجوز أن يمى الاسر بها. وذكره ابن 
حبيب عن مالك وقال : فان كرهث أو كره ذلك سيَّدُها فلا يفعله. واستثقله 
5 5 ره سم ۶ ۰ ۳ 5 
وقال في العتبية<3) أبو زيد عن ابن القاسم في ام الولد النصرانية لمسلم طلمبه 
وليّها أن يفديباء قال : فلا يفعل ذلك سيّدُها. قال : ولو أعتقها فله أن يدفعها 
في الفداء وبعد أن يستبرئهاء وكذلك لو أولدها فله أن يدفعها في الفداء٩,‏ 
قال أبو محمد : زَا يعني» والله أعلم» في التي / أعتقها أو أولدها : تما 
يدفعها في فداء مسلم برضاهم» لا بمال يأخذه. وإِنّما يدفعها في فداء مسلم 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) (بهم ساقط أيضاً من ص. | 
(3) البيان والتحصيل: 3 : 92-91. 
(4) جملة (فله أن يدفعها في الفداء) ساقطة من الأصل. وص. 
(5) سقط منما أيضاً (برضاهم). 
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على أن لا يسترقوها. وقد قال سحنون في الذميّ أيُفدى به مسلم برضي الذمّّ ؟ 
قال : إن كان لا يسترقونه قتعم ولا فلا. 

قال ابن حبیب قال مالك في أسير مسلم قال لرجل : افدني ولك كذا غير 
ما تفدي به : فلا شيء عليه غير ما فداه به. 

وبعد هذا باب في فداء المشركين فيه من معاني هذا الباب» وباب في بيع 
صغار الكتابيّين والفداء بهم من هذاء وزيادة فيه. 


فيمن فدى زوجته أو أحداً من ذوي محارمه 
وني الفداء على شرط زيادة أو عرض 

من ای من رواية عيسى عن ابن القاسم» ومثله في کتاب ابن سحنون 
عن مالك والمغيرة فيمن ابتاع زوجته من العدوٌ وقد أسروها2» أو فداها : فان لم 
عم بها حين الشراء فله اٿباعُها بالفداء. وإن عم بها فليس له اتَباعُها بشيء. قال 
عنه يحبى بن يحيى : الا أن تأمره بذلك. 

قال ابن حبيب : ومن فدى من الزوجين صاحبّه فلا رجوع له عليه الا أن 
يكون فداؤه بأمره أو يفديه وهو غير عارف به فَلتّبعْهُ بذلك في غذمه ومَلّائه. 
وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك وقاله ابن القاسم. وسبیل فداء القريب 
قرییه کالزوجین لا رجوع له على الاباء / والأمّهات والأبناء والبنات والاحوة 
والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات وبني الأخوة 
وبني(3) الأخوات. فان فداه وهو لا يَعُرفه رجع عليه إلا فيمن يَعْتَقُ عليه فلا یرجم 
عليه: وما إن فداه بأمره فلیزجع علیه, كان يَعْمّق عليه أو لا يَعْكّق عليه. 


(1) البيان والشحصیل 4 : 189. 
2( (وقد أسروها) ساقط من الأصل. 
(3) (وبني) ساقطة من ص. 
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قال سحنون : من فدی حدا من ذوي رهه من العدو أو اشتراه منهم» 
فک من لا يزجع عليه بثواب في اطبة فلا بجع عليه في هذا إذا كان عاماً به. 
وكذلك أحد الزوجين يفدي صاحبّه إذ لا ثواب بينهما في الهبات. ون كان 
لا يعلم به رجع عليه في ذلك كله. وكذلك في الأويْن والولد لائه لم يملكه 
بالفداء. ولو کان ملکاً لکان( إذا فدى زوجته حرمَثْ عليه. فان كان عالماً به ۸ 
یرجم عليه. 

ومن كتاب ابن حبيب : وان قالت الأسيرة لزوجها آفدني ولك مَهُري أو 
ولك كذا فليس له إلا ما ودّى. وقال ابن القاسم : إن وَفِيَتٌ له الفذيّة فالمهر 
موضوع لاله أمرٌ بِيّنّ لا حطر فيه. قال ابن حبيب : وقول مالك في الأجنبيّ 
يكشف هذا : إذا قال له آفدني ولك كذا ان( ليس له غيرٌ ما ودّى. [وكذلك 
هذا ليس له 0 ما ودّى]) والمهرٌ ثابت عليه. 
دا وم تم له شیا عل أن سقط غه مها فلا مز | إذا ل نسم سم ابض 
الذي له تركت المَهْرء ویبقی ها مهزها وعليها غرم ما فداها به. وما إن سمت له 
الفديةء فإن سمّت دراهم والمهرٌ دنانير لم یجز | لا أن تقبض هي منه الدراهم صَرفاً 
مكانها قبل التفرق ثم تدفعها إليه للفدای فیجوز إن كان اله حالّا. وكذلك لو 
كانت الفديّة داثیر والمهر دراهم. وإن كان كلاهما دنانير والسكة سواء والمهرٌ 
حال فلا بأس أن يفديها بأقلّ منه أو بأكثر إذا قبضت ما يفديها به والمهرٌ حال» 
لأا ما قبضت أقلّ منه وترکت باقيه أو قضاها جميعه وزادها. 

وان كان المهر إلى أجل لم يجز أخدّها أقل منه لأنّها وَضَعث ويَعَجلَتْ. وان 
أخذت أكثرٌ فهو بيع ذهب بذهب إلى أجل متفاضلا. وإذا كان الذي عليه 


)1( سقط من الأصل : (لكان). 

(2) سقطت (إنه) من الأصل. وني ص رلأنه). 
(3) ما بین معقوفتين ساقط من ص. 

)4( البیان والتحصیل 4 ۰ 197. 
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عروضاً جاز أن يفديها بمثلها صفة وجنساا). وإن كانت عليه دنانير أو دراهم 
جاز الفداء بما شاء حل الهر أو لم يحل إذا قبضت ما يفديها به. وان كان الذي 
عليه عروضاً جاز فداژها بعروض وان خالفتهاء وبدنانير أو دراهم إذا عجّل 
الفدذيّة. فان تأتحرت لم جز فیما ذکرنا من ذلك ومن اختلاف العروض. وان كان 
الهر طعاماً فیجوز أن یفدیها بمثله صفةٌ وجنساً© حل أو لم یحل. وإذا لم حل لم 
بجر / بأكثر منه ولا بأقل. 

ومن كناب ابن سحنون روی ابن ۳ عن مالك قال : إذا قالت لزوجها 
آفدني وضع م عنك مهري وهو خمسون دینارل ففداها بعبد قیمتّه خمسون دینارل(8», 
قال لا شيء له من مهرها الا أن يفديها وهو لا یعلم أَنْها امرآنه. 

وقال ابن نافع غن مالك في الأسير يقول لرجل : آفدني بكذا ورد عليك 
وأزيدك كذاء فليس له الا ما ودّى. وکذلك في کتاب ابن حبیب عن مالك. 


فيمن فدی حرا من العدو ثم اختلفا في مقدار الفداء 
أو اذَّعَى كل واحد أنه فدی صاحبه 
أو اذّعى استرقاق مَنْ دم معد أو نحو ذلك 


من کتاب ابن الواز عن أصبغ» رواه عن ابن القاسم» ونحوه في العتبیق*) 
عن ابن القاسم : ومن فدى أسيراً من بلد الحرب وقدم به وقال الأسير ما فداني 
بشيء أو قال بشيء يسير وقال الآخر بكثير, فالأسير مصدّق في الوجهّيْن كان 
يشب ما قال الأسير أو لا يُشنبه» يريد مع بمينه. قال لك مالكاً قال لو قال( لم 


(1) (وجنساً) ساقط من الأصل. 

(6)2 كنافي امخطوطات. وصحح في هامش ح : (ویلام. 
(3) (دینارً) ساقط من ص. 

(4) البيان والتحصیل» 2 : 634. 

(5) (لو قال) ساقطة من الأصل. 
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يفني أصلا لصُدّق مع ينه إلا أن 


0 
١ 


خر ببيّنة. قال ابن القاسم ون كان 
هو أخرجه من أرض الحرب. 1 

قال : ولو ادّعى کل واحد أنه فدى صاحبه لم يصدّقا ولا يبع كل واجد 
منهما صاحبه بشيء. قال في العتبیة< ویخلفان. 

ومن كتاب ابن سجن إذا قال / قد فدیئك بمائتين وقال الأسير مات 
فالقول قو الأسير مع ؟ يمينه» وقاله ابن القاسم من غير رواية سحنون. وقال 
بكار 7 : القول قول الأسير إن اختلفا إن ادعی ما یشبه ثم رجع فقال 
القول قول الذي فداه لاله هو أخرجه من أرض الحرب فهو كالحيازة. وكذلك لو 
قال لم يَفدِني بشيء. 

قال ابن حبيب : وإذا اختلف المُفدي والمُفدى في مبلغ الفداء فالمُفَدَى 
قلقي ات مار يجي فنا كلف الى فلم تفيل بشيء وقد 
خرجا من بلد الحرب. وکذلك لو قامت بينة أنه فداه و يوقت فالمفدف مصدّق 
مع بمينه]2». وإذا حرج تاجر من بلد الحرب وخرج معه أسير مسلم أو رجل 
أسلم من الحربيّين وقال فديتهما أو أحدهما فکذبا فهما مصدّقَان مع أبمانهما. 
. ولو صقه المفدی واختلفا في مبلغ الفداء فالمُفْدَى مصدّق مع بمينه في مبلغه» 
وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ. 

وقيل : إذا أقرٌ المُفدى أنه فداه واختلفا في قدر الفداء فالفادي مصدّق 
ويصيز كالرهن في يديه وهذا خلاف قول مالك. وإذا خرجت مسلمة كانت 
مأسورة مع حربيٌ أسلم فادّعى کل واحد أله فدى صاحبه فليتحالفا. فمن نكل 
صٌدّق عليه مَنْ حلف. 


1 


ومن کتاب ابن سحنون [قال الاوزاعي : [ذا حلف الاسیر والشتری /.فیما . رون 


اشثراه به. صدّق الشتري. وقاله سحنون]3) إن كان الاسیر في يدي الشتري. 
رد البیان واتحصیل, 2 : 614. 
(2) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
(3) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
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وقال سفیان(1» : إن أقر آنّه آمره أن یه يشتريه وم يوقت ا مصدّق. وان 


٠ 1‏ قال : آمرئك أن تشتريني بكذا وقال المبغاع بل بكذا فالأسير مصدّق. وقال ابن 


أي يى : القول قول المشتري. 

وقال ابن حبيب : قال ابن القاسم» [وذكر مثلّه العُتمِي من رواية يحي عن 
ابن القاسم]2 قال في ۳ مسلم هرب من العدو أو قدم برقيق فزعم أحدهم 

رن 0 س وم 
آله حر مسلم وانتسب. وهو فصیح وذکر قوماً عرفوا ما یقول أن رجلا ام من 
عندهم عما یصف وینتسب ولا یعرفونه بعينه» قال في العثییق(3 : وفيهم عدول» 
قال یقی بيد الذي خرج بيده رفيقاً حت تنيت حیه. الل ا ج 
یت أنه الذي سبي بالعدول). وقال في الکتابین : أو يثبت أله كان یعرف 
بالإسلام بأرض العدو فلا يجوز استرقاقه بإخراجه من ا وقاله أصبخ. 

ومن كتاب ابن سحنون وقال الاوزاعي : وان حرج إلينا أسير مسلم بامرأة 
وصبيّة فزعم أن المرأة زوجته وأن الصبيّة ابنته» فان صَدَّقَتَهُ المرأة فهي زوجته. وإن 


أنكرت فهي مصدّقة, ولا یلحق به ولدّها إلا ببينة» وقاله سحنون» وكذلك لود ۳ 


يكن معها ولد يبل قوله لا ببينة أو تقر له بالزوجيّة. 


جامع القول / في الأسير 
وفي إكراهه على القول أو عمل 
وذكر صلاته وغير ذلك من شأنه وهل يطأ أهله ؟ 


من کتاب ابن سحنون : روي ان النبي عرزي قال : من أسامتر نس ولم خن 
جراخ فیس منلا. ا ا 
رل في ص (سحنون) بدل سفیان ص. 
(2) ما بين معقوفتین ساقط من الاصل. 
3 0 .والتحصيل, 3 3. 
(8) . مقطت (أو) من رال 
(6» في الجهاد من صحیح البخاري : باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر. 
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فاختار القتل. وقد أنزل الله سبحانه في عَمّار بن يامير : إلا مَنْ أكرة وق 
مُطْمَئن بالایمَان(. 

ومن كتاب ابن حبيب قال الله تعالى : i}‏ آن توا مه بلهم قا 24 وقال 
من اکر الآية. وقال النبيّ عي لعمار : ان عَادُا فَعُدُ. فمن ترك 
الرخصة وصبر على إظهار الاسلام فذلك له واسع فيما یغرض من القتل» وذلك 
اخظی له عند ره إن صَدَقٌ. وقد جاءت به الاثار. قال : وإِنَّمَا الرحصة في 
القول والقلبُ مطمئنٌ بالامان. ومّا على أن يعمل عملا فيسجد© لغير الله أو 
يصليّ إلى غير القبْلة أو یشرب الخمر ويأكل الخنزير أو يزني أو يقتل مسلماً أو 
يضرّه أو يأكل ماله وما أشبه ذلك فلا رخصة له وان حاف القتل. قال ابن 
عبّاس : التقيّةٌ بالقول ولیس بالفعل ولا باليد. وقال محمّد بن الحسن : إن كان 
الصتم إذا سجد إليه ل القبلة فله أن يسجد وينوي القبلة» وهو قول حسن. 


ومن کتاب ابن سحنون قال الأوزاعيٌ : أبيح للمُكْرّه القول ولا يَصدّقٌ ذلك 
بعمل. قال : فإن أُكْرة على ذلك مثل السجود للوثن أو صليب أو أكل خنزير 
وشرب خمر فلا يفعل ولیختر القتل, وقاله قتادة. وقال سحنون : يسَّعُه أن يفعل 
ذلك کا يَسَّعْه في القول. وقال الحسن ومكحول : یکره على القول والعمل وهو 
سر الإمان. | 


قال سحنون قال مالك والأوزاعيٌ حبر عنهما الولیدا*) : قد اسر عبد الله 
ابن خذافة صاحب النبي َيه فطبق عليه في بيت مع خمر وخنزير ليأكل من 
ذلك ویشرب. فأنحرح بعد ثلاث ول يفعل وكاد أن يبلك, فقال لصاحب 
قيساريّة : إن الضرورة تبيح لي ذلك ولكن كرهْتٌ أن أَسمْتَكَ بالإسلام. 


(1) الآية 106 من سورة النحل. 

(2) الآية 28 من سورة النساء. 

(3) (فيسجة) ساقط من ص. 

)4( في الأصل : (إذا)» وسقط من ص. 
(5) في الأصل : الوليد بن مسلم. 
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وروی الوليد عنهما في أسير قُدّم للقتل بعد أن صلّى العصرٌ أيركع ركعتين ؟ 
قالا : لیر في كل وقت. وقال ابن نافع عن مالك قال( ما سمعث ذلك. قال 
سحنون : لا يركع الا في2©» وقت تصلَّى النافلة. قال الأوزاعيّ وسحنون اشير 
54 هنع من الصلاق قالا : يُصلى یاء. قال سحنون : فان الق في الوقت 

بت له أن يُعِيدَ وما ذلك عليه. قالا : فان جيل بينه وبين الماء فلييشم 
0 قال الاوزاعي : فإن جیل بينه وبين لیم فلا يده وان فیل» | إلا أن 
بكو ل کر ر عل ی رش تيمم. قال سحنون : إذا حاف 
القتل وسيعّه ترك الفيمُم» وكذلك ترك الصلاة. 

وروی مَعْن عن مالك فيمن کم العدوٌ ثم حآوم أنه لا يعيد ما مضى 
وقته: من الصلاة. وعلى رواية ابن القاسم في الذین» تحت الهّدم : يُعِيدُون آبدا. 
وابن نافع لا یری على من تحت الهّدم إعادة. 

. قال الاوزاعي : ليس على أسارى المسلمين جمعة. قال سحنون : ولو كانوا 
جماعة يكون لمثلهم جُمعة ول يمنعهم من ذلك العدو(*) فليجمعواء كانوا في سجن 
أو في مدينة مسرّحين. قال ابن شهاب ومالك والأوزاعيّ : إن الأسير یم حتى | 
يسافر. قال سحنون : ويسأهم عن المسافة ويقبل منهم. 

قال مَعنْ عن مالك : ولا بأس على الجاهد أن يصلّي بالسيف قد قتل به 
المشرك ولا يغسله. 

قال الأوزاعيٌ : وإذا دعا الطاغية م عنده من أسارى المسلمين أن يقاتلوا 
معه مَنْ خالفه من أهل ملته خیم إن فیح له» فان قاتلوا معه لإنجاز ما وعدهم 
لا لِيَحْظوا عنده أو ليزوا دينه فلا بأس بذلك. فعله فروة بن مجاهد في أصحاب 


(1) (عن مالك قال) ساقط من ص. 

(2) سقطت (في) من ح. 

)3( صححت (كعمه) في هامش ح : (كتفه) وسقطت من ص. 
(4) (في الذين) ساقط من ص. 

(5). سقط (العدو) من الأصل. 
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له من التابعين مع طاغيته الرومي غزوة برجان, ففتح له فأطلقهم, فلم يرَ من كان 
یومگذ من العلماء بذلك باسا. 

قال الاوزاعي : ويَسَعُهُم أن یقاتلوهم من غير دعوة إلى الإسلام» وما:غنموا 
فهو له لاهم کعبیده. قال سحنون : بقول مالك أقول : ائهم لا یقاتلون معه 
وال من یدعوهم. 

قال ابن القاسم : وکذلك لو كان عنده تجار فأراد أن یقاتلوا معه فلا يفعلوا 
لا يجوز م ذلك. وقال مالك في الروم یقولون لأسارى مسلمین عندهم : قاتلوا 
معنا أعداءنا من الروم وتُطلِقكم فلا يجوز هذا إلى من يردونهم. 

ومن ال( : قال يحبى بن یحبی عن ابن القاسم في أهل برشلونة حين 
أجل لهم العدوٌ سنة لرحلتهم» فتخلّف. بعد الأجل من المسلمين من أغار على 
المسلمين وأخاف وسّبى وقتل أو لم یقتل» قال : هو کاخحارب إن أصابه الامام 
رأى فيه رأيه لا يحل ماله لأحد. وان كان ما فعل قد أُمِرَ به ففعله حوف القتل 
فليس كالحارب ولا فثل عليه ولا عقوبة إذا تبيّن أله يخاف واه مأمور. 

ومن كتاب ابن سحنون©2 : قال قتادة في امرأة سْبِيتُ فخافت / 
الفضيحة : :ال نفسها ؟ قال : لا وأقصنيز. قال الأوزاعي : ولا تیا عن 
ضرب. قال سحنون : إِنّما عليبا أن لا 00 تی طائعةء فان اکرقث وسيعها. وإذا 
خافت القتل أو ضربت وسعها. وكذلك الا ثلاثاً يطأها زوجها فليس عليها 
قلها لا قتلّه ولكن لا يأتيها إلا مُكرَهةٌ. 

قال الاوزاعي في الأسير يأمره سيّده أن يسقيه الخمر قال : لا يفعل وان 
قتل. قال سحنون ‏ : بل يسقيه إن حاف لقتل أو قَطْعَ جارحة له. قیل : نات 
ذلك أفضل ؟ قال : يسقيه إن خاف القتل أو حاف ضرباً يخشى منه الوت وال 
فلا ثم رجع فقال ۳ قول الأوزاعيّ. 


رى اليبان والتحصیل 3 : 42-41. 
(2) سقط من الأصل وص : «ومن كتاب ابن سحنون». 
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قال الأوزاعي : وان أمره الطاغية بقتل العلج فليفعل. قال سحنون : كل 
من للأسير نب له َي في قتله ولا يطيعه في من ليس له قله | إن جفي 
له مثل أن بلق وين فلا يسعه ذلك. وم الذي في وثاق أو سجن فله ذلك 
بأمره أو بغير آمره. ولو كان مطلقاً وأحذ الطاغية ل ا 
بأمره لأنهم م عدو لم يأتمنوه على شي وان أُمِرَ بقتل أسير ملسم فلا يفعل وان 
خاف القتل. فان قتله قتل به إن طْفرَ به. 

قال الاوزاعي : وان أخذّ مال أسارى مسلمين فأعطاه إياه كرهتٌ له 
۳۹ قال سحنون : حرام عليه امد قال : وإذا راودته أقرأة سیده أن يطأها 
فان یفعل کذبت [علیه أله راودها فخاف على نفسه» فلا يسعُهُ وطأها بهذا. 
وان آکرهه الطاغية على أن يزني بسلمةع( أو حربيّة والا قتله أو قطع جارحة له 
فلا یفعل. 

قال سحنون : وللأسير أن يخيط عندهم ویعمل من الصنائع / ما لا يضر 
بالإسلام» ولا يصقل سيفاً أو يعمل سلاحاً الا أن يخاف القتل أو. الضرب 
فليفعل. وله أن يشتري منهم المضحف ويحتال في |خراجه من بلدهم. وأَكْرَهُ أن 
يأحذ منهم قراضاء وائما لم أكره أن يخيط لهم ويعمل لضرورته» ولا يعمل هم 
سلاحاً قد علم آلهم لا يقاتلون به الاسلام وإِنّما يقاتلون به البرجان. 

قال سحنون : وللأسير أن یرم با ون علم ألهم لا بخلونه. وڈ ارم 
النبيّ عه ور یلم ائه صد 

قال : فإذا أ إلى الوقت لو أَطَلِقَ علم أله لا يدرك حل مکانه. وان حاف 
لت فله أن یتزوج وینکح مسلمة أحبٌ إليناء ولا يعقد هو نکاحها ويل ذلك 
رجل مسلم بأمرها. فإن لم يجد لم یجزله النکاح. 

[قال أبو محمّد : لِم ذلك ؟ فإن كان لأنّه كعبد فإن العبد يعقد على غير 
وَإنّما أراه لاشتهار النكاح]©. 
۹۹ ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
 )2(‏ ما بين معقوفتین ساقط من الأضل وص. 
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قال ابن حبيب : کره له مالك أن يتزوّج حتى يخشى العئت. فإن خشيه 
فأحب إليه أن يتزوّج مَنْ قعد عن الولد» وحكى مثله سحنون عن الأوزاعي. قال 
سحنون : صواب ولا یتزوج صغيرةً لا یل مها إذْ قد يأتي وقت يل مثلها الا 
أن يخشى العنت. وكذلك إن إن لم يجد من الكبار من لا تلد وخاف العنت فليتزوٌج 
ولا يعزل إلا بإذنباء وشراؤه للام أحبٌ إلي لاله يعزل عنها لأئه نه ما یکره له لعلا 
ينتشر ولده بأرض الكفرء وکرهه ابن شهاب ومالك والأوزاعيّ. 

وإذا سبي هو وزوجته وكان العلج يطأها فلا يطأها الزوجٌ. وله أن يقبّل 
ویباشر وینال» ما فوق الازار كالحائض وكالمغصوبة حتّى يستبئها. ‏ وکذلك | 
عندي : من اشترى مه بينة الحمل بالبراءة فهي في ضمانه» وله التلذّذ منها فوق 
الازار بخلاف من فيها مواضعة. قال أبو محمّد : ومالك لا يرى له ذلك. 

قال سحنون : وكذلك لمن ابتاع ام من وَنْحش الرقيق بيعث على القبض» 
يريد وم يطأها البائع» فله أن یقبل ويباشر ولا يطأها حتى تحيض©. وكذلك لو 
وهبه رجل جاريّة لم يطأها فللموهوب أن يقبّل ويباشر ولا يطأها حتّی تحيض. وقال 
الأوزاعيٌ0© : وإذا اسر مع امته فلا يطأها لأنها في ملکهم. قال سحنون : له 
وَطُوُها إن خفى له ولا يزول ملكه عنبا لا أن يُسلموا عليها. 

قال أبو محمد : يريد إن لم يطأها سيّدهاء أو يريد : فوق الإزار إن كانت 
وها سيّدها. 


قال ابن حبيب : إذا كانت معه زوجثه أو مت وهي عند سيّده أو عند 
غيو» فكره له مالك وَطْأَهَا یه أن ينتشر ولده بأرض الكفر. وكذلك ذكر ابن 
الواز عن مالك : کا یکره للاسیر أن یتزو ج هناك. قال ابن حبيب : وهذا نما 
یکره ذا خلوا بینه وبينها. فأما إن لم یفعلوا وصار مَنْ هي له اک بفرجها فلا 


(1) (ينال) ساقطة من الأصل. 
2( عبارة 7 یطوها حتى تحيض) ساقطة من اخطوطات الثلاث مستدركة في هامش ح. 
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يجوز له وَطُوُها سرا ولا جهرأء بإذن من صارت له ولا بغير إذنه» وقاله الأوزاعيّ. 
وقال غزه ابن القاسم : إن أمره أن يطأ الحرّة أو الم من سباهما فذلك له والا 
فلاء ثمّ كره الم لأنّها بملك الكافر معلقّة, رد لو أسلم علیها كانت له. قال 
سحنون : ذلك له. 


الا زوق کی این ی عن :ابن القاستم أي او : أنه إن أيقن أن 
من سباها لا َو فلزوجها وَطْيّها حلال» إلا 1 ني أكْرَهُهُ لنشر ولده بدار 
الكفر. وذکر في الأمة مثل ما تقذم أله كرة له وطاها لتعلّق مك مَنْ سباها بها لو 
أسلم عليهاء فترکه أحبٌ إليّ. 

وقال سفيان في كتاب ابن سحنون22 في الأسير يقال له : مد عُنُقَكَ للقتل 
فيفعل خوفاً إن لم يفعل أن یل به فلا يعجبني أن یمین على نفسه. قال 
الأوزاعيٌ 0 : ذلك له ولیس بمُعين على نفسه وف المثلة. ولو كان مع 
ابنه فقال : قدّموا ابني قبلي لأحتسبه. فکره ذلك سفیان وأجازه الاوزاعي 
وسحنون. قال الأوزاعيّ : وان کانوا نفراً فقال هم أحدهم آبدَنُوا بهذا فبغس ما 
قال. قال سحنون : هذا إن كان العدوٌ يسمعون منه والا فلا بأس عليه. ول 
یعجب الأوزاعيٌ أن يقول لقاتله مذ سيفي فائه A‏ وأجازه سحنون. 

قال سحنون : وللأسیر إن شاء أن يأخذ سيفاً فيقاتلهم ولا يرجو نجاةً يريد 
الشهادة» وني ذلك توهين هم. وان خاف أن يضرٌ بغيو من الأسرى فذلك له 
وان کان بقسْطنطيية: وقاله الأوزاعيّ. وان ألقى نفسه وقال لا أتبعُكم. وهو 

لا منم من ذلك إلا الا قتل فذلك له. 


)3( (في كتاب سحنون) ساقط من الأصل وص. 
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في الأسير المسلم أو من أسلم بدار الحرب 
هل له أن يفعل ما يُمكُنه من هروب أو جناية أو قثل أو سبي / :واد 
وكيف إن سرحوه بشرط أو عاهدهم على أمر 
وكيف إن زنى أو سرق 


من کتاب ابن الّازه وهو في ای( عن أصبخ وعن ابن القاسم : وقال 
في الأسير إذا أمكنه امروب ممّن هو عنده من العدوٌ, فأما المُخلى يذهب 
ويجيء فذلك له جائز© الا من حلي على عهد. فإن ۸ یل على عهد فله أن 
يقل ويغنم ويأخذ ما أمكنه. وكذلك من كان منهم في وثاق [فاحتال في کسر 
يده بنفسه» فا إن.أطلق من وثاق]0© بشرط الا يبرب ولا خونہم فهذا لا يسعه 
ذلك. 

وروی حه عيسى عن ابن القاسم قال : وقاله مَنْ ازضتی, وأشلكٌ أن يكون 
قاله مالك في الذي حلي على أمان فلا يجوز له أن يبرب ولا يأخذ لهم شيئاء وان 
أرسلوه على غير أمان على ما يُرسلون العبد ولا يخافونه فله أن يبرب ويأخذ ما قدر 
عليه. 

قال ابن الموّاز : ولا أن يكون الذين أطلقوه من وثاق خلوه في بلد لا يقدر 
أن يبرب منها وخلوه على أن لا يبرب فهذا له أن يفعل من ذلك ما أمكنه. 

قال ابن المواز]2) قال ابن القاسم : وإذا لم يشترطوا ذلك عليه حين أطلقوه 
من وثاق فله أن يفعل ما أمكنه من ذلك من أَمحذ مال وقثل وسبي النساء 
والذريّة. وان أطلق بشرط أن لا يبرب .ولا يُحدث حدثاً فلا يجوز له أن يفعل شيئاً 
من ذلك وذلك كالعهد. 


(1) البیان والتحصیل 2 : 614. 

(2) ( جائز) ساقط من احطوطات, ملحق ببامش ح. 
(3) ها بين معقوفتین سقط من ح واستُدرك في الحامش. 
(4) هذه الفقرة بين معقوفتین ساقطة من الأصل. 
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قال أصبغ : ون لم يكن فيه يمين. 

قال ابن الواز : وإذا خلوه على أيُمان, فمّا مثل العهد والوعد فذلك له 
لازم. وما أيمان بطلاق أو عثق أو صدقة فلا يلزمه لأنّه إكراه. وقاله لي أبو زيد 
عن ابن القاسم : إذا خلوه على أن حلف بطلاق أو عتق أو غين فلا يلزمة وهذا 
مکره. 

قال شهب : وان حرج به العلج في الحديد ليفادي به فله إذا آمکنه / فقتل #6او 
العلج وافرب أن یفعل. قال يحيى بن سعيد : إذا ائتمنوه نوه على أمواهم فليردٌ آمانته. 
ما إن كان مطلقاً فقدر أن يتخلّص يأخذ من أمواهم ما لم یقن عليه فذلك له. 

قال ابن المواز : ولو هرب ججارية أو غيرها فلا حمس في ذلك لأئه لم 
یوجف عليه 3 إن كان اّما أسروه من بلد الإسلام. فأما إن كان هو خرج 
إلى بلد الحرب 0 فعليه الحدن فيما غنم أنه م و إلا بالایجاف. 
الاسلام 0 يريد وقد سرا" 

قال ابن القاسم : وله أن یسرق ما بأيديهم ولا يعاملّهم بالربا. وقال شهب 
في الأسير یدفعون إليه ببلد الحرب الوب يخيطه فلا يجوز أن يسرق منه. قال محمّد 

ay‏ ار 
وتا إن نی ثم قدم فقال 5 القاسم : يد إن قامت به بيّنةَ والا يستيزه. 
فان أن الإمامّ فأقز وتمادى على إقراره [فإنّهِ يُحَدّ. قال أصبغ : ری بحربيّة أو أمَة 
اد وقال عبد الملك : لا حدّ في زناه بهم ولا في 


(1) (هو) ساقط من ص. 
(2) كذا في ح وص. وفي الأصل : (فَليَسِتبْرِ) وهو تصحيف. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال : قال الأوزاعيّ إذا زنى فيهم خد حَدّ البکر 
وان كان مُخصناً. قال سحنون : لا أرى ذلك وابن القاسم يقول : ده حَدٌ 
الزنا. وأشهب يقول : لا يَحَدٌ ا شبهة لما نّا كان له أن یسیم ويسترق | 
ويأخذ ما قدر عليه صار بذلك شبهة هه ولو کان زناه فيهم بمسلمة أو ذمية أو سق 
من مسلم أو ی لزمه ال كا يهب في ذلك کل وکذلك لو حارب فقطع 
الطريق فلا شيء عليه إلا أن يفعل ذلك بمسلم أو ذمي. وقال سحنون : يقول ابن 
القاسم : كا لو زنى بأمة من الخُمُس. وما لو حاربهم في بلدهم فمل اد المال 
لجاز له لأنّ له قتلهي وليس له وَطْم نسائهم. 

ومن اغبي : قال أصبغ عن ابن القاسم في الأسير يُذخلونه في بلادهم 
على القهرة له : فله إذا أمكنه أن يرب ويسبي النساء والذرية ويأخدٌ ما قدر عليه. 
وإذا خلوه على أن لا مهرب ولا يُحدتَ حدثاً فليس له أن يفعل شیامن ذلك»» 
سواء إذا تركوه على هذا کان في وثاق أو مُطلقاً. 


ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون : کل أسير حر أو عبد كان عند 
العدوٌ غير متتم منهم فأمّنهم وآمنوه [أو أحذوه ثم أطلقوه واثتمنوه لیف هم. وان 
م ونیم من نفسه ولکتهم أمُنوه]!4» واد خلوه دارهم فلا یرهم ولا نهم ولا 
یاخذ هم شيئاً. وقال ابن حبیب في الأسير : إذا امن الأسيرٌ على شيء من 
أموالهم ورقيقهم ونسائهم فليؤدٌ آمانته, لا يجوز له أن هرب وم من د كان 
مطلقاً آو غیر مطلّق» وله افروب بنفسه عاف وان طلقوه عل اللمايكة له ما 
یطلقوه على أن لا بهرب. قال : وله أن يبرب بما لم يأتمنوه علیه. قال : ولو جعلوا 
أموالهم / في يديه على وجه الغلبة والرق فله أن يبرب بهاء وهي لا حمس فيها. 


(1). سقط من ص : ریقول خ). 
(2) البيان والتحصیل 3 : 7 

)3( (من ذلك) ساقط من ص. 
(4) ما بین معقوفتين ساقط من ص. 
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قال مالك ومطرف وابن الماجشون : ولو كان هروبه إلى جيش دخل بلد 
الحرب» فان كان لولا الجيش لم يمكنه امروب فذلك داخل في الغنيمة ویِخْمُس» 
لا ما كان له خخاصّةٌ من كسبه أو هبة وُهبت له ونحوه. والقول قوله فيما قال إِنّه 
له من ذلك مع بینه» وقاله كله أصبحٌ. 

قال ابن سحنون عن أبيه : وإذا أطلقوه من وثاق بعهد على أن لا یرب ولا 
بخونهم فذلك یلزمه» وان حذ شيئاً ردّه. قال محمّد وقال سفيان : له أن هرب» 
واختلف فيه عن الأوزاعيّء فقال : یکفر بمينه ویپرب في أحد قَرلَيُه. قال 
سحنون : لا وجه للكفارة في العهد. وإنّما فيه الوفاء به أو لا یوفی إذا لم يلزمه 
الوفاء به. وإن كان على ألا يجاهدهم لم يلزمه وله أن“ يجاهدهم. قال : وله أن 
يعاهدهم على ذلك لينجو ولا يلزمه. ثم قال بعد ذلك: : وأحب إليّ أن 
لا يغزوهم إلا في ضرورة تنزل بالاسلام. وإذا كفل به مسلم أو ذمَي أو حربيٌ 
على أن یط من وثاق على أن لا جبرب, فان كان شا مهم قتل الكفيل فلا برب 
م أو غیه. وان كان شأمهم أن يغرموه مالا فلييرب وليبعث ليه با 
غرموه. وإن كان شأنهم حبسه یسیاً أو ضربه ضرباً خفيفاً فله أن مبرب. وان 
كان يُضرب الكفيل كثيراً أو يُحْبّس طوبلا أو مؤيّداً فلا يبرب الأسير. وإذا 
حلوه من وثاق وأمنوه وهو في / حصن زل به المسلمون أو مع بهم لم سعه أن 
يدل المسلمين على عورة ولا بزل ایهم من سلاحهم ولا ينل إليهم حباا يصعدون 
بها ولا يغتالحم في نفس ولا مال. 

قال مالك : وأْمَا الموثّق فليأحذ ما أمكنه وهرب وید على العورة. وإن 
حلُوه من وثاق ليسقوه ه ماء أو يأتي لحاجة فليس له أن يحمل عليهم فيقاتلهم. فان 
رأى فلیثبذ | لهم على سواء. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا خلّى أهل الحرب أسارى مسلمين 
ببلدهم مسرّحين: فقال غیزا إن لهم إن قدروا على أن يقتلوا من أمكنهم ویأخنوا 


(1) سقط من الأصل عبارة «يجاهدهم لم يلزمه» وله أن». 
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ما قدروا عليه ويبربوا. قال سحنون : ليس(“ لهم ذلك» وهذا كأمان من الأسرى 
هم. قال سحنون : ما المروب فذلك لهم إن أمكنبمء قاله مالك. 

قال سحنون : إذا قالوا للأسرى قد اما فآذهبوا حيث شع فلهم أن بهربوا 
ولكن لا يقتلوا أحداً ولا يأخذوا مالا. 

قال أبو محمّد قال غي : إن سُرّحوا على عهد فلا يفعلوا شيثاً من ذلك. 
وما لو لم يطلقوهم على عهد لكان لهم ذلك. 

قال سحنون وإذا أسلم قوم بدار الحرب حل هم قتل مَنْ أمكنهم وأخدٌ 
آمواشم. ولو أخذهم المَلِك فأنكروا إسلامهم فترکهم, فلهم أن يفعلوا مثل ذلك. 
وليس کمن دخل إليهم من المسلمين يقولون إنّا نصارى» فيصدّقونهم ونغونهم 
يدخلوا لأ تركهم يدخلون أمان وعهدٌ فلا يتعدّوا علیم. وان ذكروا / للملك 
إسلامهم فقال أنتم آمنون» ول يوْمّنوه هم ولا قالوا له شیف ولا فشا هذا بالبلد حتّى 
يعرف أهل البلد أَنّهم في آمان فلهولاء أن يقتلوا ويأخذوا ما شاعوا. وكذلك لو 
قال هم اکم فالْحقوا بأرض الاسلام فلم یقولوا له شین فلهم أيضاً ما أمكنهم 
من قتل أو غيره ویخرجون من بلد الحرب. ون فشا آمان الملك شم فلا اجب 
هم أن ینالوا منهم دماء ولا مالا. وقال بعض أهل العراق : وان دخل مسلمٌ أرض 
الحرب بلا أمان فأخذ [فقال أنا منکم أو قال جثث أقاتل معکم فترکوه فله أن 
يأخدٌ من آمواهم]<) ما أمكنه ویقتل مَن أمكنه» وليس الذي قال بأمان منه هم 
فقال سحنون : ما تبيّن لي هذاء وقد كان قال : لا یقتل ولا يأخذٌ شيئاء وتركهم 
له كالأمان. وإذا أمنوه أمنوا منه. 


(1) سقطت (ليس) من الأصل. 
)2 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


رو 


8 


في الأسير السلم یومنونه على آن ۳ بعال أو يبعث 2 ست 


1 لا فإن 


لم يجد الفداء فعلیه أن يرجع. وما إن عوهد على أن يبعث إليهم بالال فلم يجده 


فهذا يجعهد فيه أبداً وليس عليه أن يرجع» وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن صحنون : قال عطاء ولا / فيمن سل ال 
فأطلقوه بعهد على أن يبعث إليهم بكذا فإن لم يقدر فلیرجم؛ فلم يقدر, قالا : 
يرجع إليهم» ولكن على المسلمين أن يفدوه. وقال سفيان : لا يرجع لیهم. قال 
سحنون : من أصحابنا من قال لا يرجع ویسعی في فدائه, ومنهم من يقول برجم؛ 
وقاله أشهب. قال سحنون : وله لحسن وربّما تبيّن لي هذا وربّمَا تبيّن لي القول 
الآخر. 

قال : ولو فدى أسير نفسّه بألف دينار نها إلييم ففعل» ثم غدمها 
. المسلمون بعينباء فهي فيء لا حق للأسير فيها. م 
الذي هو في يديه على مال على أن يُطْلقه لبأنيه به وأخذ عليه عهد الله إن لم يجد 
ليرجعن» فذهب فلم يجد؛ فأمًا على قول مالك فليرجع له وقال سحنون . 
لا يرجع إليه وأيبعث إليه بما وجدء ویقی الباتي عليه حتّى بیسر. ولو خلوه على أن 
يبعث إليهم بخيل وسلاح فليبعث لیهم بذلك ولا يمن الإمام. ما على أن يبعث 
بالخمر والخنازير فلا يفعل» وليبعث إليهم بفداء مثله 


في الحكم في زوجة الأسير وماله وغير ذلك من أحكامه 
من كتاب ابن حبيب : قال مالك وأصحابه!» في الأسير یرف اله 
وزوجثه وف عليها منه وعلى من تلزمه نفقثه حتى يُعَلّمِ صحّةٌ موته بالبينة: إن 


)1( (وأصحابه) ساقط من الأصل. 
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عُرف موضعه ول ينقطع خبه. [فَأمَا إن انقطع خب بعد أن غرف موضعه أو 
جهل خبو من أول ما فد في المعترك» فليعمر ثم ځکم]) بوته. ویرثه ورئته يوم 
ذلك الحكم بموته» ومن يومغذ / تعتد امرأته للوفاة. وقال مالك مرّة في التعمير 
أقصاه ثمانون» وقال رة تسعون. وبالغانین أخحذ ابن القاسم ومطرف» وبه قال ابن 
حبيب. قال وأخذ بالتسعين ابن الماجشون. 

وما قضی الأسير في ماله الذي خلّف عندناء فما كان في ول أسره وعند 
الخوف عليه فهو في تنه إن مات أو قتل في فوره» إذا کان خوفه كخوف مَنْ 
حبس للقتل وصح عِلْمُ ذلك. فأمًا من طال لبه عندهم فذلك في رأس ماله 
قاله مطرف وابن الاجشون وأشهب واصبغ وغيرهم. 

ومن مات له من موروث وقد عُلمت حيائه أو غلم أنه مات بعد موروثه 
لیخد میرائه منه فيضم إلى ماله. وان هل یو أرقي له میرثه في ولده ا 
بو ات ی وان جهل ذلك حتى 
وت بالتعمیر رد ذلك إلى ورثة ولده وبقي مال الأسيرٍ لورثته يوم فضي بوته. 

وان غلم له تنصّر طائعاً أو لا يُدْرى طوعاً أو کرهاًء فرق بینه وبين زوجته 
ويوقف ماله» ولا ينْفق منه على من كان يُنُفق منه عليه. وان غلم أنه مكرّه 
فأحكامه قائمة کمن ۸ يتنصّر في الزوجة والمال. 

وهذا الباب آکنه في المدؤنة ومکزر في غير موضع. 


فيمن دخل داز الحرب بأمان هل له أن یُحدتَ حدثاً 


من كتاب ابن سحنون : / ومَنْ دخل داز الحرب بأمان منهم فهم في أمان 
منه لما آمنوه. وان اغتالهم فقال نوی وم يهم هو أماناً لم ينفعه. وإذا نوه فلا 
يسفك طم دماءٌ ولا يأخذ شمه مالا. وان دخل بغير أمان فله قثل مَنْ أمكنه 


رل ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
(2) (هم) ساقط من ح. 
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منهم حل ما قدر عليه من ماطم. ولو كان | نما أنه رجل واحد من الروم فذلك 
بوجب أن یکون الروم کلها آمنین منه. ولو أعطاه مَلكهم شیامن أموال أهل 
ملكته أو أمره أن يقتل رجلا منهم فإن كان دخل | لبهم بأمان فلا یفعل. وان كان 
ار عندهم ۳ يدخحل بأمان فله أن يقتل ‏ مره ويأخذ ا ولو أنزله عند 
بعضهم وأمره أن ينفق علیه فإن كان دخل عندهم بأمان وكان ذلك النزول ظلماً 
من الطاغيّة للمأمور بالنفقة فلا يجوز ذلك. وان كان أمرأ قد صُبر عليهم كالجزية 
ور جرى عليهم ولیس بظلم» فله أن ينزل حيث أمره. وإن كان لم يدخل بأمان 
فله أن ینزل) عليه ويأكل ماله كيف آمکنه. 


وعن رجل دخل إلى مك السودان زائراً له» فيجعل مالا على بعض مملكته 
فیهبه له فلا يصلح أن يأخذ من ذلك شيئاً. 

وعن قوم مسلمين أتوا دار الحرب غير متتعین» فقال هم مشائخ أهل الحرب 
آدخلوا آمنین فدخلواء فلا يحل هم أن يعرضوا لأهل الحرب في شيء. ولو أن أهل 
الحرب لقوا مسلمین فأخذوهم» / فقالوا نحن تجار [دخلنا إليكم بأمان من 
أصحابكم فصدّقوهم, فلا ينبغي للمسلمين بعد هذا أن يقتلوا منهم أحداً]©. 
فإن عرض هم أهل الحرب وعلموا كذبهم فحبسوهم ثم انفلتوا فلهم قتلّهم اد 
أمواهم. ٠‏ 

وكذلك لو دخل مسلمون | إلى ملكهم بأمان» فغدر بهم فحيسهمء » فلهم إن 
أمكنهم القتل والسبي فليفعلوا. اما لو فعل هذا عامة ل 0 
فالقومٌ على عهدهم ولا ينبغي لهم أن یستحلوا منهم دماءً ولا مالا. وإن عير 
ذلك مَلکهم ولا أنكره حلّت طم دماؤهم وأموالهم. 


(1) (أن ينزل) ساقط من ص. 
2( ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
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في مفاداة أسارى المشركين 
وکیف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهداً 
وفي حربي فدى زوجته ورهن ولده في الفداء 


من كتاب ابن حبيب : قال الله سبحانه : إا لیم الذي کنر 
فَضَرْب آلرقاب 6 فنهی عن الأسر في أوّل اللقاء : خی إذا نومه 
يقول : بالقتل والغلبة «إفشدوا وق فأذن في الأسر ها هنا. وقال سبحانه : 
فا ما بعد وا فِداء4©: فان العتق» والفداء أخدّ الال منهم» وذلك في 
الضعفاء منهم والنساء والصبيان. فأمّا من يُخْتْى منهم من الشباب والراهقین فقد 
استحبٌ من مضى من الخلفاء له فان امتبوا فلا يُقبل منهم الفداء بالمال. 
ولا حبّة لقائل إن النبي ر قد فَادَى .سارى بذر» لا الله / تعالى لم يأذن له 
في ذلث وقد عانبه عليه فقال : ما كان لتبيء أن کون له ری عثی ین 
في لاض إلى قوله : للا کتاب من آلله سب سبق » الآية(). ولا بأس أن 
يى المسلمٌ الأسيرٌ بمشرك وان كان الكافر قائداً شريفاً. وأمَا أن يُفدى الكافر 
بالمال فلاء قاله مطرّف وابن الماجشون. وما الضعفاء والنساء والصبيان فلا بأس 
أن يفادوا بالمال ما كان الجيش بأرض الحرب أو بفور خروجه إلى بلد الاسلام. 
اما بعد تقرّقهم في بلد الإسلام وقرارهم اء طال مكثهم أو لم يطل» فلا يفادوا 
الا بأسرى السلمین, قاله الاوزاعي ومطرّف وابن الماجشون وأصبغ. 

قالوا : ولا يفادى الصغار منهم بمال إذا لم يكن معهم آباژهم ون كانوا من 
أهل أحد الكتابيّن» ويفادوا بالمسلمين. وإذا رضي مسلم في فداء أسير بيده بمال 
فلمّا أخذه تبيّن له أنه من قوادهم أو أشرافهم ول يكن عرفه فذلك يلزمه ولا 
رجوع له. 


(1) الآية الرابعة من سورة محمّد. 
(2) كلها آجزاء من الآية الرابعة السابقة من سورة محمد. 
(3) الأآيتان 67 و68 من سورة عبس. 
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دی میم مسا بالشجاعة نة والذكرء له في الذكر Ns‏ ا 
یوجد اجتهد فيه الامام. 

قال ابو محمّد وهذا في باب ما یکره بیعه من أهل الحرب. 

ومن کتاب ابن سحنون عن أبيه : قال في الأسير / من الروم بيد مسل 
فيفاديه عل مال وبركن فيه ابنه أو اخاه صقرا أو کبیرا خا أو دما أو شرط 
أن يكون لهم عبداً | اد م ياه المال» [قال : لا يصلح فداء الرجال بالال ولكن 
بالمسلمين, ولكن لا ينبغي أن يأخذ هذا فيه رهناً الا رجلا هو في بأسه د 
أو آشته ۳ م إن شرط أن ا هذا عبداً إن لم يأتِ بالال( فله شرطه. وإذا رهنه 
بالمال وأبطأوا یأت بالمال فوداه هذا الرجل المرهون. فلیخل 27 2 بشرطه. 
وان شط( أن يكون هذا الرهن عبداً» أو هو ذمّيّ أو معاهد فلا يرق نفسه 
ولکن عليه قيمة الأسير أو الال الذي شرط في فدائه. 


وقال سحنون عن أشهب في علج سي أله فقال للأمير : أعطني أهلي 
وأدك على مائة رأس» فرضي وبعث معه خيلا فدلّهم على سبعين» قال : 
لا يُعْطَى أهلّه حتی يتم المائة» وهذا عهد لیس من باب الاجارة. وقال ابن 
القاسم : إن لم يبق إلا يسير تاف فلیاًعذ أهله وقال الأوزاعي : كانوا يقولون إن 
جاء بالنصف فأكثر امد أهله. وإذا أسروا مسلماً أو عبداً فخرج إليهم أخو 
المسلم أو سیّد العبد في بر أو بحر ففداه بمال أو بعبد ورهنهم رهناء ثم طلبهم 
المسلمون فظفروا بهم بعد أن بلغوا بلدهم أو قبل : إن ذلك فيء الا الرهن فره 
أحقٌ به لأنّهم / لم يملكوا الرهن» وعليه أن يبعث إليهم بالفداء ويفي هم به. 


(1) . مها بين معقوفتین ساقط من ص. 
(2) سقط من الاصل (وإن شط). 
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ومن الغبية0» : روی يى بن يحبى عن ابن القاسم في العلج باع في 
المغنم» فيفدي نفسه بمال فیرهن( فيه ابنه أو ابنته ثم يذهب ليأيي به فيقم 
ببلده ويخيس بهم ؛ فإن كان الولد كبيراً فلیسترق وللسيّد بيعه إذا تبين قعود العلج 
ونقضُ ما حرج عليه. وان كان الإبن صغيراً فليُطلق إذا تبن خفر أبيه. والإبنة 
مثل الإبن البالغ بخلاف الصغير کا قلنا. وما إن مات أو قتل في الطريق وتبيّن أن 
له عذراً ول هکت حتّى مضى علیه لزم السيّد إطلاق الولد ورذه إلى مأمنه. 

وقال سحنون في كتاب ابنه : قولنا العروف أن لا يُفدى علج بمال ولكن 
بالأسارى المسلمين. قال : فإذا جيء بالولد من أرض الحرب فرهنهم على أن 
يكونوا [رهناً بأبيم» فخاس بهم فاتهم يكونون رقيقأء صفاراً كانوا أو كباراً ذکورا 
أو إناثاً ولا]«© يُقتلوا ولا مس فيهم. وان كان اما قدموا على أن يكونوا ذمَة 
وا الجزية» فرضي الكبير أن يكون رهناً بأبيه فخاس بهم فهؤلاء لا يُسْترق 
منهم صغير ولا كبير وعلى الابن الكبير فداءٌ مل الاب ولا يُسنترقون لا الذمّة 
فيهم ثابتة. 

ومن الق( من رواية عيسى عن ابن ا وذكره ابن المواز وابن حبيب 
عنه» في العلج يفدي نفسه اع فاعتَرّفت أنها حرق زاد ابن حبيب : : أو حرة 
مسلمة كانت قد سُبيت» [قالوا : فائها ُطلق ولا تُتبع هي ولا آبوها بشيء لو 
بيعت في / المغنم نَع العلخ بقیمتها](۹ زاد ابن حبيب : يوم فادى بہاء ولا يرد 
كالمكائب يقاطع بعبد فيستحق. 


وقال في العْعْبِيّْة» عیسی عن ابن القاسم» وكتاب ابن الواز : وليس 
الأسير يُسْبى بمنزلة مَنْ قَدِمَ بأمان فيما في يديه من مسلم استرقه. هذا لا يُعْرَض 
(1) البيان والتحصیل 3 : 77. 
(2) سقط من الأصل عبارة : (فيفدي نفسه بمال فرهن). 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) سقط من الأصل (ومن العتبية). 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(6) البيان والتحصيل 2 : 604. 
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له فيه وله بیعه. وان باعه من مسلم صار حرا وانبَعَهُ مبناغه بالشمن مثل ما لو 
فداه, وقاله أصبغ وابن الواز. قال عنه أصبغ : وان قدم إلينا بأمان ففدی زوجته 
مال رهن فيه ابنه ثم أبطأء قال : يُستأفى به. فان جاء وال بيع عليه الاب 
واستُوني من ثمنه المال» وما بقي رفعه له حتى يأتي. وكذلك ذكر ابن المواز عن 
أشهب مثله سواء. 


قال أشهب اردق إل يس الع MSG‏ يه وذهب 
وتركهاء فلم يجد شیف : لها باع عليه. قيل له : له اشتراها على نها حرة. قال : 

نعم بباع عليه منها بقدر ما بقي من الثمن. 

قال في کاب ابن حب حبيب : إذا لم يأتِ بالفداء وقد رَمَنَ وله فائه ترق 
الكبير والكبية طن اق ام وذلك إذا خاس بهم. وان تبين أله قتل أو 
مات أو مُنع امجيء فلا يرق ولده» ویْطلق وان كان كبيرا ورد إلى مأمنه. 


وقال مطرف وابن ن الماجشون وأصبغ : إن كان الولد في عهد أو هدنة فاته | 
يُسْرق» كان کبیا أو صغيراء خاس به الأب أو لم خس» أو مات أو مُنع» لان 
هذا شأن الرهن. 


قال عيسبى عن ابن القاسم : وإذا وافقهم في فداء زوجته على أربعة أسارى 
من المسلمين سمّاهم فأتى بثلاثة وقال لم أقدر على الرابع» قال فا أعطوه امرأته 
أو روا عليه الثلاثة. قال عيسى بل ينبغي أن يعطوه امرأته. 

وذكرها ابن الواز من أُولّها وقال : إذا أتى العلج فوقف قريباً من عسكر 
المسلمين ثمّ ذكر مثله. وقال أصبغ وأبو زيد : ولا يسعهم الا أن يُعطوه امرأته. 

قال أبو زيد : وهذا أحسن في النظر للمسلمين» وكذلك لو لم باتهم إلا لا 
بواحد واستقصى أمره في الباقين وأيسسَ له مِنْ وجدان ذلك. قال ابن المواز : وإن 
ظنّ أن ذلك منه إِرْبَةٌ ظر فيه. فان طمع به أنه لا يترك امرأته فلا يُعطاها إلا بما 
فارقوه عليه أو . من العَرْض با هو أفضل للمسلمين. 


بت 329 — 


2واظ 


وقال سحنون في كتاب ابنه مثل قول ابي زيد : ذا بقي [عليه واحد فذكر 
مثل ما ها هنا. قال : وقاله مَعْن بن عيسى وابن الاجشون, وذكر ابن حبیب]» 
مثله. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : ومن اشترى علجاً من المغنم فجاء أهله 
يريدون فداءه وفيه نکایقف قال ینعه الامام من ذلك. ولا ر برد د الم ات یفدی عال 
أوغيره إلا أن و به مسلم من الرجال» وقال 7 : : إن هؤلاء آلّذين فہم 
النكاية ویْقی منهم إذا استحیاهم امام ا فان ذلك خطأ ولا يمنعهم ذلك 

من القتل» ثم رجع / فقال : لا يُقتلوا وهذه شببة» ولا بأس أن يؤخذ في فداء 
النساء المال وني صغار إنائهم. فما في صغار الذكور فلا. وقال بعض الرواة : إن 
كانت صبية مع أمّها.فذلك جائز لها على دين آمها. وأمَا إن كانت وحدها فلا 
يصلح لها على دين من سباهاء ويصلَّئ عليها في قوله إن ماتت. قال سحنون : 
وام فداء الحامل بالمال فذلك خفيف. وان كانت قد تلد ذكراً فذلك بعيد©. 

قيل لسحنون : لِم منغت من فداء الأسارى بالمال» وَقَدْ اد اش مر 
كمال في أُسارَى یذ ؟ قال : قد خصت مَکه وأهلها بخاصّة مها لها فسم 
ولا خمست وهي عنوة» وقد من عليه العم على بعض الأسارى بلا فدای وقد 
أبيح له ذلك بقول الله تعالى سا ا ی و 
زارا » وذلك فتح مكة. ثم لا يجوز اليوم المنّ على المشركين» ولكن زَا 

هو القتل أو الرق أو الفداء بأسارى المسلمين. وقال الأوزاعي مثل قول سحنون : 
وليس الأمر على ما قال الحسن وعطاء إن الأسير» یم عليه أو يَُادَى» وإِنْمَا 
كان ذلك في حرب النبي Ey‏ حاصة. وسال الأ سحنون عن آسری انوا من 
صقليّة» فلمّا أراد الوالي له يريد : قتل رأسهم قال : دعوني وأعطیکم 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 

(2) هنا في الأصل إضافة : (وهو في الباب الذي يلي هذا الباب) وقريب من هذه العبارة في ص. 
(3) الآية الرابعة من سورة محمد. 

(4) سقط من الأصل عبارة : (وعطاء إن الأسير). 
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الحسني» »> فتركه واستحبى ‏ / الباقين ليفدي بهم أسارى المسلمين» فأرسل إلى 
الطاغية في ذلك وقد غنم المسلمون هم بطارقة | أكثر ی هولای فأرسل الطاغية 
. أن لا آفدي بالحستي ِ ذکرت الا بالبطارقة قة الذين أخذتٌ ولا أفدي بالباقين 

حتی أفدي بالملأخوذين من بعدهم. قال سحنون : ما العلج الذي بدل لجسني 
فقد 71 ذلك فلیقتلء »> وهو ممن يوصّف بالنجدة. وأمًا الباقوت فوخرهم 
وأكتب إلى الوالي بكتاب الطاغية : فان كان عنده بهم فداء فودي بهمء ولا 
قتلوا. زوفي الباب الذي بلي هذا من معاني هذا الباب](). 


جامع القول في الرهائن من العدو 


مه م 


من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون في لمن يَرْهَهِم العدو عندنا 
فيجوز رَهنهم» فهو غدر ممن رَهَنَهم بهم ويصيرون فيا ( جين فيهم ولا 
مغنم» وهم أنزلوا أنفسهم بهذه المنزلة. فإن كانوا صغارا فاباؤهم آنزلوهم بهذاء وقد 
كان هم بيعُهم ولنا شراؤهمء ولا يقتلهم الإمام وهم رقيق للمسلمين. 

قال ابن حبيب : وإذا رهن حربيّ مستأمن ابنه الصغير أو قريباً له أو أجنبيا 
عند مسلم في مال فإن أسلمه بالال طوعاً فهو رقيق للمرتهن بذلك. وإن غدر 
وخرج إلى بلد الحرب ول يسلمه ولا ودّى كان ار بذلك رقيقاً للمرتهن. 

قال ابن الاجشون : وإذا أسلم الرّمْن فذلك مرج لهم من / الرَهْن. وان 
أسلم عبيدهم بيعوا ودّفع ثمنهم إلى المرهونين. [وإن كانوا للراهن بعث بثمنهم إليه» 
والمرهونون](2) فيما هم وعليهم من ديّة وحدّ وميراث بمنزلة العاهد. 

وروى ابن وهب عن مالك أنّه سألوه أهل المصيصة إذا رهنوا منم ده 
وارتهنوا من الروم سبعةٌ حى يفرغ ما بينهماء فأسلم الّذين بأيدينا وأبوا الرجوع إلى 


ر ا 


بلدهم (ئهم یزدون (لمهم. قال ابن حبيب : قال من لقيت من أصحاب 


(1) > ما بين معقوفتین ساقط من الأصل وص. 
2( ما بين معقوفتین ساقط من الاصل. 
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4و 


المانيين : ومعنى ذلك أن الروم حبسوا مَنْ عندهم من المسلمين, فد هؤلام 
تقد بهم أوانك. فإن يحي حلاص دك فلا نالیم هل ولو شرط أن 
يرد الهم من أسلمء قال ابن الماجشون وغره : ولا يوفى لهم بذلك وهذا جهل 
من فاعله. 

ومن كتاب ابن سحدون قال أشهب في الرهن وغدر الراهن : فما دام أمر 
ینتظر وله وجه فليتريص له. فإن طال ففيه المراجعة, وهم حكم المستأمنين فيما 
هم وعليهم. فاذا استبیح ار الذي کان له الرهن غل الرهن وذهب الأمان. تال 
سحنون : إذا تبين غدر الطاغية الراهن فللامام أن يسترقهم أو يقتلهم» وهم 
كالفيء. 

مبحنول : فان جنی أحدهم خطاً فان صح الغدر فالجناية في رقبته إن 

وان قتل بطلت. فان تم الوفاء فذلك في ماله وذمْته. 


9 : وان أسلم أحدهم خرج من الرهن ولا سبيل عليه ومَنْ بقي 
رهن. ولو أسلم عب آحدهم بيع عليه وفع إليه ثمنه. وان كان لغيرهم بعث / 


بثمنه إلى ربه. 


قال سحنون : وليس هذا قول مالك ومالك یری أن یرد من أسلم من 
الرسل والرمُن, وقاله سحنون مرت وقال أيضاً سحنون لا یرون 
- وسأله أهل الألدنّس إذا 0 أولادهم وقد اام | إلى خمس سنين 
فأسلمواء فقال ابن 00 ان شرطوا رد مَنْ أسلم فلیردوا. وكذلك 
العبيد. وقال غیرد : لا پردوا. سم فان لم يشترطوا رد 

من أسلم فمن أصحابنا من یری رهم ومنهم من لا بری رذهم. و| . وان نکثوا فالامام 
یر في الرمن في | إبقائهم لما يرى من الصلحة وإمضاء الصلح لضعف السلمین 
فعل ذلك. وان فسخه لقوة ة المسلمين وكثرة غدر العدوٌ كان الرهن فيعاًء إن شاء 
0 و قال : والإمام فيهم مر 

إن لم يشترطوا آنهم لنا إن نکثوا فذلك سواء. ولكن إن كانوا صغاراً لم يُقتلوا 
5 فيء. 


— 332 س 


94/ظٍ 


وقال عبد الملك : إن شرطنا للرهون إِنا نقتلكم بنکث أصحابكم فذلك لنا. 
وليس لنا ذلك في الصغار]() وان شرطناه. قال سحنون : ولو بلغ الصغار ثم 
نكث الروم لم یج قل من بلغ إذ كان دهم قبل ذلك لا يحلّ. وكذلك لو بلغوا 
مجانین. ولو كان في ال جنون لم يُقتل. ولا الراهب والشيخ الزمن فیقتل لأنّه لما 
رضي أن يكون رهناً فقد أباح دمه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال : / إذا رهنونا ورهئاهم فقتلوا رُهُننا فقد علق ار 
رفنهم ولا أمان لهم ولا للرهن. 

قل : قال بعض أصحابنا ناد رفن منهم حسن على وجه النظر ون 
شرطّا عليهم إن عَلَرْيُمْ أو خالفم فلنا أن نقتل الرهْن أو نسترقه. قال لا يجوز 
هذا الشرط ولا یلزم. ولا یقتل ولا برق. وان شاء أبقاه رهناً أو'ردّه. قال سحنون : 
ليس هذا قولنا والشرط لازم. 


7 ۳ و 0 
جامع القول في اسل من أهل اخرب 
وهل يقاتلهم والرسل عندنا؟ 
من كتاب ابن حبيب وهو لأشهب في كتاب ابن سحنون قال : والسكة 
تأمين الرسل أن لا بُهاجوا ولا يُخرجوا ما دام لا أرسلوا وجة وانتظار جواب» 
وهم في هذه الحال فيما لهم وعليهم وما يحدثون ويحدث فيهم وفي دمائهم ومواريثهم 
ومن كتاب ابن سحنون : وإذا جاء الرسول لفداء أو حاجة فالامام مخیر : 
إن شاء رده إلى مأمنه وم يسمع منه شيئء وان شاء أمّنه وسمع منه حسب ما يراه 
الوط على المسلمين. قال : ویثرك الرسل في حاجتهم بقدر قضائهاء فإذا فرغ 
منها ومن بيع تجارته خرج. وان استبطأه الامام أمر بإخراجه. فإن كان له دَيْن 


)1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


— 333 ل 


مؤّجُل فلم يكن له أن يبيع إلى أجل. فان كان قريباً الثظر. راما البعيد ومثل 
السنة» فلیومر بالخروج. فان شاء وَكلء أو يقدِمُ إذا حل. 

قيل : فإن لم يشترط عليه قدر المقام فقال : ما ظننث أنكم تعجلونيء وقد 
بعث إلى أجل» / قال ما علمت أله يشترط عليه مقاماً. قال : ولیفعل الامام ما 
ذكرنا. فإذا جاء لحلول الدَّيْن لم يدخل إلا بأمان مؤتنف. فإن دخل بغير أمان لم 
يبح لان لذلك أصلا وشبهة» ولا يمنعه الامام من الدخول لدَينه الا أن یقبضه 
فيدفعه إليه. 


قال سحنون : وإذا جاء إلى العسكر ببلد الحرب حربيٌ بأمان» أو رسول 


استدل أنه رسول» فرأيا عورة أو خيف أن يرياها فليس للإمام حبسهما بعد, 


فقال إن كان إصلاح العورة إلى قريب فعله. وما إلى بعید فلاء ثم قال : عاودني. 

قال ابن سحنون : وأرى ألا بخلیهما حتى يأمن من ذلك الأمر ولا يقبل منهما 
بميناً آلهما لا يخبرانٍ بما عَلِمَا أو حلفا آلهما لم يعلما فلا يخلههما(© لا في ذلك 
هلاك الإسلام» ولكن لا يحبسهما في قيد ولا غل» وليوكل من يحرسهما. فإن 
حضر قتال وخاف الشغل عنما فليقيّدهما. فإذا زال القتال حلهما وجعل من 
يحرسهما. فإذا قفل إلى أرض الإسلام مضى ببما حتّى يصل إلى موضع يأمن 
منهما. فإن أطلقهما ببلد الاسلام ثم سألاه مالا يتحمّلان به فلیْعطهما مالا 
يبلغهما إلى الوضع الذي أكرههما فيه على الرجوع. فإن خاف عليهماء بعث 
معهما من يبلغهما إلى خبرهما إذا كان يأمن فيه على المسلمينء [وإلا فليس. عليه 
أن يبلغهما إلا إلى أدنى موضع / يأمن فيه على السلمین](2) وليخرج ما يعطيهما 
من ذلك المغنم لأنّه لمصلحة ذلك الجيش حبّسهماء الا أن یسم فيعطيهما من 
بيت الال. وکذلك في الانفاق عليهما. 


0۳ (فلا یخلییما) ساقط من الأصل. 
(2) عا بين معقوفتین ساقط من ص. 


334 ل 


5 واظ 


6 


ومن كتاب ابن حبيب قال : وإذا وجدنا الرسول مرتداً فیستب ولا برد 
لهم. وان وُجد عبداً لمسلم أبق إلهم أو غنموه فهو لمُرْسِلهء فإن كان العبد 
مسلماً مت بشمنه إليهم. وكذلك إن کان مرتداً ويُستتاب. وان كان نصرانياً فله 
الرجو ع. 

وقال مطرّف وابن عبد الحكم وأصبغ» وقاله ابن القاسم وأشهب إلا أن ابن 
القاسم قال : إن آمنوه وهم يعلمون أنه متردٌ ثرك. وحالفه الباقون» وقوهم أقوى. 

وان وُجد الرسول نیا نزع ایهم أو سي فاه يمتيع بالرسالة ولأنّه صار 
حربياً. وان أفي الرسول عليه دیون وحقوق للمسلمين أو في يديه حرٌ مسلم 
حم عليه نی ذلك بحكم الإسلام. وكذلك فيما أحدث من زنا أو شرب خمر 
وفاحشة كالحربيّ المستأمن. وان أسلم]( الرسول لم برد د لبهم» يريد ابن حبيب : 
هذا في غير قول ابن القاسم. [قال : وان أراد الرسول المقام ورفض ما أرسل إليه 
فيه لم يمكن من ذلك]©. 


ومن کتاب ابن سحنون عن أبيه : قيل : فان أرسل إلينا العدوٌ رسلا أنغير 
على العدوٌ والرسول عندنا قبل أن ينعقد الصلح ؟ قال : إن كان ذلك عندهم 
أماناً زقد عرفوه منكم فلا تهاجموا. وان كانت رُسُلكم عندهم فهو كذلك. فإن 
لم يكن ذلك عندهم كالأمان]©. فلكم أن تغيروا عليهم إن أمنم / على رسلكم. 
فان خفم علییم فلا تفعلوا. وإذا قدم حربي بأمان ومعه سلاح وقد كانت الرسل 
تقدم ومعها السلاح» فلا يتزع منهم. و تزع المي عه متيف حمر بن وب إذ 
قدم. وما اشتروا من سلاح وخیل) فلا يركوا بخرجون به ولا باع منهم 


(1) . ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
٠ )2(‏ مها بين معقوفتين ساقط من ص. 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

٠ )4(‏ (وخيل) ساقط من الأصل. 
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فيمن أسلم من حربي أو مستأمن على شيء في في يديه 
من مال لمسلم أو لذي 
أو على استرقاق حز مسلم أو ذمي استامن على ذلك 


ومن کناب أبن سحنون وان حبیب : [روي أن النبي عليه السلام قال : 

من ألم عَلَى بن شيء فهو لهد0. قال ابن حبيب]22 : فاذا أسلم الحربي و کان 
مستأمناً عندنافأسلم فلم ان مالك وأصحابه أن ما بيده من أموال المسلمين 
أنه له دون أصحابه لهذا الحديث. وما ما كان بیده](3» من حر أو من أحرار ذمتنا 
فليُطلّق ولا سبيل عليه ولا ثمن. وکل ما بد من آسلم من آمول السلمینقهو له 
لا أن یتژه عنه متنره. وقد كره مالك أن ي يشترى ذلك منه أو من معامّد وإن نَم 
يعرف صاحبه من المسلمين. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه أن ما بيده من مال مسلم فهو له» وکل من بيده 
من حر مسلم فلا سبيل عليه. واختلف في أحرار ذمّتناء فابن القاسم يراه رال 
وأشهب يراه حراً. 


قال ابن حبيب : وما وجدنا بأيدي المستأمن من حر مسلم بر على أمحذ 
قيمته في قول عبد الملك ومطرف, وروياه عن مالك. / وقاله ابن نافع وخالفهم 
ابن القاسم» وقد ذكرنا هذا في باب اخر. ولا يوؤخذ منهم ما أحرزوا من مال 
المسلمين إلا بثمن 0 وکذلك من یم من 9 ذمتنا. 
المسلمين ومن e‏ 3 اد 006 وذميون 000 ومدبرون» يريد : 
وامهات آولاد قال : وله بيع ما شاء من ذلك وأحذ نه أو الرجوع به بعد آن 
یغرم ما نزل عليه» يريد : على قول ابن القاسم وروایته. وعبد الملك بری أن یعطوا 
. قيمة السلمین الاحرار وإن کرهوا. 
00 حديث ضعيف رواه عن عن أبي هريرة ابن عدي في الكامل, والبييقي في السنن. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال ابن المواز : فأمًا إذا أسلم المستأمن وا لحرن فلا حق له في كل من بيده 
من حر مسلم ويخرجون من يده بلا عوض ۸ يختلف. في ذلك. 

واختلف في الذْمّيّ الحرٌ فراه ابن القاسم رقيقاً له. وقال أشهب : لا يرق 
ویرجع إلى ذمّته بلا ثمن. ولا كل مال لِمسلم( فهو له حلال إذا أسلم علي 
فلا يؤخذ منه إن عرفه ربه» ولا بالشمن إلا بطوعه. وكذلك فيمن بيده من عبد 
لمسلم أو ذمي» وإلما ينع من يده ار والحرّة من المسلمين. وا مود فار 
إلى سيّدها ويتبع بقيمتها. وما الحرٌ الذْمّّ فقد اتخثلف فيه کا ذكرنا. 

ومن العْمبيّة» روى سحنون عن ابن القاسم في العدوٌ يغلبون على مدينة 
للمسلمين / فاسترقوا الأحرارء ثم راسلونا على أن يسلموا أو بدا الجزية على أن 
لا يُغرض هم فيما ملكوا من الأحرار من مسلم ومسلمة وذريّة» ومال» قال : إن 
قوي عليهم المسلمون فلا يجيبوهم إلى هذا إا أن يرضوا بالأموال فقطء فهو سهل 
إذا كان لاينالونهم لا بقتل من المسلمين. وان غلم نهم لا يقوون عليهم فذلك 
شو وهم کالروم لو طلبوا الإسلام عل هذا ا ی وكذالك من لا بطمع جیم. 
اما إذا أجابوا إلى الاسلام وهم بأيديهم فليغتقوا علیهم لاسلامهم. وإن لم بسلموا 
وصاحوا على الجزية» لم تؤؤخذ منهم الأموال» ولكن باع عليهم العبيد المسلمون 
کمن أسلم بيد الذمّي. وما الأحرار فلیذفع إليهم قيمتهم من بيت المال ويخرجوا 
أحرارا. 

وذكر ابن سحنون عن أصبغ في أمير الجيش إذا صاخ حصنا أن يخرجوا إلى 
أرض الإسلام على أداء الجزية على أن يسترقوا من بأيديهم من أحرار السلمین؛ 
وفعل هذا جهلاء قال قد أخطأ وللإمام أن يعطيهم قيمتهم من بيت الال ويُطلِقهم 
أحراراً. 


(1) هكذا في ح. وني الأصل : ما كان مالا لمسلم. 
(2) البيان والتحصيل» 3 : 46. 
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ومن کتاب ابن سحنون عن آبیه(» : وکل من أسلم من أهل الحرب وقد 
غلب قبل إ إسلامه على شيء من مال مسلم أو معامّد أو محارب فهو له كان 
قائماً أو مسعبلكاً. 

ما لین فمَنْ كان له ربا فلا ياد الا رأس ماله. وما كان له من خمر أو 
خنزير فلا شيء له» / يريد : كان لمن أسلم دينا يُربي على نصراني أو كان خمرا. 98/و 
وان كان این عليه لم يلزمه کا لو کان بيده مال مسلم. 

وقال سحنون ف الکائب بين في كتابة يغلبٌُ العدوٌ على أحدهماء ثم يسلمون 

عليه» فلْمُقَضَ الكتابة علیما؛ ثم يقال هما اجْمَعَا ینیما في مك یبیع أحدها 
es‏ و o‏ 
بين السيَدَيْن بقدر ما ثبت من كتابة كل واحد. 


في أهل الحرب يسلمون 
ثمّ يطالب بعضهم بعضاً بالحقوق 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه(2) : وإذا أسلم قوم من أهل الحرب وقد نال 
بعضهم من بعض» ثم تخاصموا في ذلك بعد الإسلام» فكل ما تقدّم بينهم من 
غصب أو استهلاك فساقط عنهم, أسلموا طوعاً أو كرهاً. وك معاوضة بينهم. 
بفساد من نكاح أو بیع بخمر أو خنزير ونحوه وتقايضوا فيه فلا یراجم بينم بسببه. 

قال ابن حبيب : وإذا أسلم قوم من الحربيّنء فإن كانوا إِنّما سبواء فان ما 
كان لبعضهم على بعض قبل السبي من حل ودين وجناية وغصب وكل تباعة 
فهکز. وان أسلموا بعد ذلك وَعَتَقوا. وما إن دخلوا | إلينا بغير سبي لکن 
متطوّعين» | ما مسلمین أو ليقيموا على َةء فلهم اتباع بعضهم بعضاً بذلك إذا 
كانوا هم آلزموها / أنفستهم يومئذ» وسواء بقوا على ذمّة أو أسلمواء كان في ذلك اد 
(1) سقط من الأصل : (عن أبيه). 
(2) (عن أب سقطت هنا من ص. 
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من ثمن خمر أو ربا أو بيع أو قرض أو مهر أو غيو. وأمَا ما غعصب بعضهم بعضا 
5 - 
بدار الحرب أو جناية لبعضهم على بعض فذلك هدر كله 


في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو 
ثم أسلم العبد وخرج إلينا 

من كتاب ابن سحنون عن أبيه : ولذا آحرز العدو عبداً را لسلم 
فأسلم ثم خرج إليناء فإله يرد إلى سيّده كا لو غنمه المسلمون لد إليه ویس ا 
أسلموا عليه. فان لم یعرف سيّده بعينه وغرف أله لمسلم فقال أصبغ : يصير 
كالفيء في مثل من وجد بساحلنا من العدوٌ. وقال سحنون : لا حقٌّ لأحد فيه 
وهو كعبد یعرف ببّه لا سبيل لأحد عليه حتّى يأتي سيّده. 

وقال أصبغ في المسألة الأولى : إن كان العبد عندهم يمحل الأسر والقهر 
فالأمر على ما قلنا. وإن كان حارب معهم 00 وصارمنهم ومن ا 
لا یالی كان م على الملك أو على ارد لحرية د ثم أسلم [وخر ج» فهذا حر 
لا باغ ربه أنه لحق با خرب وصار من أهله e‏ کعبیدهم» برع ابق أو 
ا وقال]<1) سحنون : هذا غلط ولا أراه حرا 


فيمن أسلم وله دَيْن من ربا أو عليه 
أو له دَيْن / من خمر من بيع أو نكاح 
من العْتْبيّة©» روى عيسى عن ابن القاسم قال : وان تسلّف نصراني من 
نصراني خمرا أو خنازیر ثم أسلم الذي عليه الذّيْن فلیخرم قيمة الخمر والخنازير. 
وإذا أسلمت النصرانيّة وقد قبضت في صداقها خمراً أو خنازير» فان فات ذلك 
عندها رَدّثْ قيمته. ولو لم يَفْتْ ذلك لرَدّتِ القيمة وکسر عليها الخمر ويقتل 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصيلء 4 : 181. 
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الخنازير. وإذا أسلم نصراني وعليه بخمر وخنازير من سم فلیرٍ رأس المال إلى ربّه. 
ولو أسلم الطالب فإلّه يؤخذ الخمر والخنازير من الآخر ویهراق الخمر على المسلم 
ويقتل الخنازير وتغيّب بموضع لا يصل إليها النصراني. ولو رضي المطلوب أن برد 
عليه رأس ماله عيناً فذلك جائز. وان أسلم إليه ديناراً في دينارين ثم أسلم فليس 
على المطلوب غير دينار. وان أسلم الطالب فلا يأخذ إلا ديناراً. ولو أسلم 
الطلوب لودّی ديناريّن. وإذا أسلما وقد أسلفه خمراً أو خنازير فلا شيء له عليه. 
وان تروجث بخمر وخنازير وقبضث ذلك ثم أسلما قبل البناء فأحبٍ إليّ أن 
یعطیها ما یستحلها به قبل أن یبتی بها. 

قال عيسى : وقد اختلف فيه وأُحبٌ ال أن يعطيها ریغ دينار. وإذا لم تكن 
قبضت شيئاً فليعطها صداق [الثل إن لم يكن ببّی بها والنكاح لازم. ولو بنى بها 
وقد قبضت ذلك ثم أسلم فلا شيء عليه]20). ولو کان بنى بها ولم يدفع إليبا ذلك 
ثم أسلم فليدفع إليها صداق الثل /. 


في الصلح واهدنة بيننا وبين أهل الحرب 
على الجزية أو على غير الجزية 

من کتاب ابن اماز : وإذا طلب متا أُهل الحرب المدنة على قطع الحرب 
[بيننا وبينهم على مال يعطوناه في كل .عام ونؤمّهم برا وحراء فإن علماءنا يكرهون 
ذلك]©, 

ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد الله بن هارون, وبذلوا مائة ألف دينار كل 
عام. فشاور الفقهاء فقالوا له : إن الثغور اليوم عامرة» فيها أهل البصاش وأكثرهم 
نازعون«3) من البلدان» فمتى قطع عنهم الجهاد تفرقوا وتحلّت الثغور للعدق, والّذي 
يصيبٌ هل الثغور مہم أكثر من مائة ألف» فصوب ذلك ورجع إلى ریهم. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل كذلك. 
(3) في الأصل (نازعین) وفي ص : (فارعين). وما أثباه مقتضى العربية. 
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وقال عبد الملك فيما كان من هدنة الروم وما ضَرّبَ عليهم المَهْدي من 
الجزية» قال : فكره ذلك علماژنا وقالوا : لم يكن هذا فيما مضى. 

قال ابن المواز : ولا قبل الجزية لا ممّن [يبري عليه حکمنا وسلطاننا. 
ام وهم في عزهم وسلطانهم. فلا]() ينبغي ذلك» ولعلّهم نما يريدون سد ما 
انثلم من حصونهم وعورتهم ونحو هذا. قال عبد الملك واحتج عليه بهادنة النبي 
عه لامل مكّة فقال : كان ذلك أصلّح في وقته لقلّة أهل الاسلام لیر العدد 
والعغدّة حتّى أعلى الله الاسلام. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وإذا كان الامام على رجاء من فتح 
حصن ۸ ينبغ أن يصالحهم على مال. وان كان على إياس منه لضعفه أو 
لامتناعهم / أو لما يخاف أن يدهمه من العدو فليفعل» وليس يحرم عليه أن يصبر 
علیهم إن كان ذا قوة. وإذا بذلوا الجزية فإن كانوا بحيث ینام سلطاننا ولا لم 
قبل منهم الا أن ينتقلوا إلى بلد الاسلام. أو يكون السلمون قد حازوا ما خلفهم 
وما حوهم واستحوذوا عليهم فلثقبل منهم. وقاله مطزف وابن عبد الحكم وأصبغ 
وهو قال مالك. وقال وه ربيعةٌ : هم إن كانوا بموضع لا مدر على أخذها منهم 
إن منعوها فالسلمون بالخيار : إن شاعوا قبلوها منهم أو قاتلوهم. 

قال ابن حبيب : ولا باس أن يصالحوا على غير شيء يؤخذ منم 
Es‏ قال امن حجیب :وبا لوب 
آهل الحصن من مال أعطوه إلى الجيش الذي نزل عليه فلما هو مثل مال 
الجزية لا حمس فيه لاله الى قاله لي أهل العلم وقاله ابن 


القاسم©». 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
)2( هنا في هامش ح طرة : (قال أبو محمد في قول ابن حبيب نظر وم قال هذا وهو أوجف عليه وفي کناب 
ابن سحنون يومن الجيش على مال ثم ثاب بسرية آحری دلیل على هذا). 
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قال ابن سحنون2 : ولا بأس أن یصاخ أهل الحرب على أن يبيعوا في الجزية 
من شاءوا من أولادهم ونسائهم وصغارهم وم قهروه من كبارهم إن كان شرط في 
العهد مع بَطارقتهم» وان لم يكن شرط في العقد فلأولادهم من العهد مثل ما هم 
وكذلك لضعفائهم ولجميعهم, وقاله مطرف وابن الماجشون وغیرهما من أصحاب 
مالك. 


ونساءهم الا أن 8 بيننا ونیم هدنة فلا يجوز ذلك كانت الهدنة إلى ۳ ۲ 
إلى عامَيْن أو إلى غير مُدَة الا أن يكون شرطوا ذلك وعقدوا عليه هدنتهم. قال 
ابن حبيب : سواء علم أهل مملكة البطريق بما شرط أو لم يعلموا. / 

وذكر ما ذكر ابن سحنون من صلح أي موسی لاهل مدينة مَلکها على أن 
يؤمّن© نمانین رجلا وم يذكر نفسه. وذكر سحنون الاحتلاف في هذاء واختار أن 
مجرى القول في هذا أله امن مع الثانين. 

وهذا مذكور في الجزء الأوّلء وفيه ذكر بذل الجزية مستوعباً. 

وإذا صا حوا على جزية تؤحذ منهم کل سنة أو كانت سنين مسمّاه 
فأسلموا بعد تمام سنة وقبل أن يدوا ما عليهم فيا فإنّه يسقط عنهم ما مضى وما 
بقي. وكذلك من أسلم من أهل الجزية بعد تمام سنته وقبل أن یودیهاء قاله مالك 
وأصحابه. 


ذكر ما ب ييح دم الذي مما يشبه اللکث 


من كتاب ابن حبيب : ژوي عن عمر في ذمّيّ اغتصب مسلمة أنه يُقتلء 
وهو كنقض العهد. وروي عنه في يودي دهس ناقة عليها امرأة فوقعت 


فانک ت فضربه ابہا بالسيه , فقتله فأهدر عمر دمه. وروي عنه أن نصرانياً 


(1) لابن سحنون) ساقطة من الأصل, و ص : قال أصبغ. 
(2) (أن يؤمّن) ساقط من الاصل وص. 
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نخس بغلا عليه امرأة يعني : مسلمة» فوقعت فانكشفت [عورتها» فكتب أن 
یْصلب في ذلك الموضع. وقال ما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون. ](1) 

قال ابن حبيب : فإذا غصب نم مسلمةً فيل وها الصداق من مال 
والولد على دين ام والولد مجذوذ النسب. ولو أسلم الأب ۸ يُقتل لاه ما كان 
يقتل لنقض العهد لا للرّناء ولا یلحق به الولد وعلیه الصداق. وقاله كله أصبغ. 


في أهل الذمّة ینکنون العهد وني سبي ذراربیم. / 
من کتاب ابن حبيب قال الأزاعيّ في الذي مهرب | إلى أرض الحرب ويدع 
ذريته : إنه لا سبيل عليهم. ولو خرج بهم وحارب عليهم فهم فيء. 


ومن العتبيّة2) : روی عیسی عن ابن القاسم في أهل الذمة ینز ع رجاهم 
فيحاربونا فيظفر بهم» هل يسنبي نساؤهم وذراريهم ومَنْ زعم من ضعفاء EE‏ أنه 
مره ومن بی انه مغلوب على آمره ؟ قال إن كان ۳ عدلا قوتلوا وقتلوا وسبي 
ذرارهم ونساؤهم وأبناؤهم المراهقون والأبكار وهم تبغ هم. وا من يُرَى أنه 
مغلوب على أمره مثل الكبير والضعيف والزَّمِنِ فلا عرض هم بقتل ولا رق ولا 
غيو. وإذا قاتلونا وظفرنا بالذريّة قبل ظفرنا بهم فلا باس أن نسبيهم إذا كان 
الإمام عدلا وم ينقموا ظلماً. قال : ولو نقضوا ومضوا إلى بلد الحرب وتركوا الذريّة 
لم يجز سباژهم. ولو محملوا معهم ثم ظفرنا : امم جاز سباژهم. وهذا في الإمام 
العادل. فا إن إن لم يكن عادلا وتقموا شيا رف فلا لو ولو هر علييم في 
تلك الحال لم يُسسترقوا وم سب هم نساء ولا ذريّة وروا إلى ذمتهم. وكذلك. لو 
تحملوا بذراريهم إلى أرض العدوٌ وم یستحل منهم شيء على هذا | لا أن يعينوا علينا 
الشرکین بعد دخوهم لیم ويقاتلوا معهم فيسلك بهم مسلك الحربيّين فیهم وفي 
ذرارییم ونسائهم. 


(1) ما بين معقوفین ساقط من ص. 
(2) البيان والتحصیل, 2 : 609. 
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وقال عنه يحبى بن يحسى في ناس من أهل الذمّة هربوا ليلاء فأدركتهم خيل 
المسلمين وقد دخلوا أرض العدوٌ فقسموا ومُحمّسواء | ثم ادعو أن ما فعلوا خوفاً 0رد 

من البيع والظلم وكان بجوارهم قوم من العرب أهل استطالة وظلم وقهرة لأمثالهم, 
ومن مثلهم يرب ویخاف. ولكن لا یعرف ما خافوا منهم وهل أَرِيد ذلك 
منهم» قال : إن عرف تصدیق دعواهم في ناحية ما شكوا الظلم من جیرانهم 
وقدرتهم على ما یخاف مهم وسوء حافم وما يرتكبون به مَنْ جاورهم. 
أخرجوهم کزماً أو کانا بأيديهم على قهرة وظلم فاری أن يصدّقوا ولا بستحلو 
ولا يسبواء ويردّهم الامام إلى ذمّعهم إن كان الذي يلي ذلك یقوی على دفع 0 
عنم من هؤلاء ومن غيرهم والوفاء لهم بعهدهم(» ولا یدهم يذهبوا حيث 
شاءوا من أرض العدوٌ وغيرها. قال أصبغ : وكذلك إن أشكل ال 
حتی يظهر نكثهم تحت إمام عادل. 

ومن كتاب ابن سحنون : وعن العدوّ يحل بمرسى لنا فيخرج إليهم المسلمون 
فیررب إليهم علوج عندناء منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم» فظفرنا. بهم وقد 
علمنا أَنّهم أرادوا عونهم عليناء قال لا یقتلوا ولیخبسوا. 

قيل : فإن لم يصلوا إلى حبسهم لا بأن يشخنوا بالجراح ؟ قال فلا ينبغي أن 
يُجرّحواء ولا نال منهم جرح ولا قتل إلا في محاربة. وكذلك من هرب من أحرار 
ذمتنا. ور عفان بطامرا ما عل عور ا ا ی ا 
ولكن نختال في حبسهم | إن أمكن ذلك. 

قال يحبى بن يحبى© في قوم من أهل الذمّة كانوا في ربض مدينة للمسلمين» 
فلمًا نزل بها العدو / مع رجل من المسلمين قادهم إليها هربوا إلى العدو طائعين ثم 102و 
ظفرنا بهم. قال : إن كان ذلك عن ظلم ركب منهم فلا يباح منهم دم ولا مال» 
وإن لم یل منهم ظلم ولا خافوا ذلك من ناحية مَنْ غرف بالظلم» فاتهم إن 
اصیبوا بعد أن وصلوا إلى أرض الحرب فقد حلوا. 
ر سقطت (بعهدهم) من ص. 
۵ هكذا في الخطوطات الثلاث. وأضيف في هامش ح : (ومن القنبية). 
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وقال : ولو وُجدوا عند هذا المسلم الذي ساق العدوٌ إلى المسلمين وقالوا نحن 
۲ ناو إلى المد ولا إلى أرضهم ولكن صزنا إلى هذا المسلم وان أحدث خلاقاً 
وبغياء قال لا يسنتخلون بهذا وهم بذلك شببة ما کانوا ببلد الاسلام. 

وقال ابن القاسم في أهل ذمّة ببلد السلمین, فظفر بها العدو وأقام نها هل 
الذمّة وتليهم مدينة أخرى للمسلمين يغزونهم ويغيرون عليهم» فذكروا أن آولئك 
الذميين يتجسّسون عليهم يطلبونہم مع العدوٌ فيستنقذوا ويقتلواء فإذا ظفرنا 
بأحدهم قالوا لور بهذا وهر عليه ونخاف القتل إن لم نفعل؛ ولا يُعْلم ما ادّعوا 
من القهرة والخوف الا بقوهم» فما ترى فيمن ظفرنا به منهم ؟ قال : اما مَنْ قتل 
نیم مسلماً فیقئل. ومن لم يقتل ولكن يطلب مع العدو ويستنقذ الغنيمة ونحو 
هذاء فلا یقتل ويطال سجنه. 

قال وان وجل لهم أجلًا في الرحیل من عند العدو فجاوزوه وآغاروا معهم 
علينا وبا وأسروا وزعموا آگهم مُنِعوا من الرحیل وأمروا بما فعلوا ولا يُغرف ذلك إلا 
بقوطم قال : إن تبيّن ما قالوا لم يُستحلوا. 

قال : ولو أن أهل ذمّتنا سرقوا لنا سرقات فأخفوها حتّى نكثوا وحاربوناء ثم 
صالحناهم على أن رجعوا إلى ذمّتهم / من غير الجزية التي كانت عليهم وتلك 
السقاث في أيديهم» قال : فلا يؤؤخذ منهم ما وقع الصلح وهو بأيديہم إلا أن 
للإمام أن بخترهم في ردّها طوعاً أو نقض الصلح والحرب» إلا أن يشترطوها في 
صلحهم فلا كلام له. وما ما أخذوا في حال حربهم فلا خيار للإمام فيه بعد 
الصلح. 

قال ابن القاسم في ناس من أهل الذمّة رکبوا البحر بأموالهم وذرارهم أو 
بأبدانهم فقط مع عبید استألفوهم أو بغير عبيدء وذلك بغير إذن الإمام» وتساحلوا 
في البحر يرتادوا طيب ری أو لغير ذلك فظفر بهم أَيُسْتباحون بذلك ؟ قال : 
لا هُم ولا أموالهم» وقد يقولون أردنا انتجاعاً إلى بلد لیر أو لمرفق. قال ولو لججوا 


(1) سقط من ص : (للإمام أن). 
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في البحر حتّى ينقطع عنهم مثل هذا العذر ما اسشحلوا بهذا حى يلحقوا بدار 

قال ابن المواز عن“ ابن القاسم في قوم من أهل الذمّة : إذا قطعوا الطريق 
وقاتلوا على الحَصبية قظفر بهم فلي" فييم بحكم امحاريين من المسلمين. وم إن 
خرجوا نقضاً للعهد ومنعاً للجزية من غير.ظلم ظلموا به» فإن كان الإمام عدلًا 
قوتلوا ويكونون فيكاً. 

وقال أشهب : لا يكونون فيئاً یرون إلى ذمعهمء ویقتل منهم من َل 
ویجرح من جَرَحَ. 

ومن كتاب ابن المؤاز ذكر نحو ما تقدّم وقال : وقف ابن القاسم عن القتل 
فيما كانوا قتلوا أن يستقاد منهم وقال فيه : لا آدري. قال أحمد بن ميسّر : 
لا يؤخذ منهم أحد با قتل في مصاف ولا غبو. 

ومن كتاب / ابن حبيب : روي أن قوماً من المسلمين جأوا إلى حصن 
لأهل الذمة» وهم شائون فلم يفتحوا هم فباتوا فمات بعضهم من البرده 
فاستباحهم عُمّر وراه نقضاً للعهد. 

قال ابن القاسم : إذا حارب أهل الذمّة ۳ عدل فليسْتَحَلُ بذلك 
نساژهم وذراريهم. وما من يُرَى أنه مغلوب م منهم أو مَنْ زعم من ضعفاء* رجا رجاهم 
من شيخ كبير وذي زمانة اله فد اس بذلك ولا. رو 


وقال أصبغ : كلهم مستباحون لنقض أكابرهم ک ضُلْحُهُمْ لح عليه 
وقاله الاوزاعي وين E‏ وهو ات إلي. قال ابن الاجشون : وكذلك فعل 
النبي ع في بظة وغيرها : إِنّمَا يقوم بالأمر رجالهم وأكابرهم من حرب وعقد 
وصلح» فيجرى 8 على جم قال ابن القاسم پل ظههر على الذرية قبل أن 
يظهر على الآباء لا يُسستحلوا أيضاً. 


(1) سقط من ص كذلك : رابن المواز عن). 
(2) سقط من الاصل : (زعم من ضعفاء). 
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قال : وان كان الامام غير عدل أو نقموا ظلماً به یعرف فلا يقائلوا. وان 
ونوا وظفر بهم لم يُسنتباحوا بسبي ولا أخذ مال وم يُسْترقوا ويدوا إلى ذمتهم» 
وصلوا إلى دار الحرب أو لم يصلوا. قال أصبغ : وكذلك إن میرف أنهم ظلموا 
بشيء لا أن الامام جائر والظلم الغالب في البلدء کا أن بيع المضغوط عندي عند 
الإمام الجائر لا يلزمه. وان كان قبل أن تحل به عقوبته. وقول أشهب لا یُسترق 
الذمي بنة بنقض العهد ويرد إلى ذمّته, وانفرد بهذا أشهب. 

قال ابن القاسم عن مالك : إن خرجوا عن ظلم فلا يقائلوا ون قتلوا 
المسلمين / في مدافعتهم. قال ابن الماجشون وذلك ما احتجروا في دارهم فلا 
يقائلوا ما لم يخرج ذلك منم إلى الغيالة. واخروج عل المسلمين والفساد في 
الأرض. فان فعلوا هذا جوهدوا وصاروا فيئاً. وقال مثله مطزف وابن عبد الحكم 
وأصبغ وغيره. 

قال مطرف وابن الماجشون في بلد صولح أهلها على أداء الجزية» فجعل 
الإمام عليهم ولا لجباية ذلك. فیستحلون نساء‌هم ویظلمونهم ویبیعون آلادمي 
فیقومون من اعمال فیقاتلونهم وينقضون العهد ومنعون بلادهم : فلا ينبغي أن 
يقائلوا ولا يجاهّدوا ولا يبوا [إذا لم يخرجوا على السلمین ولا قتلوهم. ولا إن 
خرجوا ودخلوا بلد الإسلام وقتلوا وسبوا فليجاهَدوا ویستتباحوا ویسنبوا](!). 

ووقف مالك في قتال الحَبّشة حين خرجوا بِدَهْلَك وقال : إِنّي أخاف أن 
يكونوا طلموا بشي» ولم يزل السلمون یفزون الروم وقد ثرك هؤلاي» فلا آدري أتركوا 
عن شيء كان منهم فلا ينبغي أن يقائلوا حين خرجوا حتّى يكشف الأمر. فان 
كان عن ظلم رکب منهم ثرکوا. وان ۸ يكن عن ظلم حل قتاهم. 

قال مطرف وابن الماجشون : وان دفعوا عن أنفسهم لظلم نيل منهم ثم 
تعدّوا وغزوا المسلمين فليقائلوا ویستباحوا. وقاله ابن وهب وابن نافع وابن عبد 
الحكم وأصبغ وغيره. 


)1( ما بين معقوفتین ساقط من ض. 
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ومن کتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا نقض أهل الذمّة العهد بعد أن 
سرقوا لنادة» أموالا وعبيداً فحاربوناء وذلك في أيديهم | ثمّ صا حونا على أن يعودوا 
ذمَّة» قال : يوفى هم. فإذا لم يطلعوا على تلك السرقات إلا بعد الصلح» فللامام 
أن يخيرهم : إِمَا ردّوها أو برجعوا إلى حاهم من الحرب» إلا أن يشترطوها في 
الصلح. وهذا بخلاف ما أخذوا في حين حربهم : هذا لهم ولا خيار للإمام في 


نقض الصلح بهذا. 


القول في الرتدین 
وهل يُسبون ويُعُدمون في الردّة أو في اللکث ؟ 
وإذا تابوا هل يؤخذون بما جنوا ؟ 
وشيء من ذكر اغاربین 
وشيء من نكث المعاهد ين 22 


من كتاب ابن حبيب قال : وبلغني عن ربيعة آنه قال في قوم أتونا بأولادهم 
ونسائهم فأسلمواء ثم تركوا الإسلام ورجعوا إلى بلدهم فادركناهم فأسرنا منهم 
a‏ فإن تابوا وإلا قتلا. وی اس 
ل وا ستاب "۳ من و وأبواه ا وم بلغ الآن ال إذا لكا 
فإن ای قتل. وقاله ابن الماجشون. وقال ابن القاسم : : هم کالرتذین في المال 
والدم» ویجبر صغارهم على الاسلام) إذا بلغوا من غير استتابة. 

وقال أصبغ : ليسوا كالمرئين» وهم كانحاربين لالهم جماعة» فهم كأهل 
النكث [لان الرئة نما هو كالواحد وشبهه 


(1) (لنا) شاقطة من الأصل. 
(2) هذا العنوان على طوله ساقط من الأصل. 
(3) سقط من ص : (على الإسلام). 
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قال ابن حبيب : ليس قول أصبغ بحسنء وإِنْما أهل النكث]“ أهل الم 
ونحن نسترقهم إذا ظفرنا ہہ ولعمري إِنّه آمر حالف فيه مَُمَرٌ ابا بكر في أهل 
الردّة من العرب : جعلهم أبو بكر كالناقضين» فقتل الكبار وسبى النساء 
والصغار» وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم. وسار فیهم عُمَر السيرة في المرئدّين /» 
فرد اللساء والصغار من الرق إلى عشاثرهم كذريّة من ات فلهم حكم الإسلام 
إلا من تمادى بعد بلوغه» والذين کانوا یام ع م ات أحد مم الاسلام. 

وعل هذا جماعة العلماء وأكمّةٌ السلف إلا القلیل منهم, فائهم أخذوا في 
ذلك برأي أي بكر أنْهم کالناقضین, وبه قال أصبغ. وذهب ربيعة وابن الماجشون 
وابن القاسم إلى فعل عُمَّر في ذلك» وبه نقول وعليه جماعة أهل العلم. 

[ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم وإذا نزل عندنا من تجار الحربيين 
اعد یامان فذهبوا بعبيد لنا أبقوا إليهم أو غلبوا عليهم ثم عادوا إلينا بأمان أخذناهم 
وی قدم متم خیم لم تاخاهم ]0 

ومن اة( روی عیسی عن ابن القاسم فيمن لحق بأرض الحرب» فتنصّر 
وأصاب دماء المسلمين وأموالهم في روّته ثم أسلم : فإن ذلك يزيل عنه القتل وك 
ما أصاب. ولو أصاب ذلك قبل رتد أقيد منه. وروی مثلّه سحنون. 

وروی بحبى بن بحبى عن ابن القاسم أنه يقتله الإمام ولا ينظر إلى أولياء من 
قتل لائه كامحارب» ولا عفو فيه لولي الدم ولا يستتاب استتابة المرئد في دار 
الإسلام» وذكر مثلّه في کتاب ابن المواز. 


وروی سحنون عن ابن القاسم في حصن ارت أهله عن الاسلام : فليقائلوا 
ویقتلوا ولا تُسئْبى ذراربیم ولا تکون آمواهم فيئا. 
قال في كتاب ابن الواز : وتُجْبَّر ذراربهم على الاسلام وما ولد لهم بعد 
الكفر فلیردوا إلى الاسلام ما لم يكبروا على الکفر. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل ثابت في ح وص. 
(3) البيان والتحصیل 2 : 600. 
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قال محمد بن المواز : ولو حلعت قرية من أهل الذمّة ونكثت وقاتلوا وقتلواء 
فاه یستباح نساؤهم وذراريهم وأموالهم بنقض رجاهم وأكابرهم. 

قال عبد اللك : إذا ارتدت قرية من السلمین فقوتلوا فظفر بهم فلا سبیل / 
على نسائهم وذرارمم لاهم یقولون : لم نرت نحن. ولو کانوا أهل ذمّة نكثوا وقاتلوا 
فظفر بهمء فنساؤهم وذراريهم وأمواهم همم َب : يُسْتباح ذلك بنقض رجاهم. 
وكذلك فعل النبيّ صلى الله . عليه وسلّم في بني قَرَيظة وغيرهم فنساؤهم 
وذرارمیم وحاشيتهم في العهد معهم. فلو باعوا منّا نساءً منهم لم جز لنا ذلك إلا أن 
يكون عهدهم السنتين والثلاثة. 

ومن العْتْبِيّة:» قال أشهب : ومن نقض من أهل الذمّة أو ارتد من المسلمين 
سواء في الا سبی ذرار ہم ولا تؤخذ أموالهم ولا يعودوا إلى رق» وترجع عليهم الجزية. 

وروي تحبى عن أبن القاسم. في رسول جاء من قبل الروم للهدنة فاذا هو 

مردٌ قد نزع إليبم ممّن كان قد أسلمء قال : إن كان قد امن وفيّ له ورُد. وان 
جاء بغير عهد ولا أمان اسدُتِيبَ. فان تاب والا قتل. وان كان أبواه مسلمَیّن 
أصابهما العدو فولة هما بأرض الشرك فتنصر وترك دين أبيه» فان هذا بخلاف ما 
ولد هما في دار الاسلام وهذا فيء إن اسئخبي. وان رأى الإمام قله قَتَلهُ. وان 
كان ولد بدار الإسلام فأصابه العدو مع أَبَْيْهِ أو دونهما فتنصّرء فهذا يكره على 
الإسلام بالضرب ولا يُقتل» وهو حرٌ لا يُسسْترق» وليس لمن أصابه فيه شيء لاله في 
آرض الاسلام فهو من أبناء المسلمين الأحرار. 

ومن كتاب ابن حبيب : والستة في المرئد يَلْحَقُ بدار الحرب فیقتل المسلمين 
ويزني ويسرق ثم يتوب آله لا يوؤخذ بشيء من ذلك. وان فعل ذلك في دار 
الإسلام بعد رده فليؤخذ بذلك ون أسلم. وإذا مَجَنَ مسلمٌ في دار الاسلام 
ولحق بأرض الحرب / على مجونه فحارب معهم وقتل منا أو ۸ يمل : إنه يكم 


(1) البیان والتحصیل. 3 : 57. 
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فيه بحكم الحارب في بلد الإسلام من القتل والصّلْبء ويؤحذ فيه بأعظم عقوبة الله 
في المحارب. قتل أو ل یمثل» ولا قبل توه ولا عفر فيه. وان ادّعى أنه كان في 
فعله ذلك ما و يصق إلا بيينة» فحيتهذ بسن به نة ار في قبول التوية 
وهدر ما کان فعل. ولیس تركه الصلاة بدار الحرب وشربه الحمر بردة حتى يُفصِحٌ 
بالردة, وقاله لي ابن الاجشون وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 

قال آبو محمد هذا خلاف ما قال ابن حبیب في موضع آخر إن ترك 
الصلاة واحدة فهو بذلك کافر(). 


[ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في لمرد( يلحق بدار, الحرب فیولد له 
بها الاد وود ص أولاد ثم م ظفرنا جمیعهم. » قال شا دل ولده وأبنائهم 
7 لا يُسَلطُ عليهم لس ویستتاب هو ومن بلغ من ذريته. نت 

منهم أجمع قتل» ويُكره الصغارٌ مهم على الإسلام. ومن وقعوا في سهمه لا منه 
بغير نمن» ثم رجع سحنون فقال : من بلغ من ولده وولد ولده فإن السب 
يأخذهم. 

وقيل لسحنون : ریما أخذنا أسارى فيسلمون فيباعون ثم يهربون إلى العدوٌ 
فينكثون ویقاتلون» فنخنمهم فیسلمون فیباعون» ثم يأبقون فیحارپونا فنخنمهم 
فيُغمل على ربط أفواههم للا یسلموا فنمتیع مِنْ قتلهم» وقد صار شم هذا عادة. 
قال : لا دايا ال میم الم ويباعون بشرط ممّن يُخُرجهم من ذلك 
البلد ویبعدهم عنه» فان لم جد من يشترم بهم على ذلك فليبعث : بهم الامام إلى بلد 
قاص عن موضعهم. فان جاء الشمن / وقد تفرق الجيش تصدّق به. 

ومن کتاب ابن سحنون قال ابن القاسم : وإذا نزل عندنا من تجار الحربيّين 
أحد بأمان» فذهبوا بعبيد لنا أبقُوا الم أو غلبوا علییم ثم م عادوا إلينا بأمان 
فأصبناهم معهم فلا آخذهم منهم. ولو قدم بهم غیزهم لم تأخذهم. 

وبقية القول في الركدٌ في كتاب المركل. 
(1) هذه الفقرة الأخية إضافة في ح. 
(2) ما بين معقوفتين إضافة في هامش ح. 
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فيمن تخلف ببلد الحرب وحارب المسلمين ول يرتل 


من العتبيّة'» قال يحيى بن يحبى :فك لابن القاسم فيمن تخلف من أهل 
بزشلوئة من المسلمين على الإزتحال عنهم بعد السنة التي جلث هم ی َء 
فأغار على المسلمين وأحاف وقتل وسّبی أو لم يقتل وأحذ الموال وإنّما إقامته 
هناك على الاسلام تعوذاً مما يخاف من القتل إذا ظفر به. قال هو کاحارب من 
السلمین في دار الاسلام. فان أصيب فامزه إلى الإمام يحكم فيه با يحكم في 
امحارب. وما ماله فلا يحل لأحدء قال : وان كان ما صنع مما یکره عليه ویر 


به فلا ب ا بعصي عا عل دمه فلا هار ول ان شُذر به و 
یعاقب إذا تبيّن أله يوْمّر ویخاف على نفسه(2), 


في الجاسوس من مسلم أو حربي أو معاهد 
وشي من معاني اللکث 


من کتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا وجدنا بأرض الاسلام عيناً لأهل 
الشرك وهو حريي دحل بغير آمان, أو كان نمیا أو مسلماً یکاتبہم بعورات 
السلمین : فما الحربيٌ فللامام / ْله وله استحیاژه کمحارب ظفرنا به» وللإمام 
أخذٌ ماله ولا مُحمسَ فيه وهو فيء. فان سلم قبل أن يُقتل فإنّه لا يُقتل ويبقى 
رقيقاً كأسير أسلم. وم السلم يكاتبهم فاه يُقتل ولا يُستتاب وماله لورثتهء وهو 
کاحارب والساعي في الأأض فساداً. وقال بعض أصحابنا.: يُجُلد جلداً منکلا 
ویطال حبسه وینفی من موضع كان فيه بقرب الشرکین. قال : ون كان دس 
قتل لیکون نکالا لغيو. 


رى البيان والتحصيل» 3 : 42-11. 
رم هنا إضافة في ح : وقد تقدمت هذه المسألة في باب قبل هذا. 
رق البيان والتحصیل, 2 : 537-536. 
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وقال ابن وهب عن مالك في الجاسوس المسلم على الاسلام(1» : ما معت فيه 
بشيء وليجعهد فيه الإمام» ورواه ابن القاسم عن مالك في الُنبيّة. 

قال ابن سحنون قال ابن وهب : إذا ثبت ذلك عليه فتل الا أن يتوب. 

قال ابن الواز قال ابن القاسم : إن ظاهر على آمور المسلمين بأمر دل 
على عوراجم ل. وإن لم يكن فيما كان منه مظاهرة على عوراهم سجن ی 

تغرف توبته. وقال ابن الاجشون : ینظر فيه» فان 9 به الجهل ورف بالغفلة 

۱ أن مثله لا عور( عنده وكان منه امرّة وم يكن عادة وليس من أهل الطعن على 
الاسلام فلينكل لغيو. وإن كان معتاداً وتواطأً عليه فلیقتل. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وان كان حربي قدم لتجارة فظهر 
نا أنه عين للعدوٌ ويكتب بأخبارنا فللامام قتله ود ماله. وإن شاء استحياه ولا 
أمان له في نفس ولا مال, لأنّه لو طلب المقام / لم يكن له الا بأمان جديد. ون 
قدم للمقام فاه يُقتل وبرت ماله ووثه. وكذلك إن كان ذميَاً لان الذمّة انعقدت 
هم ولژلادهم فليس غدر أحدهم يلزم باقيّهم. وكذلك مَنْ حارب من أهل الذمّة 
يرثه وريه إذا قتل. وكذلك إن عَصّبَ مسلمة فوَطِئها قتل. 

وإذا عاهدنا قوماً من أهل الحرب على مال أو على غير مال عهداً إلى وقت 
أو إلى غير وقت» ثم تبيّن لنا ألهم يدلون المشركين على عوراتنا وأخبارنا وبأو 
عينهم وثبت ذلك بالبينة فهذا نکث» یبد إليهم لقول الله تعال : وما تخافن 
من قوم خيالة فالبذ بذ يهم عَلَى سواءاة», فالخيانة دون ما فعلوا. 


هما من صالح من المستأمنين» ثم إن أحدهم قتل مسلماً عن غير ملاء منهم 
فلا ین بفعله. وذلك كمن فعل هذا من أهل الذمة فلیقتل القاتل. قال(4) : 
ولو وجدنا قیلا متا في قرية من قری أهل الصلح لا یدرون من له فإن لم يكار 
0 عبارة الأصل : في الجاسوس على الاسلام من السلمین. 
2( ف ص : لا عون. 
(3) الآية 58 من سورة الأنفال. 
(4) (قال) ساقطة من الأصل. 
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ذلك منهم وم بمتنعوا من الحكم عليهم فيه فيه فليس ذلك ناقضاً للصلح» رن 
بذلك کا يُطْلَب غرهم من من أهل الذمّة. وني هذا دب رسول الله ع حارئین 
ِلَى القَسَامَةٍ بو( من عنده. 


من الْعتْبيّة2» : روی ابن القاسم عن مالك في قول الله تعالى : وان کان 
من قوم عدو کم وهو موم خرب رقبة م04 لم يذكر | فيه دية. قال: 
هذا في حرب النبي ۳ 'لأهل مك وفيهم الوّمن 0 فيصيبة المسلمون» 
والله سبحانه یقول: ما کم من هم من شیم نی زوه وم قوله: 
وان کان من قوم ينك و وه هم میکاق 4 فهذا في الهدنة الت كانت بين 
الي قله وين رین أل إن أصيب مسلم خطاً اجره على المسلمين 
إلى قومه. وَقَدْ رد النبيّ عه ابا جَنْدَل فكذلك رد دیثه لو قیل خطاً. 


وقوله تعالى : وان عاقش قشم فعافبوا بمثل ما عوفبتم ب94 يقول : إن 
يق مک بو راز شیم هنم مر ال یی تنل هر سل 
ما 0 أنفق عل امراته التي هربت إلى الكفرء وذلك قوله سبحانه : وراد 
م شيء من ااجکم إلى آلکفار 4 الایة). وکان في تلك افدنة أن من 
ا من الرجال سلما ردوه إليهم. وان جات امرأة ترغب في الاسلام م رد 
إلمم. وكان علينا أن نعطي زوجها الكافر ما كان ساق إليہا. وإن فاتت متا لم 
امرأة كان علييم أن يعطونا مثل ما أنفق عليها زوجهاء وهو قوله سبحانه : 
طوَسْلُوا ما ألم ورم الإمساك بعصم الكوافر. 
(1) في هامش ح إضافة : أن يقسموا. 
(2) البيان والتحصیل, 4 : 161. 
(3) الآية 92 من سورة النساء. 
(4) الآية 72 من سورة الأنفال. 
(5) الآية 92 من سورة النساء. 
(6) الآية 126 من سورة النحل. 
(7) الآية 11 من سورة الممتحنة. 
(8) الآية 11 من سورة الممتحنة. 
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ومن كتاب ابن الواز : وإذا أوقف الكفار في صفهم مسلماً في وثاق فقتله 
رجل متا وم يعلم قال : على عاقلته الدية ويُعْتق رقبة. 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه / ومن ضب علجاً في القتال فأخطاً 8 ار 
فأصاب نفسه فهو شهيد, ولكن یصلی علیه» وروي أن رجلا أخطأ فأصاب 
مرت فأزال جلدة وجهه» فوذی ذلك عثمان من بيت الال. 

وقال سحنون في سریة لقيت سر یلد اعد فاقتتلا ول سرية نظن أن 
الأحرى من الروم : إن كل سريّة تحمل عواقلهم دية مَنْ أصابوا من قل 
أصحابهم» ومن ابحراح الث فأكثر. وما كان دون ذلك ففي أموالهم» والكفارة 
علییم في كل نفس. . وخالفنا في ذلك غيزاء وقد أجمعنا أله إن قتل مسلماً في 
الصف يظته مشركاً أو رمى مشركاً فرجع لیهم فأصاب مسلماً : أن فيه الدية 
والكفة. 


ذكر فرض الجزية 
وعلى من تجب من أصناف أهل الکفرد» ومقدارها 
وجزية أهل الصلح وأهل العنوة 


[قال مالك رحمه الله في الموطأ : إن السثة عندنا ألا جزية على نساء هل 
کتاب ولا على صبيانهم» ون الجزية لا تؤحذ الا من الرجال الّذين قد بلغوا ال 
منم صغاراً هم۵ . 

قال ابن حبيب: : ول ما بعث الله عر وجل نبيّه عليه السلام بعثه بالدعوة 
غير تال ولا جزية, فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد هبور بالك 
عنهم ثم أنزل عليه : ون لین تبثم ظُلِمُواي» الآيةذة, وأمره بقتال 


)1( سقط من الأصل وص عبارة : وعلی من تجب من أصناف آهل الکفر. 
(2) سقط أيضا ما بين معقوفتين منهما. 
(3) الاية 9 من سورة احج. 
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مَنْ قائله والكف عن من لم يقاټله» فقال عرّ وجلل : ظقَنٍ ERIE‏ 
لوا الیکم سل فما جَمَل الله کم عَلَيهِمْ سيلا 004. 

ولسخ الكف فأقام على هذا حتى تزلت براءة لغان سنين من اهجرة» فامره 
ل ا 
طرآتتلومم حَيْتُ E‏ إلى قوله : إن ابا وَأقَامُوا الصلاة وائوا 
ده | 37 فلم يسن على العرب الّذين ۸ يتعلّقوا بکتاب إلا الاسلام وم 
يقبل منهم غيه. وأمر بقتال أهل الکتاب حتی یسلموا أو یود الجزية» فقال : 
طِقَاتِلُوا الذي ا و بان ولا اليم آلآخر» إلى قوله : ورم 
صاغرون 4( فدخل في ذلك من تعلّق من العرب بدين أهل الكتاب فاد 
اني عه الجزيّة من أخل ' تخر وغل وخ تعازی من اه وین 
ال اذز 72 وال اذْرعَات ول دُومَةَ آلجندل» وَهُمْ تصاری ارم عَرَب. 
ول یسم أخذ الجزية لا من أهل الکتاب. وأمره بقتال غيرهم من مش ري العرب 
ومن حوس الم حتی يدخلوا الاسلام» و بستن فييم الحزية» ثم نسخ الله تعالى 
من ذلك المجوس على لسان نبيّه مه فيما سنّ لهم من سمنّة بغير تنزيل القرآنء 
فاحل له حذ الجرية من حوس اعد إذا رضوا ا قر مشركي العرب» وهم 
عبدة الأئان» على آن ون حتی یدخلوا الاسلام بلا جزية» استثناها فم 
[كراماً للعرب وعلماً منه أ نهم يدخلون الاسلام» فاو فيه أجمعون إلا م مَنْ تعلق 
مهم بكتاب» و يكن في العرب مجوس لکن عبدة الأرثان. 

واخ ال به من تصارى حجر وَمَجويها الجزية رکب إلى ار 
ابن سَاوَى وَهوَ زئیسنهاء أن بل ذلك مِنْهُمْ. ومجوس هَبجر هم مجوس البَخرين» 
وهي حاضة البَحْرَبْن» ومجوس السواد هم مجوس فارس. 

قال ابن حبيب : والسامرة هم صنف من یبود والصابئون صنف .من 
النصاری في جزيتهم ونكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. / وهم يقرأون الزپور ویعبدون 
(1) الآية 90 من سورة النساء. 
(2) الآية 25 من سورة التوبة. 
)8 الآية 29 من سورة التوبة. 
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الملائكة. وكل جزية أخذها اللبي عب فإلما هي جزية صالحهم عليها وليست 
جزية عنوة. 

وصالح خالد بن الوليد نصارى بني تغلب بالشام على أن يأخذ منهم 
الضَعْف ممّا يأخذ من المسلمين من مواشيهم؛ وكتب به إلى مر فأجازة. وهم 
غلمان أن يأخذ مهم الذهب والورق حتى صح عنده أن عُمَر فعله» فأمضاه 
بتلك جزيتهم» وليست بصدقة ولکنها جزية صولوا عليها. 

قال أبو محمّد : وتقدّم في الجزء الأول ذكر هذا المعنى والإختلاف في أخذ 
الجزية من مجوس العرب مستوعباً. 

ومن کتاب ابن سحنون : وكتب عُمَر في السامرة یسنبتون ويقرأون التّوراة ولا 
يؤمنون بالبعث : زئهم صنف من أهل الكتاب. قال سحنون وبهذا نقول في 
ذبائحهم وغيرها. وقال في طائفة من السودان یسبنون ویتتنون ۸ يتعلّقوا من 
المبوديّة إلا بهذاء قال : إن كان لهم كتاب ولا فلهم حكم انجوس. 

قال سحنون : حقٌّ على المسلمين أن يجاهدوا مَنْ كفر بالل أهل الكتاب 
كانوا أو أوثان أو مجوس أو عبدة نار أو غيرهم من أنواع الکفر» ولا ببیجوهم حتّى 
يدعوهم إلى عبادة الله والاعلاص له والايمان برسول الله ى ویشرعون(!» هم 
شريعة الاسلام» فإن أجابوا فإخوان» وإن أبوا دُعوا | إلى الجزية. فان قبلوها فرضّث 
عليهم إن کانوا في قرب متا وان هر عُرضَ عليهم الانتقال إلى حيث ينام 
سلطاننا دالا حوربوا. فإن أجابوا ُِضتْ عليهم / الجزية کا فَرَضَ مر : ار 
ای عَلَى ال اهب وا اون دِرصاً على اهل لورق. وان لم يكونوا إلا أهل 
بل فما راضاهم عليه الإمام وراه نظراً. ولا ينقص أهل الذهب والورق ممّا ذكرنا 
الا أن يحضر الاماع مر يزاه بمشورة أهل الرأي لا يرونه صالاً للمسلمین فیفعله. 

وكان مر لا يأخذها الا من جرت عليه > الواسي ولا يأخذ من النساء 
والعبيد شیا. وا د رض عم ارز اش ينَ من آلحِنْطّة مُدّان على کل 


(1) كذا في افطوطات ولعله مصحف عن : يشرحون. ٠‏ 
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نفس في هر مع تة أفساط زب یمن كَانَ من أَهْل شام والجَزيرَة. َم 
اهل مص ردب من جنطة کل شهي ولا أذري کم من وت والعسّلء 
وعليهم من الکسوة التي كان غمر یکسوها للناس» وعلى أن يُضيفوا مَنْ مر بهم 
من السلمین ثلائة أيام. وعلی أهل العراق خمسة عشر صاعاً کل شهر على كل 
. رجل, ومع هذا كسوة معروفة لا أعرف قدرها كان عُمَر یکسوها للناس. 

ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا حدّ لجزية الصلح, وإنّما هو ما صولحوا 
عليه. وأمَا جزية العنوة» فذكرٌ مثل ما تقدّم ذكره عن عُمَر على أهل الذهب 
والررق. قال : وقال ألم موی مر : مع أرزاق المسلمين من الطعام يُحْمَل إلى 

عمر وضيافة ثلاثة یم فمن كان منهم من أهل مسر والجزيرة» فذکر مثل ما 
ذکر سحنون وزاد : وثيء من عسل لا آعرف قدره کل شهر. ومن كان من اهل 
مصلر قفاب من حلطة كل شهر يعني : کل رجل منهم. ومن كان من أهل 
العراق فخمسة عشر صاعاً كل شهر على كل رجل» ومع هذا / كسوة معروفة 
لا أعرف قدرها("» كان عمر یکسوها للناس» وعلى أن یضیفوا مَنْ مر بهم من 
المسلمين ثلاثة آیام. 

قال ابن حبيب : ولاردَب بمصر قَدْرٌ قفيز قرط وخمسة عشر صاعاً 
أكثر من قفيز قرطبة شیتلاه» والضيافة هي على قدر ما استیْسر بالعلج مما ينفق 
على نفسه وعياله» ليس عليه ذبح الغنم أو الدجاج ولا يُكلّف لا ما طاع به 


وتیسر له. وكذلك أمر مر ورأى مالك أن: يوضع اليوم عنهم ما جعل عم 


عليهم من الأزراق والضيافة لِمَا أحدث عليهم من الجور» وقاله النحعيّ. 

قال اور : أوفُوا هم يوفوا لكم. ا : ومعنى حديث مالك أن 
عمر كان يؤئى ینعم توح في الجزية : أله ما ادها بالقيمة في الجزية رفقاً بهم 
قال ابن حبيب : ولا يزاد في الجزية العنوية أ امثلحيّة عل الغ لا بنقص ما 
الفقير إذا كان فيه قوة عل احتاها. قال ابن الاجشون : : ولا تؤحل من الأصاغر 
رو سقط من الأصل عبارة : لا أعرف قدرها. 
رم سقط من الأصل كذلك : شین 
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ولا من النساء ولا الارقاءء وقاله مالك في المُختصتر وغيو وروي عن عُمَر. قال 
ابن الماجشون : ولا تؤخذ من العديم من الرجال. 

قال ابن حبيب قال مالك : ولا توؤخذ من من الرهبان المي عن قتلهم ممن 
اعتزل في ا والدیارات. وقاله سفیان. قال مطرف وابن الماجشون : وهذا في 
مبتداً حملها. . فاا من ترقب بعد أن رث عليه يدت منه فإئها لا تزول عنه. 
وكذلك قال مالك. وأمًا رهبان الكنائس فلم يله عن قتلهم ولا توضع احلزية عنهم» 
رهم الشمايسة وهم الذين قال فيهم الصدّيق : وچ تما قد قخصوا عن 
اوساط رژوسهم | فأضرب ما فخصوا عنه بالسيف. 


قال ابن القاسم وابن وهب : وإذا عَتَقَ عبيد ُهل الذمة أخدّت منهم من 


0 اظ 


يومكذ. قال ابن حبیب : فأمًا العبد النصراني ييقه یه السلم تفه : ری 


8 شهاب أن ۳ ۳۹ 5 4 ما یأحذ من أمل الرض؛ فیأحذ 1 
ِ 77 وقال ا م تؤخذ منهم صغارا هم. 

ال من فرض الجزية على أهل العنوة عم حين فتح بمتر اد بعث إليها 
مرو بن العقاص» ؛ نع أنبعه بالزتير في اثنى عشر ألفاً فافتحها عنوة. وشاور عور 
في قسم الأرض فكتب إليه أن يقسم ما میواها وتبقی اض وحُمَاها. وتأول قول 
لله تعالى : وین جاو من عی4 فأبقى خراجها نفعاً لن ياي مر 
بعدهم» وجعل عر على کل علج منهم أربعة دنائير من غير خراج أرضهم. 
وجعل علي الااض ع حدة. وقال غير ابن حبيب : نه رهم في الارض وجعل 
عليهم خراجاً واحداً على الأأض والجماجم. 

ومن العُِبيّة:©» : روى عیبی عن ابن القاسم قال مالك : لا يزاد على أهل 
الذممة [في جزية جما جمهم وان أيسروا على ما فورض عم على ملع( الذهب : 
(1) الآبة 0 من سورة الحشر. 


(2) البيان والتحصیل: 4 : 180-179. 
(3) ما بين معقوتین سافط من ص. 
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هی 9 بن الحسن في الرهبان في أرض الإسلام في صوامع أو 

ون 
ما ذکر ابن القاسم عنه في العٌثبِيّة إلى آخره» ويُسمْقط / الضيافة عنهم لا قصر 
عنم في حق ذمتهم. . قال أبو محمد : وني الباب الذي بلي هذا شيء من ذكر 
جزية اض وبعد هذا باب فيما ينبغي أن يلزموه أهل الذمة في لباسهم 
وشكلهم. 

جامع القول في ٠‏ أرض العنوة والصلح 
وذكر خراج الأرْض وكيف لقسم 

والحكم في أهل العنوة ومن أسلم منهم أو من أهل الصلح 

ومن اة من ماع ابن القاسم» وني كتاب ابن الواز نحوم. قال 
مالك : العمل في أرض العنوة على فعل كر أن لا تفسم ور بحاها. وقد أل 
بلال وأصحاب له على مر في قسم الأرض بالشام فقال أللّهُمٌ اكفنيهم» > فما انى 
الحول وبقي منهم أحد. 

ومن کتاب ابن الواز قال : وما کان من آرض ع عن بلد السام 

لا يُقسم. . وما كان يصل إليه سلطان الاسلام ويقدر على |حیائه» فلیقر ولا يقسم 
کا تأوّل مَر قول الله عز وجل : ودين نے جَاءوا من بَعِدهِم#©. وگه مت 
فیح عنوة ولم قسم. وجرى بذلك فعل عُمَر وغلمان وغيو» فلم يقسم بذلك دار 
ولا أرض. 

ومن العنبية من ماع آشهب» قال مالك في یر افحت بقتال یسیر» 
)1غ( البيان والتحصیل 2 538. 


)3( البيان والتحصيل» 2 : 577-576. 
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قال : وقد مُحمّست إلا ما كان منها عنوة أو صلحاً وهو يسير فإِنّه لم يُحَمُس. 
E‏ : فالعنوة والقتال أليس واحد ؟ قال : إِنّما أردتٌ الصلح. 


.ف سس © 


ومعث ابن شهاب يقول : افبتِحَث7!) یر عنوة ومنها بقتال» وما أدري ما 

أراد بذلك /. قال مالك : قسمت یر مانية عشر سهماً على ألف وثمانمائة رجل 
3 ۰ 5 مب ۸ 3 ا 0 

لكل رجل سهم قال : وصدقاث النبيّ َيه كلها من أموال بني اضر وم 

تحمس لأنّها كانت صافيق وتحمس فَرَيْظة لالها كانت بقتال. وأجلى مر أهل 


24 مر 


ما فك فصوحوا على التصف» صا حهم النبي ع ولم بوجف عليها إلا 
نها كانت عنوة بغير اقتال ثم أجلاهم عُمَر وقرّم هم نصفهم. فأعطاهم به 
جمالًا وأقْتَاباً وذهباًء وأخبر الناس أله اشتراه من بيت مال السلمین» فلم يُخمس 
فك لأله لم يوجف عليها. وما افتتح من یر بغير قتال فلم يكن فيها تحمس» 
وأقطع منها أزواجه. وما كان منها بقتال حمسه وقسم باقيه على من افتتحها وهم 
ألف يمامائة. قال مالك : ومن العنوة مثل الصلح يطيعون لهم بغير قتال ولا 
إيجاف بخيل ولا ركاب. 


ومن كتاب ابن المؤاز عن مالك وذكر أرض العنوة ألها لا تقس قال : 
ويكون أهلها ذمَةً للمسلمين سم غَلَهُ ذلك وخراجه سم الفيء ید فيه 


وه م ۶ 


بحا لمجو تس ترس ای . وما بقي منهم سم : يبدا | 


فيه بالفقراء من الرجال والنساء ويُعطَى الذريّة أيضاً. وما فضل قسم بين الاغنیاء. 
وقال أشهب : لا شيء للنساء فیما يمسم من غنيمة الجيش. وما الخُمس 
فلهم فيه سهم بقدر الحاجة. 
قال : وأراه» يعني مُالكأء قال : وِيْقَرَ أهل الذمّة في دورهم لعمارة البلد 
وخراج جَماجمهم. قال : نعم / ویکونون أحراراً ویکتفی متهم با یوخ من 
خراج جماجمهم. ومن أسلم منهم سقط الخراج عن جُمْجُمتِهِ ود ما كان بيده 
(1) (شحت سقطت من الأصل. 
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من ذلك. وكذلك من هلك منهم وم يځ من لفه من عصبته وه فيما ترك 
من أرض ودار. وما كان يملك من ماله فلأهل الاسلام وتبقی تلك الاض موقوفة 
بدا ما بقيت الدنيا. . وما كان من مال يُعْلّم أنه كان بيده يوم الفتح فيكون 
كالفيء. 

قال مالك : : وأرض مصر عنوة. و فمن أسلم منهم فلا يكون له أرضه ولا داره. 
وم الصلح فذلك هم وإن أسلمواء ویسقط عنهم خراج جماجمهم وأرضهم. 

ومن کتاب ابن حبیب» قال : : ومن أسلم من أهل العُنوة أحرز نفسه وماله, 
وما ال فللمسلمين, وما ماله وکل ما كسب فهر 0 وال مَنْ أسلم على 
شيء في يديه كان له. وإن مات العنوي وم يسلم فذلك كله لورثته إا اض 
فهي للمسلمين وتسقط جزية رأسه يريد : إن أسلم. قال : وإذا مات ولا وارث 
له فكل ما ترك للمسلمين في بيت المال» وتبقى الا على ما كانت عليه. 

قال والجزية الصلحيّة جزيتان : فجزية مُحمّلة على البلد [وجزية على 
جماجمهم. فإذا كانت محمّلة على البلد] 0 فهي موقوفة لا تباع ولا تورث ولا 
تقسمء ولا يملكها | إن أسلم ول واا له ماله. وما الأرض فموقوفة أبداً ما عليها من 
الخراج» وذلك بأسره باق على من بقي من النصارى. فأمَا إن ور 
على جماجمهم فلهم بيع الأرض» وهي هم ملك يصنعون بها ما شاءوا وتورث 
عنهم) وتسقط الجزية بموته عن ذمّته وتبقى الأرض ملكا لورثته. / وإن إن ۸ يَدَعْ ور 
فارضّه للمسلمين كميّت لا وارث له. وان أسلم هذا فَأَرضّه له وماله لاجقٌ به ولا 
جزية عليه ولا على أرضه. وكذلك فسّر لي من كاشفتُه من أصحاب مالك 
وغيرهم» وجاءت به الآثار. 

ومن کتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا باع الصلحي أرضه من 
مسلم ل : وان ثبت ذلك على 
البائع فجا 


(1) كذا في الأصلء وسقط (هو) من الخطوطتين: الأخربين. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن المُدوّنة ‏ قال أشهب : يكون الخراج على البناع ويزول عنه بإسلام 
البائع. قال ابن الواز : وأهل العنوة كالأحرار لا يُسترقون. 


قال ابن مین قال عيسى بن دينار : والفرض الذي يُفرض عليهم فعلى 
جماجمهم ورك الأرض بأيديهم عونا هم کا فعل عُّر. ومن أسلم منهم کان 
حرا وماله للمسلمين. قال ابن الواز : ما كان له قبل الفتح. 


مه 


قال عیسی في کتاب ابن هرن(“ وني البق( عن ابن القاسم : ونساژهم 
کاطراثر لا ینظر إلى شمورهنْ» ودية المرأة منهنْ كدية حرة ذمَيّة. 
ومن تسج روى يحبى بن 3 عن ابن القاسم قال : ومن مات من أهل 
خراجه» الوم وان مات أحد من أهل ام لا وت له 
ثه للمسلمين. قيل : وكيف عِلْمُنا من واه ولا عم لنا من برث عندهم ممن 
9 : قال : يرد ذلك إلى أهل دينهم وأساقفتهم. فان قالوا يرئه من یذکرون 
من ذي رحم أو غو من رجل أو امرأة سم إليه. و تراك لكام 
للمسلمين. قال سحنون عن ابن القاسم : وإذا / أسلم أهل العنوة أخذ منم 
أموالهم من عين ورقيق وغيرها. قال ابن الواز : ممّا كان بأیدیهم يوم الفتح. 
قال سحنون قال ابن القاسم : وجوز شراء رقیقهم م وكأئهم على ذلك 
تركوا كالمأذون له في التجارة. وإِنّما یمنعون أن يَهبوا أو يتصدّقوا أو یفسدوا 
أموالهم. قيل : فتزويج بناعهم ؟ قال : إنّي لأتقيه وما أراه حراماً. قال عنه عيسى : 
ون حكم الحرائر في النظر إلى شعورهن وفي دياعهنّ. وإن أسلمن فهنَ أحرار. 


قلت : فأهل الصلح إذا صوحوا على أن عليهم ألف دينار کل عام أو على. 
أن على جماجمهم دينارين على کل رجل منهم أو على أرضهم على مَبْذّر كذا - 


)1( (كتاب ابن مزين) ساقط من اخطوطات الثلاث» مستدرك في هامش ج“ 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 188-187. 
(3) البيان والتحصيل 4 : 199. 
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شيء سوه وعلى کل زيتونة كذا ؟ قال : ذلك سواء وهم بیعها. فإذا أسلموا 
وضع عنهم ذلك الخراج كلّداة». 


القول في كراء أرض اجزية 
وذكر الحكم في أرض الأندلس التي سمت ول تحمس 


من كتاب ابن حبيب : وقد ژوي التغليظ في النبي عن أنحذ السلمین 


بجزية» وجاء النبي أيضا© عن كراء أرض الجزية لكلا يؤخحذ بها المسلمون. وكره 
مالك كراءهاء وکره أن يزرعها أيضاً عارية. ونهَى ابن عبّاس عمّن يتقبّل أرض أهل 
الدّمّة وقال : يَجْعَلُ صَغارٌ الكافر في عنقه. 

وقال ابن عمر : لا يحل أن يكتب على نفسه اذل والصّغار في أخذه أرض 
الجزية با عليها من الخراج. وقد كانوا يكرهون الشغل عن الجهاد 1 أصلاء 
فكيف بكراء أرض الذمّة ؟ وكان عمر ينهى عن الحرث وكتب / أن یُمحی من 
الدیوان من زرع. ۱ 

قال ابن حبیب : وسألتٌ مطرفاً وابن الاجشون عن أرض ادلی التي 
اخيُطْتْ وقسسّمَتْ عل وجه الغانم فقالا : كان ينبغي أن تقر أا خراجاً 
للمسلمين» | فعل عُمَّر بأرض العنوة. فإذا لم يكن ذلك أو كان لا يُقدر علخ 
ذلك لقربها من العدوٌء فينبغي لامامکم إن كان عدلًا أن يعزل مُحمسها يكون 
للمسلمین, إذا أيقن أنه لم يوخذ عند الفتح من الغنيمة() عِوَضاً عن حمس 
الأضء ثم لا يُْرض للناس في باقیبا على ما توارثوا عليه من المغنم والخطط. 

قلت 9 يجري ماء الزرع وبيده منها شيء بميراث أن ابتياع وهي ۾ 
تحمس ؟ قال : يخمسها ویجعل سهم الخمس لجميع المسلمين کا لو حبسه» ثم 


(1) انفردت مخطوطة الأصل بذكر بداية الكتاب السادس من الجهاد هنا. 
(2) سقط من الأصل (أيضاً). 
(3) (من الغنيمة) سافط من الاصل وص. 
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شو لعا قي ريت 5 وإذا لم يفعل ذلك فهو في حرج من الانتفاع با 
وکا [ولا ینب ينغي أن ينع منیا أحداً من المواساة بقدر الخُمس فيبا. قالا : وهذا 

كله إذا تلم ألها سمت بوجه التساوي والعدل]() إلا أها لم تحمس 

قلت : فلو كان کل رجل قعد على ما فتتح وغلب عليه ولم يعدل بينهم 
بالقسم» أو لعلّه خرج بعض من حضر الفتح وم يأخذ منها شيا حين خرج 
مومی بن نُصِيْر وطارق مولاه ادان قد فتحاهاء أو لعل الرجل قد غلب على قرية 
أو بعض قربة وغلب أقوى منه على أكثر منها ثم واوا على :هذا ؟ قال هذا كله 
غلول ولا ينتفع بشيء منه» وحق عليهم اجتنابُها والشراء من أهل الصلح مهم 


ذكر قسم ما يؤخذ في الجزية وخراج الارض / 
وشبه ذلك من الفيء 

وهذا الباب مستوعب في كتاب الزكاة وجزء منه في هذا الكتاب في باب 
فرض الجزية. 

من كتاب ابن الواز قال مالك فيما يؤخذ من خراج اج الأْض والجزية : 
سك بذلك مسلك الفيء» ويبداً في قسم الفيء وشببه بأهل البلد الذي جبي 
فيه ويؤثر الفقراء» ثم إن فضل شيء ذفع إلى غيرهم. وان بَلَعْهُ عن أهل بلد 
ا وشدّة بت أكار ذلك إليهم. 

قال ابن القاسم : لا يحمل فيه للحسّب لكن للفقر. sS‏ 
من عنوة أو صلح ممّا أوجف عليه. 

قال ابن عبد الحكم عن مالك : وما أفاء الله مما لم يُوجف عليه» فقد كان 
ذلك للنبيّ عله خاصّة من ذلك أموال بني التُضير وغيرها. وآما النُضير خاصّة 


(1) ما بين معقوفتين سقط من ح واستدرك باهامش. 
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فقد قسمها النبيّ عي بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار : أبو دُبحانة والحارث 
ابن الصمّة وسّهل بن حتيف. 
فصالخت لین عل على أ ف سر وه بت 
النبي ۹ بين لهاجرن وخروجهم ۳7 u‏ 2 مونتهم 
عن الأنصارء وم سم منها للأنصار شيعا شيعاً لا لثلائة کانوا ذوي مننكنة وحاجة : 
ابو دجانة والحارث بن الصمة وسَهل بن حنیّف / 

ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن عبد الحكم : والنُضير وما سوى النضير مما 
يشبههاء فكان عليه السلام يأخذ منها نفقته على أهله سنةّ وما فضل جعله في 
الكراع والسلاح. وكذلك فعل في ذلك من وَلِيّ الأيرَ بعده : ليذه في الخيل 
والسلاح ومصالح e‏ 8 يكن ينفق منه على نفسه وآهله. وَإِنَّمَا کانت 
مه للنبيّ َيِه حاصة 

قال ابن القاسم : وممًا ية یقسم الفيء ما جي من خراج أرض وجزية وعشور 
أهل الذمّة إذا تَجَرُوا من أفق إلى أفق والرکاز وما أحذ من الحربيين إذا لوا وم 
العدن فما كان منه فيه الركاة میم قَسسْمَ الركاة. وما كان فيه الخُمس قسم قَسّم 
الفيء. قال : ولا يرتزق العمال من الزكاة ولكن من الفيء. وإتما یرتزق الزکاق 
ل ب سو اام جك 

قال أشهب : إن كان مَنْ ولاه يضع الأمر في وجهه ولا فإِنّا نكره له أن 
يرتزق منه. 

قال مالك : ولا بأس أن يجيز©» الوالي من الفيء رجلا يراه لذلك اف 
ويجوز للرجل أخذها. قال أصبغ : إن كان الامام عدلا. 


(1) .في هامش ح : ومن كتاب ابن عبدوس. 
22( في هامش ح : يعطى. 
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قال ابن القاسم : عطي من الفيء القضاةً والعٌمّالَ الّذين يلون أعمال 
السلمین وما بهم الحاجة إليه» ومستخرجي جبايتهم والقائمين بأمرهم( وأسواقهم 
و لهم فیی وبغخطي منه الغزاق وذلك على الاجتباد لا على جزء معلوم. وم 
العامل على الركاة فيأخذ منها بقدر / عمله لا يُنْظر ا ا 2115 
ووفك يعون من الفيء. ولا سهم م للمؤلفة قلوهم اليوم» ولا یقسم ذلك بين بقيّة 
الأصناف الهانية إلا على الاجعهاد» وأسْعَدُهم به رجهم 0 0 انتقلت 
الحاجة في عام آخر إلى الصنف الآخر فیصرف إليه. قال أصبخ : وأحبٌ إليّ أن 
برضخ الستغني من الأصناف ملا يندرس اسمه من ذلك. 


وبعد هذا الباب في سيز الامام العدل في مال الم فيه معاني هذا الباب. 


آخر الخامس من الجهاد من النوادر 
والحمد لله وصلواته على نبيه وعبده 
' وعلى اله وصحبة وسلم2) 


(1) (بأمرهم) ساقطة من ح. 
(2) انفردت ح بهذه الخائمة والبسملة والتصلية بعدها. 
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بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
کتاب الجهاد السادس 


ذکر ما يؤخذ من أهل الذمّة إذا تجَرُوا من بلد إلى بلد 
وما يؤخذ من اخربیین إذا نزلوا 

وهذا الباب. مستوعب في کتاب الركاة الأول لا ما كان لابن حبيب» وکتبنا 
ها هنا شكا منه لتغلق ا-حكامه بأحكام الفيء. 

من كتاب ابن حبيب قال ابن شهاب : کان یرد من التبْط الهش إذَا 
جروا إلى المَدِيئَة وكان يؤخذ ذلك مي في الجاهليّة» فألزمهم إياه عُمَر وأخذ 
نم في الط والرّیت نصف العشر لي الطرعاي الاو لدي ديم 
ف القطنيّة العشر. 

قال مالك : وذلك إذا تجروا من بلدهم إلى بلد اخخرء فان تجروا لها ما في 
السنة أَخَدٌ منهم كلما رجعواء ولم يؤخذ با روي عن عمر بن عبد العزيز في 
الكتاب لهم براءة إلى الحول في تحديد ما يتجرون به من المال. 

قال ابن القاسم : ولا يؤخذ منه حتّى يبيع» وله أن يرجع بمناعه ولا يؤخذ منه 
شيء. 

قال ابن حبيب : بل يجب عليه العشر بالنزول» ويصير المسلمون شركاءه 
فیما بيده / من رقيق وغيرهم» ويحال بينهم وبين وطء الاماء. ویبین ذلك أن عم 
(1) . سبق التنبيه على أن الأصل جعل بداية كتاب الجهاد السادس عند عنوان : (القول في كراء أرض 

الجزية. ..). 
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نما كان يأخذ منم من الجنطة والرّْت نصف العُشر ومن القَطنيّة الُشرء ول 
يأخذ عشر الثمن. وکذلك قال مالك والمَدَنيون من أصحابه : فيؤخذ منه عشر 
ما معه من العين. وفي قول ابن القاسم : حتّى يشتري به فيوؤخذ منه عشر 
الشتری. وأا إن باع واشترى مراراً قبل أن يرجع إلى بلده( فلا يزاد علبه شيء 
عند میعهم. 

قال ابن حبيب : وإذا أخذ منه عُشر ما قَدِمَ به وكره البيع لبوار سلعته 
فرحل إلى بلد آخر فلیژخذ أيضاً منه بالبلد الآخر عشرٌ ما معه لحركتهم یتقلبون 
بالتجارة في غير بلدهم آمنين. وإذا أكرى منهه© الشاميّ إبله إلى المدينة أخذ منه 
لاله تما تم له بالمدينة» وابن القاسم لا يرى عليه شيئاً حتّى يُكريها من المدينة» 
ونحن لا نرى عليه شیعاً كا لو تجر مرا قبل أن يرجع» وأجمع مالك وأصحابه أله 
.يؤخذ من عبيدهم إذا تجروا إلى غير بلدهم. 

قال : وما الحربيون فإِنّما يؤخذ منهم ما صولوا عليه. وان كان فیهم يبود 
من بلدهم معهم فإن نزلوا على حمس أو عُشر ثم طلبوا الرجوع قبل البيع فقد 
لزمهم ذلك والمسلمون شرکاژهم بذلك ال جز ويحال بينهم وبين ذلك وبين وطء 
الإماء حتّى يقاسموا ما ينقسم, وما لا ينقسم بیع وقوسموا الشمن. 
ومن اجموعة قال ابن نافع : لهم الرجوغ ولا يؤخ منهم حتّى يبيعوا ونحوه 
لأشهب. وهذا مذكور في كتاب الزكاة. 

قال ابن حبيب : وان نزل / الحربيُون على أمر مهم آنزشم الوالي كذلك 
وجهل» فان نزلوا قبل ذلك على أمر فهم عليه. وان كان أُوّل ما نزلوا فعلييم 
العُشر لأنه الأمر الفاشي. 

وما كان معهم من مر( وخنازير فلیرق الوالي اخمر ويقتل الخنازير ويغيب 
جیفها. وان طلبوا النزول على بقاء خمرهم وخنازيرهم فلا يمكُنهم من ذلك. وان 
(1) رال بلده) ساقط من ح. 


(2) (منهم) ساقطة من الأصل وص. 
(3) عبارة الاصل : وان كان معهم خمر... 
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Ey‏ : اما 
رتم على إراقة الخمر وقتل الخنازير ولا فآنصرفوا. وان لم يغار على ذلك حتّى 
باعوا بعض متاعهم وطال لُبئهم جُبروا على إراقة لي ل 
خالف الكتاب والسنّة. وكذلك إن شرطوا أن مَنْ أسلم من رقيقهم 00 
فلا وی هم ببذاء وع لیم مَنْ أسلم من عبيدهم. وكذلك لو شرطوا ألا يئر 
نهم تن معهم بن أو مسلم ومسلمة ثم بو مهم بيست ا یکین 
رضی الوالي بما لا يجوز في الكتاب والستة بمانع من إقامة ات عليهم فيه. وكذلك 
قال ابن الماجشون ورواه عن مالك. 

ومن الجموعة ری ابن نافع عن مالك في أهل الذة : إذا تربار كرك 
حتّى يبيعوه فيؤخذ منهم عُشر الثمن. وان خيف من خيانتهم جُعِلَ معهم أمينٌ. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ولا بأس أن يُرَاضَ تجار الحربيّين 
على النزول ببلدنا على دينار واحد إذا كان على الاجتباد. قال ابن المواز : وأحبٌ 
إل آلا یلوا على أقلّ من العُشرء ولا بأس أن یرل على أكثر منه من نصف أو 
ثلث أو أكثر. ۱ 

ومن العْتْبِيّة«» قال أشهب عن مالك فيما / يؤحذ من الربانیین إذا نزلوا 
قال : يؤؤخذ منهم ما صولوا عليه من ربع او مس أو ثلث أو محشر أو ما 
ضالحهم الإمام عليه 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا نزلوا على العُشر أو غير ثم بدا هم أن برجعوا 
قبل أن يبيعوا أو قد باعوا البعض فقد اخدّلفٌ فيه : فابن القاسم لا يرى لهم ذلك 
حتی يعطوا ما قد صوحوا علیه. ثم إن وقعوا | إلى بلد اخر لم يكن عليهم شيء حتی 
ردو بلادهم. فإن بلغوها ونزلوا ثم رجعوا بذلك المتاع بعينه أخذ منهم مره أخرى. 
وقال آشهب : هم الرجوع قبل البیع ولا يوؤخذ منهم شيء حتی يبيعوا حيث ما 
باعواء إا أن يكون اشْتُرطً علیهم ذلك حين نزلوا E‏ 


(1) البيان والتحصيل, 4 : 177. 
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وذكر عيسى عن ابن القاسم في العْقْبِيّة"'» مثل ما ذكر عنه ابن الواز. قال 
ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا نزلوا على العشر فائما هو عشر عشر الثمن» ولیس 
لال أن e‏ ا و سرت وه 
ولا بیع حتی 0 ثم لهم الوطء 0 

وقال سحنون في کتاب ابنه : إذا نزلوا على العُشر ومعهم رقیق شم أرادوا 
الانصراف به فلاب أن یقاسوا الرقيق» ول یذکر : نزلوا على بیان القسم أو على 
العشر مُبْهماً. 
ومن كتاب ابن المؤاز قال ابن القاسم : ولو اشتروا من بلدنا عبيداً مسلمين 

قال أبو محمّد عبد الله : وقد ذكرنا قول غير ابن القاسم في إسلام مَنْ 
57 ۱ 

قال ابن الواز قال ابن القاسم : وم أ الذمّة يريدون الرجوع قبل البيع» 
قال لتر هم و شويع عيضي وأين ما نزلوا أخذ منهم. [وآما إن أسلم من رقيقهم 
شيء فلاب أن يباعوا علیپم ويؤخذ منهم ]220 عشر الثمن. وكذلك فيمن جاعوا به 
مسلماً من عبيدهم. ولو قدم الذميُون بخمر جاز لنا أخذ شر ما بيع به ولا 
يقال زا ملكنا الغشر فيراق علينا ذلك. قال ابن المواز : وقد ذكرنا اختلاف ابن 
القاسم وأشهب في اطریتن ينزلون بتجارة ثم يريدون الرجوع قبل البيع. 

قال آصبغ : ولا ينبغي أن يتركوا يدورون بساحلنا فيطلعون على عوره. قال 
ابن القاسم : فإذا انصفر ۳ الأمان حتّی یفارقوا بلد الاسلام. قال ابن الواز : 
بل حتّى یصلوا إلى مأمنهم من بلدهم. 


رل البيان واخحصیل 4 : ۰178 
 )2(‏ ما بين معقوفتین ساقط من ص. 


372 — 


117 


ومن العِبيّة:» قال مالك : إذا انصرفوا فالأمان لهم حتّى يصلوا إلى موضع 
يأمنون فيه. فإذا صاروا إلى ذلك حلوا لمن قدر عليهم من المسلمين. قیل هم الوم 
لا يأمنون حتّى يبلغوا بلدهم ويخرجوا من البحر لا مراكب المسلمين قد كارت 
عليهم. قال فلا يحون حتّى يخرجوا من. البحر على ما ذكر ثم قال : وإذا نزو 
على غير تسمية فلا يُجبروا على أداء أكثر من العُشرء ولكن إن رضوا على شيء 
بعد نزوهم أو قبل فذلك وللا رُدّوا إلى مأمنهم. 

قال أشهب : وإذا باعوا واشتروا فرعم / الرج» فهم على أمنهم حتی یروا 117/ظ 
سلطائهم» ثم إن رجعوا فالإمام یر بين إنزالهم أو ردّهمء ولا يؤسروا ولا يباعوا. 
وإن لم يبلغوا مامنهم فلا يمنعهم النزول إن شاءوا. 

ومن العُتْبيّة2) من سماع أشهب قيللمالك : إن الروم عندنا إذا قدموا بالرقيق 
جعلوا من كل صنف عشة فيختار الروم [من أحد الأصناف رأساً من عشرة ثم 
يختار المسلمون من التسعة الباقية رسأ ثم بدا في الصنف الثاني باختيار 
المسلمين ثم في الثالث باختيار الروم» هكذا حتى يفرغ قد أحكموا ذلك. قال : . 
بعس ما أحكموا. قال : وروی آصبغ وسحنون عن ابن القاسم قال : ویمنعون 
من الوطء للشرك الذي للمسلمين معهم باعوا أو لم يبيعواء وفيما مات أو نقص 
لا أن يكونوا صوبحوا على مال فلا يُمْنعوا من الوطء. وان رحلوا من ذلك الموضع 
إلى موضع آخر من سواحل الاسلام لم يؤحذ منهم غير عُشر واحد. 

وروی سحنون عن ابن القاسم في الروم ينزلون على العُشِر ومعهم رقيق مجوس 
فأرادوا الانصراف قال : يقاسمون ویذهبون با بقي. ولو أسلم الرقيق لقُوسموا 
وذهبوا با بقي. واحتجٌ برد النبيّ عله أبا جندل. 


(1) البيان والتحصیل 3 : 61-60. 

(2) البيان والتحصیل, 4 : 174. 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 

(4) سقط من الأصل عبارة : فأرادوا الانصراف. 
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في أهل الذمّة والنبي عن ظلمهم 
وما ينبغي أن يلزموه في لباسهم وشكلهم 
وهل يُستعان بهم في أمور المسلمين 
وما يؤكل من طعامهم ومخالطتهم والسلام علييم 


من كتاب ابن سحنون, قال : وقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعهد. وقال 
النبيّ عله : لا تلو بُيُوتَ الْمُعَاهَدِينَ إلا بإِذنِء وتواترت الأحاديث في النهي 
عن ظلم أهل الذمّة أو أخذ / شيء من أمواهم لا بحقٌ. 

قال سحنون : لا يجوز أن يوؤخحذ شيء من أمواهم الا عن طيب نفس إلا 
الضيافة التي وضعها عمر رضي الله عنه» ولا يدخل كافرٌ المسجد من مَي أو 
غير ذمَي» ولا يتشبه أحد منهم بالمسلمين في الزي» ويودّبوا على ترك الزنانير. 


من كتاب ابن حبيب وابن سحنون«0) : وكتب عمر بن عبد العزيز أن يخم 
في رقاب رجال أهل الجزية بالرّصاص ویظهروا مناطِقهم وج نواصيهم ويركبوا على 
الأكف عَرضاً. قال ابن حبیب : وروي عن النبيّ مله : ألا تبْدأُوهُمْ باسلا 
و ل وم في طَرِقٍ» جوم إل أضيقهَاك. وقال عمر : سَمُوهُمْ ولا 
كنُوهُمْ والوم ولا تظَلِمُوهُمْ ولا تبْدَُوهُمْ بآلسّلام. وقال النّحْعيّ : إذا كانت 
لك إليه حاجة فلا بأس أن تبدأه بالسلام. وكان النبيّ ع إذا كتب إلى 
المشركين كتب : السلام على من انع الهدی. وى عمر أن يتخذ أحدٌ منهم 
كاتباً لقول الله تعالی : إلا نوا بطَائةٌ من دُونکم2«6» وتهی عنه عهان. 

وقال عمر بن عبد العزيز : كان المسلمون إذا فتحوا البلاد لم يكن لهم علم 
بأمر الخراج حتّی استعانوا بالعجم ثم إن المسلمين عرفوا من ذلك ما يحتاجون 


رل عبارة الأصل : من كتاب ابن سحنون والواضحة. 
ری أخرجه أحمد في السند. 
3,0( الآية 8 من سورة آل عمران. 
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إليه و ا» فلا ينبغي أن يُسْتَعْمَلُوا في شيء من أمور المسلمين. وكتب مر أن 
يقاموا من أسواقناء وقاله مالك. 

ومن الق من “ماع ابن القاسم عن مالك : سئل عن الحزم للأقباطء 
أيلزمون ذلك ؟ قال : إِنّي أحبّ لهم الذلّة والصّغار وقد كانوا ألزموا ذلك فیما 
مضى. [قيل : أفيلزمون ذلك ؟ قال : نعم«© قيل : اف تون ؟ قال / [إنّي 
لاکره أن یرف بهم وقد رخص فيه قبل ذلك. قال ابن القاسم]© : وأرجو أن 
یکون خفیفا. قال غي : وقد قال النبي عه لصتفوان : آلزل ابا ومب. 

قال سحنون في أهل الکتاب : ولا يؤكل في انیتهم حى تُمْسل. قال وقال 
مالك : یکره أكل طعامهم وذبائحهم. اهل ذمَة أو أهل حرب. من غير ترم. 


قال سحنون : ولا باس بأكل ما وجد ببلد الحرب من ذبائحهم وشزهم وببنهم» ۱ 


ولا يؤكل ما وجد بأرض المجوس من اللحم» ويؤكل خبزهم. 

وكره مالك جبنهم مر وأجازه مره ولا بأس به عندي. وأجازه ابن مر 
وعائشة وزيد ابن أسلم. قالت عائشة : ان لَمْ له فاغطه أكلهُ. وقال ابن 
شهاب : إن لم تعلم أن امجوس صنعوه. فَكُلهُ. وكان ابن كنانة لا يجيز أن يؤكل 
في بلد الجوس شيم من طعامهم مما صنعوه في انيتهم. ما أكل الثمر وشبهه 
فجائز. 

ومن كتاب اخر : إن بعض أصحاب مالك كره الأشياء المائعة من 
طعامهم» وهو نحو قول ابن كنانة. وكان ابن سيین یکره في نفسه امین الروميّ. 

وقال سحنون في قلال أو زقاق كان فيها الخمر فسلت فلم تذهب الرائحة» 
فلا يضر ذلك ولينتفع بها. 


ج ا 
(1) البيان والتحصیل و : 322. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وح. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وني مختصر ابن عبد الحكم : اما الزقاق فلا ينتفع بها. قال أبو محمد : 
رید : : زقاق اخمر التي قد كار استعماها. قال : ماما القلال» فیطیخ فيها الماء 
تین وثلاثة وتُعْسل وينتفع بها. وهذا المعنى في کتاب الذبائح مستوعب. 


ذكر ما يُنبى عنه من إحدائهم الكنائس 
وإظهارهم الصليب والخمر واخنازير / 


وب ابن حبيب : روي أن النبي عله قال : لا رفع فع فيكم يَهُودِية 
ولا لصا يعني : الي والكنائس EE‏ 
بلد الاسلام. وم إن كانوا اهل ذمة منقطعین عن بلد الاسلام(1) لیس بینم 
مسلمون» فذلك هم وهم دخال الخمر وكسبٌ الخنازير. وا نين السلمین 
یعون من ذلك وبمنعون من رم کنائسهم القديمة إذا َنْتْء الا أن يكون ذلك 
شطاً في عهدهم فيوفى هم ويُمْنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة. 

وان صولحوا على أن يُحَدِنُوا الکنائس إن شاعوا» قال ابن الاجشون : فلا 
يجوز هذا الشرط ويُمْنعون منه لأله حلاف ما قال النبيّ ع إلا في بلدهم التي 
لا یسکنبا المسلمون معهم فلهم ذلك وان لم يشترطوه. 

قال ابن الماجشون : وهذا في أهل الصلح. فأمّا في اهل العنوة فلا يثرك هم 
عند ضرب الجزية عليهم كنيسة الا هُدمَتْ ثم لا يُحَدِنُوا كنيسةً وان كانوا 
0 عن بلد الإسلام. 


يُمُنع أهل الذمّة الذين يسكنون مع المسلمين من إظهار الخمر وجلها إلييم 
E‏ 
وكذلك لا يدخلون الخنازير [ليهم» ویضرب من فعل ذلك منهم ومن أل سكرانٌ 
منهم اذ وكذلك لا يُظْهرُون صلم في أعيادهم واستسقائهم وتُكْسَر إن فعلوا 
ويأدّبوا. قال مثله مرف راصنيخ اوه وكتب به عمر رضي الله عنه. / 


(1) عبارة الأصل : منقطعين عن بلد الإسلام أهل ذمة. 
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ذكر ما یمن الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم 
وما يُنْهى عن بيعه منهم والمفاداة به 


من کتاب ابن حبيب : وقال في أهل العهد وتجار الحربيّين إذا انصرفوا من 
عندنا میعوا من حمل السلاح والحرير والحديد والصفر ولا معمولة أو غير 
معمولةء ومن الیل والبغال والحمير والغرائر والأخرجة, ولا يُثْرك هم حمل کل شيء 
فيه وق في المغازي ولا الت ولا طران والشمع ولج والسروج والممهامر 
والسیاط ولا شيقق الکثان والصوف ولا الطعام من القمح والشعيرء ولا کل ما هم 
فيه قوّة في حربهم. وليأخذ الإمام في منع ذلك والتغليظ فيه وينيذر أن مَنْ فعل 
ذلك فهو نقض للعهد ويتقدّم للمسلمين أن لا يبيعوه منهم وينادي بذلك») 
ويفتش عليهم في آنصرافهم وكذلك جرى عمل أهل العدل. قال الحسن : فمن 
حمل لیپم الطعام فهو فاسق. ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن. 

وكره الأوزاعي بيع الطعام والسلاح منهم. وقال ابن الماجشون ومطرّف 
وأصبغ : ما في الهدنة فيجوز. ولا في غير الهدنة فلا يباع منهم طعام ولا شيء مما 
فيه قوة» فيبيعونه في دار حربهم. وما الکراع والسلاح والحديد والتحاس واللّجُم 
والسروح والحرير والجلود وما يُستعان به في ارب فحرام بيعه منهم في ادنة 
وغيرها. 

ومن دخل إلينا منهم بأمان فلا ثرك يبناع ذلك عندنا. ون دخل بسلاح فله 
الرجوع به وله بَلّه مِنْ عندنا من غير بیع بمثله أو بأدنى منه. / فما بأرفع أو 
بنصف غيو من السلاح فلا يثرك فرج به. [فآما إن باع سلاحاً شمن ثم اشترى 
به سلاحاً فلا 0 يمخرج به](2) كان مثلّه أو خحلافه. 


إن لم یتخذوه عُدَةَ للقتال فلا بأس بذلك» وذكره ابن سحنون من رواية ابن وهب 


(1) سقط من ح : فيبيعونه. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) البيان والتحصیل 4 : 168. 
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عن مالك. وقال عن الاوزاعي : ومن اشتری من المغانم فك من ذهب فکسره 
أحبٌ إليّ من بیعه من النصارى. قال سحنون : لا يجوز بیعه منهم. 

ومن العُتْبِيّةا» : روی أشهب عن مالك في التجارة في ال والسلاح 
والسيوف» قال : لا بأس بذلك ۸ يزل الناس يجيزونه إلا أن يُخاف أن يضل إلى 
العدو . قال سحنون : ومن أهدى للمشركين سلاحا فقد شرك في دماء المسلمين. 
وكذلك في بيعه ذلك منہم» وهو کمن أخذ رشوة في دماء السلمین» ولا يرع 
ممّن قدم من الرسل سلاحاً ويُمُنعون من شراء السلاح. 

ومن كتاب ابن المؤاز : وعن الحربيّ يبيع عندنا تجارته فله شراء ما شاء إلا 
[ما فيه ضررٌ علينا ممّا يدخل في السلاح والثفط ونحوه» ويُمُنعون من شراء]©» 
الخيل والسلاح» ولا هکن من شراء علج منم أو غلام بشمن» ولكن إن كان بمسلم 
عم ما لم يكن المفدي منهم من أهل الذکر بالشجاعة والإقدام فلا يُفدى إلا 
بمثله من المسلمين المذكورين بثل ذلك. فان ۸ يجد ذلك اجتهد فيه الإمام. 

قال ابن القاسم : وإذا قیموا بأمان في شراء مَنْ قد سبي منهم فلا يمكنوا من 
شراء الذكور بثمن وان كان / صغير وهم شراء النساء ما لم تكن صغيقء 
ويشترى ای وأهل البلاء من الرجال والشيخ إلا من يخاف كيده وشدة رأيه 


فلا يُفدى الا برجل مسلم. وبقيّة هذا في أبواب الفداء. وبعد هذا باب الفداغ, 


وسأل حبيب سحنون عن الناقلين : هل يُمُنعون من شراء الخفاف ؟ 
قال : ما أعلم آلهم يُمُنعون الا من شراء السلاح» وکائه رأى الخفاف بنزلة 
الثیاب. 


(1) البیان والتحصیل 4 : 172. 
(2) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
(3) سقط من ص أيضا عبارة : وبعد هذا باب الفداء بصغار الکتایین 
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في بيع امجوس من الصّقالية والسودان من أهل الكتائين 
وكيف إن وجدوا في ملكهم 
وفي بيع تین بعضهم من بعض 


من العْتبيّة» من سماع ابن القاسم : وعمّن ابتاع رقيقاً من السودان 
والصتقالية أيبيعهم من التصاری قبل آن یسلموا؟ يريد الکبار قال: ما أعلم 
حراماً. وم الصغار فلا. . ویفسح البيع إن فعل ل صغارهم يجبرون على الاسلام 
ولا يجير كبارهم. 


وروی محبى بن یی عن ابن القاسم في الروم يقدمون بعبيد من محوس 
الصقالبة» قال : يمنعهم الامام من بيعهم من اليهود والنصارى واحوس(2» 
لا صغير منهم ولا کبیر لأنهم يصيرون إلى دين مَنْ مَلكهم ولا يبيعوهم الا من 
المسلمين. فإن وجدوهم في أيدي الود والنصارى قد اشتروا منہم» قال : يباعون 
عليهم الا أن يوجدوا قد صاروا على دين مَنْ مهم من نصارى أو بود أو جوس 
فلا يباعوا عليهم لأتهم لم يكونوا يُجُبرون(© على الاسلام إذا ملكهم المسلمون. ولو 
كان قد نّم الم الا يشتروهم» ففعلوا / وردّوهم على دينهم» عوقبوا لكلا يعودوا 
إلى مثل ذلك. 

قال عبد الملك بن الحسن قال ابن وهب : ولا يجوز أن يباع النصارى من 
المبود ولا اليبود من النصارى. قال سحنون : یکره ذلك للعداوة التي بينهم 

قال أصبغ قيل لابن القاسم : أيباع العبد من أهل دينه النصارى ؟ قال : 
لاه وأخاف أن يكون عورة على المسلمين. ولولا ذلك ۸ آکرهه إن ثبت على دينه. 

ومن کتاب ابن سحنون : وأجاز ابن القاسم أن يباع من الروم مَنْ سبينا 
منهم من النساء والأؤلاد بعد أن صاروا بأيدينا ببلد العدو وبعد أن بلغوا المصيصة. 


01 : 4 البيان والتحصيل,‎ U) 
(انجوس) ساقط من ص.‎ (22 
عبارة الأصل : (لايجبرون) بدل لم يكونوا يجبرون.‎ )3( 
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قال : وائي لاگقیه في الصغار لاه على دين من اشتراهم. وما المجوس فلا 
يباعون منهم لأنّهم يُجبرون على الإسلام» ولا بأس إن اشترى أهل البيتٍ أن يق 
العجائز منهم ببلد الروم. ۱ 


هل يُجبرون على الإسلام إذا مُلكوا ؟ 

وهذا الباب مستوعب في كتاب الجنائز من العْتْبيّة», قال أصبغ في المسلم 
يشتري عبداً مجوسيّاً من المجوس الذين بالعراق قد أقروا بين المسلمين على 
مجوسیتهم فليس عليه أن یجْبره على الاسلام. وتما ذلك فيما يشترى من الستبي 
من الصقاإبة ونحوهم من امجوس. 

ومن کتاب ابن الژاز قال أشهب : لا یجبر صغار الکتابیین إذا مُلکوا على 
الاسلام وان لم يكن معهم أحد آبویهم. قال ابن القاسم وأشهب فیمن | سى 
صغيراً وه أن يذخله في الاسلام مثل ابن ستتین أو ثلاثة ثمّ مات» فلا بصلی 
عليه حتّى يبلغ فیعرف الاسلام ويجيب إليه. 

وقال عبد الملك في صبيان من أهل الکتاب وا بغر أب ولا 1 فسلکهم 
السلم : إن سبيلهم سبيل السلم إذا لم يكن معهم أبوهم. وان اغتق فقتل أو 
كان مع أبيه فهو على دين ابی كان مملوكاً أو حرّاء ولا ينبغي أن یفرق بینه وبين 
أبيه في البيع إذا مرف ذلك إذا كانوا صغاراً. فإن آمُْحِْيَ أبوهم فهم على دينه. 
وان أسلم فهم مسلمون کالعاهد. 

قال عبد الملك وقال قائل : وروی أن الاسلام وی بهم إن أسلمّث امهم 


وليس على ذلك الأمُرٌ ببلد الرسول ولا عند أصحابه والتابعين» والأمر الاضي 


رن البيان والتحصیل 4 : 210. 
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عندهم أن يكون على دين أبيه. وقال عبد الله بن عبد الحكم ا 
مع اه من نصراني. قال ابن الواز : أمَا إذا ملكه مسلم فأُسْتَحْسنٌ ذلك من 
غير أن امه ذلك. کا مان واا شرب فلا ی بيع مام یک اسار آب 
قد أسلم ورف ذلك. 


وفي کتاب الجنائر شيء من هذاء وقول ابن وهب : إن م يكن معه الا الم 


في الفداء بصغار الكتابيّين 
وبیعهم منهم أو بالنساء أو برجال أو بيع الرجال منهم 
وذكر ولد الحربي من مسلمة 


من كتاب ابن اور قال أكنهك : ولا باس آن یفادی بصغار روم الْذين 
م یلفرو» كانوا ذوي آباء وهات أو لم يكن لهم آباء ولا أمهات, ولا يبروا على 
الإسلام كان هم والدان أو لم يكونا. قال ابن الواز : ويجوز / أن يادي بهم 
مسلمين. وأمّا بغير مسلمين فأكره ذلك. 

قال أشهب : ولو سبوا حرّة فظفرنا بها وهي حاملء فان حَمْلها وولدها فيءٌ 
َرقَاءٌ للمسلمين وهي حرّة. قال ابن المواز : وان سي ي ألادها الصغار معها فلم 
أحرار ویکونون مسلمين کا لو زت وولدث. وما الكبار فهم فيء. 

قال ابن القاسم : لا يباع من الروم شيء تعدّوا به على السلمین, وكان عبد 
الملك يشدّد في ذلك ويقول : لا يباع منم النساء ولا شيخ ولا غيره لا من يُعلم 

أن عليه فيه الضرر من الزمنى ومن لا رأي ولا عون» بريد من الزمنى. وإذا جاء 

۱ علج بمسلم يفدي به امرأته فوجدها قد ولدب من سيّدها السلم فإن كانت على 
شيركها فذلك جائز. قال ابن المواز : والسلم أفضل منها. 

قال ابن القاسم : لا يفديها إلا أن يُعْتقها سيّدها فلا بأس أن يدفعها 
حينئذ في الفداء بعد أن يستبرئها. وكان أشهب آسهلهم في ذلك وأجاز الفداء 
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بالصبيان ممّن معه أبوه أو لا رین معه إلا أن تكون معه امه فلا يُفدى إلا 
معهاء يعني من أجل التفرقة. وهذه المسائل مكرّرة في باب تقدّم في الفداء. 
وقال أشهب'في علج أسرناه فأرغبونا الروم في ثمنه أيباع منهم ؟ قال : نعم إن 
كان ذلك نظراً للمسلمين. وسحنون لا یری أن يُفدى بالمال. 
قال أشهب في الرومي لتق يريد الخروج إلى بلد العدو فاه يمْتع. قال 
ابن المؤاز : وان أعتقه نصراني مج لاله قد لحقته ذمّة مولاه. 


في شراء الكنيسة أو بعضها من الاسَقف أو شيء مما جُعل لمصالحها 
والقول فيما يُخكم فيه بين أهل الذمّة 
من العئبیق) : / روى عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن اشترى عرصة 

من الكنيسة أو حائطا نها من نف ذلك البلد لمعلا إن كانت ال 
عنوةً لم يجر ذلك ورد. وان كانت صلحاً فذلك جائز. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في نصراني دفع إلى نصراني طائاً ليبيعه وتجعل 
ثمنه في الكنيسة أيشتريه المسلم ؟ فراه خفيفا . وقال أصبغ : لا یفعل» وهو بذلك 
ثم وهذا في إيمانه مرض. 

قال آصبغ في يَبْع اسف( لشيء من الديارات في الخراج أو في شيء من 
مصالح الكنيسة؛ وذلك حيس عليباء قال لا یشترا السلم ولا يجوز من ذلك في 
أحبابهم الا ما يجوز في أحباس المسلمين, وقاله أصبغ. ولا يحكم حآم المسلمين 
في منع بيع حبس الکنائس ولا رده ولا نفاذ حبسها ولا إجازته ولا الأمر فيه. 

قال عیسی عن ابن القاسم قيل له : أيحكم حا المسلمين بين هل الذمة 
فيما تظالوا فيه من أموال في البيوع والرهون والغصب ؟ قال : ذلك الذي يح 
عليه وائما الذي لا يحكم فيه بينهم في حدودهم وعتقهم وطلاقهم والربا من 
رل البيان والتحصيل» 4 192-191. 
2( سقط (الأسقف) من الأصل. 
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بیعهم الدرهم بالدرهمین ونحوه ونكاحهم وغير وجه. وأما القتل والجراح والغصب 
9 الأموال فعليه أن ينظر فيه بينهم. 


في دخول بلد الحرب والتجارة فيها 
والاجتاع إلى أعياد أهل الکتاب 


من كتاب ابن حبيب قال : ومن قول مالك وأصحابه أنّه لا يجوز دخول 
دار الخحرب تاجراً ولا غير تاجر ۷ أن یدخل لفاداق ونبغي أن يمنع الامام من 
ذلك ويجعل الرصد فيه ويشدّد في ذلك. قال / الحسن : من تجر إلى بلد ارب 
فهو فاسق. وقاله الأوزاعيّ. 

قال سحنون : من رکب البحر إلى بلد الروم في طلب الدنيا فهي جرحف 
ونبى عن التجارة إلى أرض السودان لجَرٍي أحكام أهل الکفر علیه. قال ابن 

: وكره مالك أن يشتري من أهل الذمة بدراهم وفيها اسم الله تبارك وتعالى. 

0 أن يعطي خربي أو ذمي. . قال مطرف وابن الماجشون س من ال حربيين 
الطعام وان جاژوا بأمان لا في الهدنة َع منهم الطعام فقط 

قال ابن القاسم في قوم دخلوا دار الحرب فشهد عليهم بيّنة نة مسلمون أَنّهم 
كانوا بأرض الحرب نصارى : فلا يلون بذلك لأنهم يقولون خفناهم على أنفسنا 
وأموالناء ولكن يُمُنعون من الدخول إليهم. 

ومن اقیقد من ماع ابن القاسم : سكل مالك عن أعياد الكتابيّين يحمل 
با المسلمون الماع والثياب وغيرها للبيع» قال : لا بأس بذلك. وكره الخروج إلى 
أرض الحرب في الب والبحر تجري عليه أحكائهم. 


(1) البیان والتحصیل. 4: 169-168. 
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باب سية الإمام العدل في مال الله عز وجلل 

وهذا الباب كثير منه في كتاب الزكاة وفي غير باب من الجهاد. وني الثالث 
من كتاب الجهاد باب في الغناتم والمس وسهم ذي القرتى. 

قال ابن حبيب : مال الله سبحانه الذي جعله رزقاً رق وة لعباده الومنین على 
آيدي ولاة الأمر من عباده مالان : فمال جعله للفقراء وحرمه على الاغنیای ومال 
۳ فيه بين الاغنیاء والفقراء. 

فالال الذي حصّ به الفقراء : ما أخذ في الركاة من عَيْن وحرّث وماشية 
وزكاة معدن وزكاة فطر. فقال الله سبحانه 0 : نما لْصَدَقَاتٌ / لفق 
وَلْمَسَاكِينٍ وَألْعَاملِينَ ليها إلى قوله : وان سیل الأيةدا)» فسمعت 
حمّد بن السلام البصري© يقول : الفقير الذي له عم مال» والمسكين المَدهِمٌ 
الذي لا شيء له. قال ابن حبيب : والعاملون : السّعاة)» هم بقدر العمل وقربه 
وبعده | إذا عدلوا في أخذها وصفها في يا وانقطع سهم المؤلفة. 


وكان الرسول عل يستألفهم بكغة العطاء لیم مَنْ وراءهم من قومهم 
بإسلامهم وهو من الاستيلاف لا من الألفة. فكان يعطيهم من الزكاة ومن 
الفيء» فكان ذلك أَيام اي عه تام أي بكر. ثم قطعه عمر وتأوّل أن 
الإسلام قد كار وع واستغنى عن ذلك. وقال ذلك لأني سفيان وهو منهم» وأبقى 
حقهم في الفيء كح سائر الناس. وقوله : ظوَفِي الرقاب)» الرقبة لتق 
Sl tS‏ 
وكذلك ما يعتق به المكائب والْعَارمِينَ4 مَنْ عليه دَيْن في غير سرف ولا فساد 
لا شيء له أو له مال حاط به ال لفط من ويعطى من الفيء أيضاً. 
وكذلك على الإمام أن. يقضي غنه. 


(1) الآبة 60 من سورة التوبة. 
(2) في ص : محمد بن الحسن. 
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وروي أن الي ڪه قال : مَنْ ترك دَيناً اي" وقاله ابن شهاب وعُمَر 
بن عبد العزيز : إن على الأمير قضاءه عنه من مال الله. وقوله سبحانه : #وفي 
سبيل آله : في الجهاد جوا ابن آلسبيل» : هو المسافر يحتاج في غربته وهو غي 
ببلده. وٳٽما هي في الأصناف على الإجتهاد لا على تساوي القسم في هذه 
الأصناف. وكذلك قال علي ب بن اهي طالب وابن عبّاس. 


قال ابن الماجشون : والفقراء والمساكين أؤلاهم لا أن يكون عدوٌ قد أ 07 
قال مالك : ولا يحمل منها إلى الامام شيء / ولتُقَسم في مواضعها إلا أن بر 
#مام حمل شيء منها إلى فقراء موضعه أو | ال اع مل من ای 
فله ذلك ویکری علي نقلها منهاء وراه مطرّف وابن وهب عن مالك. 

قال مالك : وتصیب من هو اشد فاقة وتعففاً عن المسألة وصلاحاً أجرل 
من تصیب أهل السوال وفساد المال ولک فا نصيب. قال ابن حبيب 
ولا بأس أن يعطى المسكين التعفف العشر ين درهماً والأربعين إلى مائة درهم, ؛ قله 
غروة ابن لیر 

قال ابن حبیب : ومن الطعام المُدَّيْن(©© ونحوهماء ویعطی من له العیال اکن 
من ذلك بالاجها ويُعطى من له مسك وخادم لا فضل فیا عن كفايته. وم 
من له غير ذلك من غنيمة أو مزرعة أو شجرء فإن كان في من ذلك ما يُغنيه 
الصدقة لبط ولا يُجْزَى مَنْ أعطاه. ER‏ 
الدّريْهمات والدنانير القليلة فَليُمْطً. ولا يُقَوَى منها الحاجٌ الغنىّ بخلاف الغازي, 
ولا يشترى منها مصحف ليسبل. ولا باس أن يُقَكَ منها أسارى المسلمين» وذلك 
داخل في عموم ذكر أرقَابٍ. 

وذکر حدیث مالك : لا تجل الق يا حمس وا لا يرق منها 
آلامام ولا عماله وقضائة ه. وکره مالك للرجل الصا ان یسل عل الصده إن 


سم ل ا ا 
رل اچ لكان -- رسام في صحيحيهما بلفظ : : «فمن توفي من المومنين فترك دينا 
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كان الإمام لا يعدل. فان أَكْرةَ فلا يأكل منها ولا يأخذ شيئاً. وما جاء أن 
ا ساس وام وهر امار 
لوا قال 0 ور موز | وام ر ذلك ك للم ف 
فمجتمع ا 5 حتی سی زود 

قال ابن حبیب : وما الال الذي آسی فيه بين الأغنياء والفقراء فهو الفيء 
من حمس وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهم» وما صولح عليه 
الحرييون من هدنة» وما يؤخذ من تجار الحربيين وتجار أهل الذمّة وتحمس الرکاز. 
قال عمر بن عبد العزيز : اية الفيء واية الخُمس سواءء وهو قول مالك 
وأصحابه. 

قال ابن حبيب : وقول الله تبارك وتعالى في الآيتين : 6 فهو مفتاح 
كلام فيما مرن أن نجعله فيه وي : : سول يقول : يجعله في مواضعه 
قول عن اي مما اقاء 0 عَم إل 0 0 رو 
وی وی سا ۳ ولیس 
على أن یسم ما ذکر في لین على خمسة أجزاءء بل هو آعلم بوجوهه کا ذکر 
مانية أصناف ف الزكاة. وكذلك عمل الخلفاء اة العدل في ذلك كله. 


وتأرل قوم أن حمس الحمس لارسول عه يضعه حيث أراه الله تعالی وان 
منه یی المولفة قلوبهم وما / ار من الطاء يوم حُئين. ون ذلك لكل من ولي 
اشُر بعده : له حمس الخُمس يضعه فيما يخصّ به الإسلام وأهله. 


)1( الآية 1 من سورة الأنفال. 
(2) في كتاب الجهاد من الموطاً وستن آي داود والنسائي ومسند أحمد. 
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وشن آخر من الخمس لذي ای غنيّهم وفقيرهم سوا للذّكّر سَهْمَان 
وللاگی سهم وا والثلائة الأخماس الباقية للیتامی. والمساكين وابن السبیل. وهذا ما 
قال بنو هاشم فيه : وألى ذلك عليهم قومهم من قريش. قال ابن عباس : وای 
ذلك علینا قومنا. قال ابن حبیب : الما کنا تروت ذلك في تحمس الام دون 
مال الفيء وشبپه. وقد أبى ذلك بقيّة قرش والخلفاء آبو بكر وعمّر وعلمان, وقاله 
عمر بن عبد العزيز. 


کی سوا e‏ 


قال ابن حبیب() قال عمر بن عبد العزیز : آية الخُمس كاية الفيء» أخبر 
الله سبحانه أن لله ولرسوله الحكم في ذلك فأجرى ذلك في الخُمس 6 أجراه في 
الفيء» ثم م أخبر بواضعها التي يجري ذلك فيا على الإجتباد لا على قسم معلوم. 
ولو كان كذلك لكان على معنى المواريث وتجريتهاء ویساژی فيه الغنيّ والفقير. ولو 
کن أأ مرا الأول لورت عنه وه ولكان هم حقٌ فیما غنم الب َه من 
صامت وعرض وحيوان وعقار» فلم يعرف أنّه كان منه عليه السلام في ذلك فرضٌ 
۱ وقد | قسم لهم يوم حُتين مقسعاً لم يعم به عامتهم ولا خص به قریاً دون 
احوج منه. . وقد أغطى مته من لا قرابة له منه لما شکوا من الحاجة, واغطی 
افاعم ولو كان حقّاً ثابتاً لقرابته لكان أخواله وأخوال أبيه وجدّه ذوي قرنی منه 
وکل من ضربه برحم. ولو كان ذلك لأعطاهم ذلك آبو بكر وغمر وعهان. ول 

يفعل ذلك علي حين ولي. . ولو كان هذا وجهه لكان قد أعلمهم من ذلك ما 
يعمل , به فيهم» ولكنّه کا قال الله سبحانه : كيلا یکون ُوه بين الا 
منکم 2 فلو كان ذلك السهم جارياً لم يكن دُولةَ ولكن كان تراثاً يور ش» 


(1) سقط من الأصل : قال ابن حبيب. 
(2) 2 الآية 7 من سورة الحشر. 
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ولكن كان يقوم هم بحقّهم في ذلك بحت قرابتہم وحاجتهم کا يقوم بحقٌ المسكين 
واليتم لحاجته. فإذا استغنى زال حقه. ولم يكن الخلفاء الراشدون يصنعون هذا من 
حكم الله سبحانه» وهم القائمو ن بکل حقّ الله تعالى. 

وقد قال النبيّ عليه السلام : ما لي مما أقاء الله عَلَيكُمْ لا لحم 
امس مَرْدُودٌ عَلَيَكُم فأين ما قال هولاء من هذا ؟ 

قال ابن حبيب في قوله في اليتم والمسكين يزول حقه بغنائه» يريد : لزوال 
سم الذي به او وهو الفقيرء والقرابة لذي القرنی لا تزول بالغتی» ولكن 

حمس الخُمس میا هم فرضاه ولکن لهم منه ما راه الامام باجعهاده؛ يَغطي 
فقيرهم وغنيهم» ويوسع على فقيرهم. وإن اسع الأمر وسّع عليهم آجمعین() بحق 
القربى با لا يوسع به به على غييهم من الفقراء والمساكين. وهذا فعل الخلفاء فييم» 
والما ‏ يروا هم سهماً متا كالمواريث. ما حق القرابة فقد كانوا يرعونها منهم 
ويؤثرونهم بها. وكذلك / استحبٌ في الأدنى» فالأدنى من قریش(0 ممّن هو أقربٌ 
بالنبيّ ل نسباً ورحماً یور بقدر ذلك. 

قال مطرّف قال مالك : ويُعْطِي الإمام أقرباء رسول الله َه من الخُمس 
کل عام بقدر ما یری من قلْته وکاته. وبلغني أن عمر بن الخطّاب كان يفعل 
ذلك. ركان عمر بن عبد العزيز يخصّ ولد فاطمة رضي الله عنباء يعطيهم كلل عام 
اه ي القرلى. 
یر هل هي شسس الب موه من همالع ة فقالت 00 
الم الذي خرج لب َيه من كير حين جزأها خمسة أجزاءء وأقرع بين 
ذلك وقسم ما بقي على ثمانية'عشر سهماً. 


)1( (أجمعين) سقطت من الأصل. 
(2) من قريش) ساقط أيضاً من الأضل. 
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قال ان خی : فما أفاء الله على المسلمين بغير إيجاف فك به مك 
الفيء ولا يستأثر به ولي الأمر. . وممًا أفاء الله على نه متا لم يوبجف عليه أموال 

بني النُضير وفك وبعض خی فلم يج فيها مغنماً ولا محمساً فكان القضاء فيه 
له خالصاء فلم يصرفها َي ولا حازها لنفسه ولا لقرابته ولا خصتهم منها بسهم؛ 
ونظر فيها با أراه الله فكانت لنوائبة ونفقة نسائه وما يعدوه من أموره غير معتقد 
لثيء منها ولا مستأثر لنفسه ولا لمن بعده» فكان برج من غلها نفقة نفسه 
وعياله سنةه وتجعل ما بقي في الكراع والسلاح» فكان هذا عَمَله في غلة فَرَيْظة 
والُضير. 

وما فك > فجعلها لأبناء السبیل. وما کر فجزأها على ثلاثة» قلي 
للمهاجرين الّذين جوا من ديارهم / وا لرجال من الألصارء ولا لفقراء 
المسلمين. . وراد نساؤه أن يطلبن بعده امه من ذلك ون أله ِلك له 
فقالت طن عائشة : ألم يقل : لا نورث ما تركنا صدقة ؟ ؟ وقاله هن أبو بكر 
فأمسکن. ثم یه أبو بكر بمثل ذلك» فكان يخرج مها نفقة عُمَاه ثم نفقة 
آزواج النبي عر ثمّ يفرق سائرها في المسلمين. 


ثم ثم وه مر بمثل ذلك حتى سأله علي والعئّاس أن وی ریما ففعل على 

أن يفعلا فيها کا فعل اي َيه وأبو بكر تشر ففعلا. فكان أزواج النبي عله 
برتقن منبا حتّى شن فمضت صدقة للمسلمین إلى الوم ولم يرث أحد منها من 
وة من كان يجري عليه النفقة منباه ولم يكن لأحد ممّن ولي الأمر بعد النبيّ 
عر منها ما كان له» بل کانوا أسوةٌ للمسلمين. وكذلك فا أفاء الله بعده بغير 
۱ إيجاف فهو لجميع المسلمين. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه. 
قال ابن حبيب : والسيرة التي مضى عليها أثمّة ثمة العدل في قسم الفيء 
وشبهه أن يبدأ فيد کل تلك البلد التي جب فها أو أفيءَ فيه وس حصونه 
ویزید في كراعه وسلاحه ویقطع منه رزق عُمّال ذلك البلد وقضاته لین وم 


بلي شيئاً من مصالح المسلمين, » ثم بخرج عطاء المُقاتلة الذين دومم من أهل ' 


ذلك البلد لجهاد عدوهي ثم م للعيال والذرية وسائر المسلمين على قدر المال» یبدا 
بالفقراء. 
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فما فضل حمله إلى بيت الال يسمه یَقسمه على مَنْ عنده من المسلمين» » فيبداً فيه 
ل ما بدأ فيه في البلد الذي أخذ فيه. وإن لم يكن فيه فيه / ما ل یعم الفقراء والأغنياء 
اثر الفقراء کا بدا الله فقال : «کیلا يَكُونَ دول ب بين ين الاغمنیاء ء منْكُمْ00). إلا 
أن تنزل ببلد مئة وشِدّة وليس عندهم ما حملهم فلیغطف عليهم من غيرها 
بقدر ما يراه. وإذا أنسع المال فلي منه في بيت Ù‏ امال لما يعرو من نوائيهم وبناء 
مساجد وقتاطر وغزو وفلگ أسير وقضاء ذَيْن ومعونةفي عقل جراج وتزوج عازب 
وإعانة حاج وإرزاق من بلي مَصالحهم ويدبر آمورهم. 

قال عبد الله بن عبد الحكم في قسم الفيء الذي يصير في بيت المال : أن 
يبدأ ی الرجال المُقاتلة من جميع البلدان, وع فيهم من بلغ حمس مش 
ننه ویخصی ذرية المسلمين ممن بلغ دون السن أو دون الم من در وأنتى» 
ویخصی التسای ویعلم ما يحتاج الجميع إليه ف عامهم ودا بالمقاتلة فيسل r‏ 
الثغور والأطراف وعورات المسلمين» ويفاضل بينهم في العطاء على قدر قرب 
المَعْزى وبعده ومؤنته» ثم م يُعْطى النساء والذرية والمنفوس لقوام عامهم» ولا يُعطى 
المماليك» وليُغط الأعراب وأهل البوادي ممن له قرار أو لا قرار له کا يُعْطى 
النساء والذرية ولرمنی» لا م يُعْطى المقاتلة لام خشو مو الاسلام» فیعطون حرمة 
الاسلام وبقدر المؤنة. وكذلك الزمنى من أهل الحاضرة» ك العطاء للمقاتلة من 
أهل المدائن ممن تُضرب عليهم البعوث» فليس هؤلاء كالأعراب : : أولفك نما 
يعون حرمة الإسلام كالذرية. 

قال عمر بن عبد العزيز : إلا من انتقل من دار أعرابيّة إلى دار الهجرة 
وجهاد العدو» فهو ات اجاهدین فيما أفاء الله عليهم. 

قال ابن عبد الحكم : / وما فضل عَم به المسلمين فقيرهم وغنيهم» الرجال 
و و eS‏ 
فلا a‏ 


(1) الآية 7 من سورة الحشر. 
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ذكر بعض ما روي من السيرة في مال الله عڙ وجلل 
عن النبي عي وعن الخلفاء بعده 


من الواضحة» قال ابن حبيب قال ابن شهاب : قدم أبو عُبَيْدة على النبيّ 

9 من البحرين©© بجزية مجوس أهل البحرین. قال قتادة وهو ثمانون ألفاً. قال 

ابن حبيب وهو آکار مال قُدِم به عليه مله قال ابن شهاب : وقدم لیا قعد 

الأنصار فصلوا مع النينّ عإلك. فلمًا سلم یسم فقال : «اطنْ اله بعکم قد 
: 


أي ميد الال هشوا ما سكم آذه ا ما حاف علكم ار ولکن 


حاف یک الفنى ان بط لک لیا كما بيطت لِمَنْ كان فلکم قافن 
فیهاء کک ما أَهْلَككُمْ)0. قال قتادة : فصب المال على حصير ففرقه 
وما رم منه سائلا. وجاء العيّاس فقال : حح فجعل يحثي في جره حتی عجر 
ش عن حمله وقال : هذا حير مما اَعَد منا. وريت في غير كتاب ابن حبيب : 
فاستعان من يعنيه على القيام به» فَهاهم النبيّ عله حتّى نقَصّ منه حتّى قوي 
على النبوض به. ۱ 

قال ابن حبيب: وسأله حكمم بن جزام أن يعطيه من فيء الفتح فآطام ثم 
سأله فاعطاه» ثمّ سأله فقال: یر / لأَحَدِكمْ الا ید من أحد شيئاً. قیل: ولا 
منك يا سول آلله؟ قال: ولا مئي. وکان مر يُغرض عليه العطاء فلا يأخذه. 

وقدم على أي بكر حُملان من مال امَامة فما أمبى حى فرق وجمم 
الهاجرین والأنصار وأبناء السبيل والساکین» وكان يحتي بيديه ويجعل في ثوب 
أحدهم حتّی فرغ. ولا ولي أبو بكر.قال: من كان له من رسول الله اعد 
فليأتني فأتاه جابر بن عبد الله فقال: سا فقال: إن جاءني مال الم 


(2) (من البحرين) ساقطة أيضأ من ح. 
(3) في باب الجزية وغیو من صحيح البخاري والزهد من صحيح مسلم» وني كتب السنن ومسند 


اهد. 


— 391 


128 


أعطيتك هكذا وهكذاء فحفن بيديه. قال: فلمّا جاء الال من اليّمَن أعطاه أبو 
بكر فحفن له مِأدُ يديه فقال: عَدّهاء فوجدها خفسمائة فزاده عليها ألفاً. 


وكان أبو بكر قد ساوى بين الناس في القسم. قال غير ابن حبيب [ولم يكن 
يكثر المال في أيامه. 


قال ابن حبيب](): وفضّل عمر بين الناس في الطاء. قال يحبى بن سعید: 
بلغت الغنائم يوم جَلولاء ثلاثين ألف ألف» فبعث سعد بن أني وقاص حمسا إلى 
عم فاستکاه هو والسلمون فصب في السجد وخطاه ی والأنطاع 
وبات عليه. جماعة منهم علي بن ابي طالب وغثمان وطلْحة والزبير وعبد الرهمان 
بن عوف وعبد الله بن اف وكان خازن عمر على مال المسلمين. فلمًا أصبح 
عمر دعا بالناس ثم كشف عنه. فإذا فيه حلي وجوهر وتيجان» فلمًا کی 
أصابتها الشمس فائتلقث» فحمد عمر والسلمون لله حداً کل وشح 


السلمون وبکی عمر واشتل بکاژه فقال له عبد الرحمان بن عوف: يا أمير 


لین ليس هذا حين بكاء إلما هذا حين شکر لل فقال. عمر: ات 
هذًا على قَوْم الا مَطَمُوا أَرْحَامَهُمْ وسَفکوا دِمَاءَهُمْ ووقعت / آلعَداوة هم بيتهم. 


وكان في المال تاج کسنری وسيواراه وفزوی فدعا عمر سراقة بن شم 
وكان رجلا لا طويل الشعر» فألبسه فرو كسْرَى ووضع تاجه على رأسه 
وسوارڼه في يديه ثم قال : لهم لك الحم ألك. سلبت هذا كسرى ولْبَمه 
و سای لب ثم أمره أن ينبذ ذلك في المال ففعل» ثم قال : له 
نت هذا يك اا لوخت علي یی له نی وی 
له في ع خقه. فما برح حتى لم يبق منه شيء. 

قال مالك : كان عمر لا يأتيه مال الا أظهره ولا رسولٌ الا ار وكان 
يقسم للنساء مع الرجال حتّی كان يعطيينَ المسك والوزس. قال حُذّيْفة : لم يزل 
مر ينمو صُعُداً ما كان عليكم خيارم. وكان عمر يستجيد الحلل الرفيعة باليمَنء 


رن ما بين معقوضين ساقط من الأصل وص. 


وود 


8 اظ 


من ألفيّن وألف وخمسمائة يكسوها الصحابة» وپلبس هو الخشِنَ والمرقوع يأخذ 
في نفسه بالقصد. قال : فخرج الحسن والحسين إلى المسجد, وعمر جالِس» ول 
يلبساهاء فقال عمر: لما لم تلبساها؟ فقالا : كبرت علينا يا أمير المؤمنين: فاغتم 
أسرع یکتاب إلى عامل التمن متته في حلتين على قدرهاء فیفث بيا 
فکساهیا ذلك عمر وجعل عطاءهما مثل عطاء اما 


قال ابن حبيب : ولا تكون ال ثوباً واحداً وکن داء ومثرّراً وردَاء وجبة. 


اک يعتق بها الرقاب» فقال . 


وقد أعتق بثمنها خمسة أرؤس : إن رجلا اثر قشرة ۳۳۳ على عتق هؤلاء له 
لبي الرأي. / 

قال ابن حبيب : ولمّا كار الال يام مر فرض العطاء ودوّن لهم ديواناً 
ل د .ور شاب قاض شر فكي بي ماشی م ال 
وقومه» ثم عمر وقومه. فلمًا نظره قال : آبدأوا بقرابة رسول الله م ثم الأقرب 


فالأقرب حتّی تضعوا عمر حیث وضعه له وابدأوا من الأنصار بسَعْد بن معاذ 


ثم الأقرب فالأقرب منه» فقال العبّاس : له وصلتك رحم يا أمير المؤمنين. فقال 
له : يا آبا الفضل لولا رسول الله ومکانه الذي وضعه الله به کتّا کغینا من 
العرب» وإِنّما تَقَدّمْنا مکاننا منه. فان لم يُعرف لاهل القرابة منه قرابشهم لم تُعرف 
لنا قرابئنا. 
وقال لأهل مشورته : أشيروا على فاي أريد أن أفاضل بين الناس» فقالوا : 

آذکر ما ترید» فان كان حسناً تابغناك والا أَعلَمْناك برأينا. فقال : أريد أن بدا 
بازواج النبي 1 ایض لكل و إثني عشر آلف درهم الا صَفيّة وجوريق 
فافرض لكل واحدة ستة آلاف. وأفرضٌ لآل الرسول لكل رجل اثني عشر ألفأء 
فذکر علیَاًولعباس والحسن والحسين. قال : وأفرضُ للمهاجرین صليبهم وحلیفهم 
ومولاهم لكل رجل منهم خمسة لاف [وأنا رجل منهم في الفرض. وأفرضٌ لأهل 
بر من فرش وغيرهم صليباً وحليفاً ومولى شل ذلك. وأفرضٌ للأنصار صليبهم 
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وحليفهم ومولاهم لكل رجل أربعة الاف] ثم نم آفرض اللناس بقدر منازهم في 
الاسلام» غي [أكثر حظاً مَنْ کان( و قراناً وعلما وأحسنهم حالاء فلم 
ينكروا من رأيه شيئاً. 

وفرض لصَهَيّب خمسة الاف ولستلمان أربعة لاف ولابنه عبد الله ثلاثة آلاف 
ولأسامة بن رند ثلاثة آلاف وخمس مائة. فقال ابنه : / ليس أسامة ادم مني 
إسلاماً ولا شهد ما شهذت. فقال عُمَر : كان أحبٌّ إلى رسول الله كله منك 
. وأبوه أحبَ إليه من أبيك. وفرض لأبناء شهداء بذر وأحد لكل واحد ثلاثة آلاف 
ولهاجرة الفتح أَلفيّن لقن وفرض للقبائل بَعْدُ على قدر منازهم في الاسلام حتّى 
فرض إربيعة العراق ثلانمائة لعربهم ومائتين وخمسين لواليهم؛ لك عربهم سبقوا إلى 
الاسلام. 

قال : فقال ربيعة : جعلينا وضع م العرب فر فقال : کنم اخر العرب 
إسلاماً وأسلمم في ديارج و تباجروا. وفرض للمنفوس مائة درهم في السنة» وفرض 
مات لكل عل من در وأتى رین من بر في كل شهر وقسين من 
یت وقسْطین من خل ومائة درهم في کل سنة. 

قال ابن حبيب : الجريب قدر قفيز بلقَطبي والقسنط تمن ربع الزیت 
القزطبي. قال : وقال عمر : ین بَقِيتُ لَأَجْعَلنّ عَطاء الغازي رب الاف. وقال 
أيضاً : ینب بقیث لاعن توا في السنة [تحمسة أَغطِيَاتٍ وني جدیث 
آخر : : لجع عَطاء کل مسلی](3) ثلاثة الاف. 


وجغل عمر على بيت مال السلمین وخزائهم عبد الله بن ارم ثم جعله 


عَئُمان بن عَفان» فأقام عليها ست سنین» ثم استعفى. فعفاه وأمر له بعمالته 


ثلاثمائة ألف درهم» فلم يأخذها وقال : نما عملتٌ لله 


" (1) عا بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) سقط ما بين معقوفتين من ص. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 


9اظ 


قال الحسن : وكان غثمان لما ولي يقم للناس الأعطية کا فعل عمرء ويعطي 
الحُلّل والسمن والعسلء فكان العَطاء دازا والعدو مَنْفيًاً وذات البين حسناً والخير 
كثيرء وما على الأرض مؤْمناً:» يخاف مؤمناً أن یسل عليه سَيْفاً حى زعموا أنهم 
رأوا رة. فلو صبروا لوسعهم / ما كانوا فيه من العَطاء والتكمين وتفي العدو. 
وقال ابن سبرین : کار المال آیام عغان حتّى بيعت جارية بوزنها وفرسٌ بمائة آلف 
درهم ونخلة بألف درهم. قال :ولا ولي علي بن أي طالب سار في ق الال 
بالعراق سيرة عُمَر غير أنه لم يفاضل فيه بينهم . قال : وأخبو صاحب بيت ماله 
با قد توت فيه وقال : قد امتلگ من صفراء. وبیضای ففتحه وقال : [هذا جبائي 
وخيارة فيه وکل خخار يده فیه](2) ثم قسمه بن الناس کله وأمر یکنسه(3) وتضنحه 
وقال فيه قال محمّد بن علي بن حسين : وصنع في الْمُس ما صنع أبو بكر 
وعمر كان يكره خلافهما. 

قال ابن حبيب : وولي عمر بن عبد العزيز بعد أن حال الأمر عن طريقة 
العدل في دين الله وسيرةٍ الخلفاء في مال الله فغيّر البدع ورد المَظالِم وسار 
بالعدل ورفض الدنيا وسار في المال سيرة جدّه حتّى مات رحمه الله. وقال عمر بن 
عبد العزيز : ما من أحد الا وله في هذا المال حقٌّ من الفيء والخراج وشبهه» من 
المقاتلة وغيرهم» من غني وفقير. وقد قسم الصدّيق ما جاءه من الخراج من 
مجوس البحرين ومن مان» والمس الذي بعث به خالد بن الوليد من قرايات 
العراق التي صالم عليباء ولم يكن يومئذ دیوان» وساوی بين الناس» وأعطى من 
يغزو ومن لا يغزو والغنيّ واحتاج عَطاءً واحداً. 

وقد قال عمر بن الخطّاب بعد أن قسم للمقاتلة وغييهم : ما مِنْ آعد إا 
وله في هذا ال حقٌ أغْيية أو مه المَمْلوك /. وكان معاوية ومن دونه یدرون 
العطاء لأهل المدينة ولا يضربون عليهم البعث. ويقولون : لا بَْثٌ عليهم. فلو كان 


ر كذا في الأصول» ومقتضی العربية الرفع : مومن. 
(2) هذه العبارة قلقة في كل الخطوطات غير ظاهرة المعنى. 
 )3(‏ في ح: بكنس البيت. 
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لا يصلح هم لم یأخنوه. وكان القاسم بن محمد وابن المسيّب وشببهما يأخذون 
وهم لا يغزون. 
وكان عمر بن عبد العزيز يفرض لمن يغزو ولن لا يغزو» ويسَوي بين الناس 
في العطاء الرجل والمرأة والصغير والكبير والغني والفقير. وكتب إلى ألي بكر بن 
6 : آفرض للناس إلا للتاجر المُوسر الم عليه وفرض للمنفوس وقال : لو 
بقیثك خمسين سنة لظندتٌ أ ي لا آي على الحق كله. وأمر أن ينفق على أبناء 
سل ا لو يع د نأش ومن ضعف فلیقو. ومَنْ 
عليه دَيْنّ في غير سرف ولا فساد قضيي عنه. وكذلك بعد موته وم يجد قضاءً. 
وكذلك من لم يجد ما يتزوج به فزوجوه. 
قال : وان یر لعطای وربّما طلب الرجل من يعطي صدقته فلا يجد 
أحداً إلا وقد أعطاه مر من مال الله. 
" وفرض عمر بن عبد العزيز لأهل المدينة» ففرض لزيد بن أسلم للأبي حازم 
وصفوان بن سلم وغرهم من يشببهم؛ لکل رجل منهم في كل شهر سین 
صاعاً من بر وئلائین صاعاً من تمر وقرّق رت ونصف فرق من ودرهم لحم کل 
م 


" قال : وأرسل إلى القاسم بن مُحَيْمَرة» وقد ذکر له فَضْْلّةُ فجاءه فوجد له 


فضلا فقال : سل حاجتك» فقال : قد لت ما يقال في المسألة» فقال لن" 
سؤالي من ذلك» آنا قاسم بينكم حقّاً لكم. قال : تُلْحِقْني في العطاء. قال : قد ' 


ألحقئك في خمسین, سل حاجتك. قال : : ولجق بناتي في العيال. قال. قد 
فعلث» 18 قال : : [تحملني على دابة. قال قد فعلتٌ, سل. قال]0) وما الذي 
بقي ؟ قال : قد أمرنا لك بجخادم. |. 9 

قال ابن حبيب : اختلف أثمّة العدل في التسوية والتفضّل في القسم بين 
الناس» : فساوی بینهم الصدّيق» فقال له عضر : أتجعل الفقراء المهاجرين الذين 
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اخرجوا من دیارهم وأمواهم کمن دخل في الاسلام كرهأ ؟ فقال أبو بكر : تلك 

فضائل عملوها له وابهم فيها على الله وهذا العاش الناس فيه ار والدنیا ما بلاغ. 
فلمّا ولي عمر فاضّل بين الناس بقدر البلاء والسابقة الفضل في الاسلام 

ونوه. وفعل مان مثله. 


وفعل علي كفعل ابي بكر وأغطى لول ومُعْبِقَةُ عطاء واحدا ولا سابقة 


وکان أنصارياً فتكلم فقال عَليّ : آسابقثه مثل سابقتي ؟ ما أنا احق بهذا الال 
من و کيلي هذا. وولي 0 : ففضل بقدر السابقة 
والحال» وقسم قسمین على العامة بغير ديوان العطاء فساوى فيه بين الناس. 

قال ابن حبيب : وذلك سائغ للإمام العدل» فضّل أو ساوى. وأحنبٌ (لي 
أن يفضّل ذريّة رسول الله عه وذريّة أهل السوابق في الاسلام» ویْلَْقوا بابائهم 
وان ۸ يُلْحَقوا بهم في ذروة الفضلء ا ألحق الله تعال ذريّة أهل الدرجات بهم في 
جتته وإن لم یکونوا مثلهم في الفضل, فقال «الحفتا بهم ذریاتهع6. 

قال : ويفضل هل العلم والفضل في سم وان لم يكن هم قم ولا سابقة 
في ابائهم على من لا فضل فيه ولا علم. وف انجاهدون وأهل النكاية» ولعل 
علا م يكن بين الذين لحضرته بالعراق كثيرٌ تُفاضل في الحال» وقد كان عنهم غير 
راض. ولا بأس إذا حضمه مال أراد تعجيل قسمه لكدةفيء أتاه EE‏ 
على غير ديوان وعلى المساواة. قد فعل مداه مر وقسمه عزفا / لین ماوق 
فيه» وان شاء فاضل فيه بالاجتهاد. قال : وقول عمر : لقن بقیث إلى' قاب 


لألحقن ۳ ناس اعلام ل 0 به اي إلما أراد ا | آن نک 


قال ابن حبيب : ومن ل 


العطای )ا كان عمَر یکسو الصحابة الخلل دون غيرهم» وما خحص به عمر بن. 


عبد العزيز أهل المدينة 11 التوسع .وما خص به المَهُدذي وهّارون مالكاً من سعة 
(9) . الآية 21 من سورة ار 
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 ظا‎ 1 


العطاء دون غيو لفضله وعلمه وعنائه في فقهه وفتياه والنفع به» وهذا سائغ 
للامام. 

وان آراد أن یقسم على غير دیوان فلیبداً بالفقراء» ثم ما بقي يساوي فيه بين 
الناس شريفهم ووضيعهم. ون شاء فضّل. وإن شاء حبس ذلك للنوائب بقدر 
اجعپاده, وقاله مالك. قال : ومعنى قوله : يساوي فيه بين الناس بعد الفقراء» هو 
أن يعطي كل واحد ما يغنيه» الصغير ما يغنيه والمرأة ما يغنيها والرجل ما يغنيه» وما 
فضل اجعهد فيه. 

قال ابن حبيب : وهذا التفضيل بعينه وم یر مالك لمن سب السلف في 
الفيء حقاً لقول الله تعال : هوَالْذِينَ جَاءوا من دمم يَقُولُونَ ربا آغفر لیا 
ولاغونتا لْذِينَ سَقونابالایمان6 الای» فهذه صفةٌ مَنْ له فيه حقٌ. 


فى نفقة الامام من مال الله 

قال ابن حبيب قال مالك قال ابن شهاب سعد 
ال له تفه ونققة أ مك سم | ما يوق لین 

كل مالك : ولا وي أب بكر حضر اسوق ب قلائصه تاو له بلناس إلى 
نظرك حاجة. قال : فين یسمی علی عبالي ؟ قات : تأخذ من بیت, المال» 
فاجتمعوا ففرضوا له درهمين کل يوم فَرضِي» ثم نم وضع ماله في بيت الال فمات 
و یستوعبه. قال ابن حبيب : وفي رواية أمّد : فأنفق من ماله الذي أدخل أربعة 
آلاف درهم في عامين وبعض م و ينفده» وقال لعائشة :ودا عني للخليفة 
من بعدي. وفي حدیث آخر : إن ماله الّذي جعل في بيت الال سبعة آلاف 
درهم. فقالت. عائشة : فربح المسلمون على ي وم يربحوا على أحد من بعده. 

قال ابن حیب في رواته : وما ولي عُمر لم يكفه درهمان فزادوه درهة: 
فکان برتزق أربعة دراهم في كل يوم. فلماً فرض للناس لكل عيّل + 7 
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يضلحه من الخل والزيت» فرض لعياله كذلك وترك الأربعة دراهم. وكان يكتسي 
من بيت الال ويأخذ عَطاءه کا يأخذ أصحابه من الهاجرین, ويأكل مع الناس 
من بيت المال» ثمّ ترك ذلك وجعل طعامه من خالص ماله. 

فلما احْمضِرَ أمر أن يحسب ما وصل إليه من بيت الال من ذلك كله 
فوجده أربعة وثمانين ألفاً فأمر ابنه عبد الله أن يقضيها عنه من صلّب ماله» فإن لم 
يف فلیستین فيا ببني عدي» ففعل فباع من ماله بعده بمثل ذلك وأ بها إلى 
عغان. فقال : قد قبلناها منك ووصلناك بهاء فقال : لا حاجة لي أن تصلني 
El‏ 

قال : ثم ولي عهان فكان على منهاج مَنْ فَبْلَهُ في النفقة من ماله قصداً 
وتنرّهاً. قال : وولي علي بن أني طالب بالعراق فتنزه أن ينفق من مال الله شيعا 
وقال : قال النييّ عل : / یس لخليقة من مال آلله إا قطان : قطعة کل 
نها هو وَل وقِطعة مین > فترك علي رضي الله عنه القطعة التي له 
ولأهله» وكان ينفق من عطائه الّذي كان يأخذ من مال الله کرجل من السلمین؛ 
واشتری قميصاً بثلائة دراهم» وهو خليفة» فلیسه وقطع من الم ما فضل عن 
أصابعه. وقال الحسن بن علي : لقد مات وما ترك الا سبعمائة درهم بقیت من 
عطائه أراد أن يبتاع بها خادما. 

قال : وولي عمر بن عبد العزيز وقد استؤثر بالفيء كله فسار فيه بالعدل 
وتتژه أن ينفق منه لا على نفسه ولا على عياله ولا أخذ منه لنفسه ولا لولده عطای 
وكان ينفق من غلة نخل له بالسسوْداء حتّی حلصت الحاجة إليه وإلى عياله وقيل 
له : إن العامل من مالك يرتزق المائة دينار في الشهر والمائتين وأكغرء فقال : 
لك اهم يدم إن عملوز يكاب لله ب ولخت آن أده فا من 
الهم بمعاشهم وأهلييم. 

فقيل له : فألت أُعْظَمُهم عَمَلُاه وقد وصل الضرّ إليك وال أهلك فارتزق 
مثل ما تراه حلالا لرجل منہم» فوضع يده اليُمنى على ذراعه الیسری وقال : ما 
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بت هذا العظم واللحم من مال اه فا لين امنتطغث آلا آغیر فيه شيا 


في أرزاق العمال 


قال ابن حبيب : قال زد بن اسل : ولا تح النبيّ عه مک وی 
ڪات بن ید رضن له كل تمعن ° 000 
قال مطّف عن عبد الله بن عمر مر E‏ ا 
ان امير بث ث مَعَهُ عبد الله بْنَ مسلعود وَعْثْمَانَ بْنَ ختيفء فَجَعَلٌ عمّاراً عَلى 
جیوشهم وَصَلَاتِهمْ ون مسعود على فضائهم وبیت مالهم وعْلمان 2 
خراجهم وَفْضَ هم کل یوم شاه لِطْعَامِهِمْ وَشَطْرُهَا لعمار رز شطرها ب بين 
أن مُسعود شمان 
۰ قال ابن حبيب : سوى ما كان برزقهم من الب والدنانیر والدراهم» وذلك 
کله من الفيء وما ضارعه. وكذلك يقول مالك في أرزاق العُمّال والحگام 
والکتاب وکل من ولي مصلحة للمسلمين : ولا يرتزق من الصدقات إلا السعاة 
العاملون علیپا کا أمر الله تعالى. 
قال مالك : وکانت آرزاق العمّال أيام بني أميّة من الصدقات» وکان أبو 
بكر بن محمد ابن عمر بن عم يرتزق منها. فلما ولي عمر بن عبد العزيزء وله 
وكتب إليه أن یرتزق آولا من الصدقات ويقول : كانت غفل وفرض له من * فك 
في كل شهر سبغة وثمانين ديناراً لا 
قال ابن حبيب : وكان عجر بن عبد العزيز يوسّع في الأزراق. وقال ال : 
كان يفرض للعامل المائة دينار في الشهر. والمائتين ویقول : ذلك هم قليل إذا عملوا 
(1): سقط من ص عبارة ال تون 
٠‏ (2) سقطت (شاة) من الأصل. 
(3) (ابن حزم) ساقط من ح. 
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بكتاب الله وسنة رسوله. قال مالك : وائم ذلك على قدر عمالتهم وما يستحقونه 
من كفايتهم» ولیس فيه حدٌ. قال ابن حبيب : إلا أن التوسعة فيه أححبٌ إلينا إذا 
كانوا أهل عدل. 


في افدایا إلى الأمراء والعُمّال والخگام وغير ذلك 


قال ابن حبیب : / ۳ يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الإمام 133/ظ 
الأكبر أو إلى اعمال وجباة المال أو الحكام» أهداها إلييم مسلم أو ذمّيّ من أهل 
عملهم» ويكره قبزلها للقاضي مهن كان بهدیبا إليه قبل أن بلي» أو من قريب أو 
صدیق أو غیه ولو كافأه بأضعافه» ولا من الصدیق الملاطف ومن الأب والاین 
وشبهه من خحاصة القرابة التي تجمع من. خاصّة القربي ما هو أخص من الهديّة 
قاله مطرّف وابن اماجشون» وهو قول مالك ومن قَبْلَهُ مِنْ أهل السلئة. 

وقد رد علي ححروفاً أهدي إليه. وقال ربيعة : الهديّة ذريعة للرشوة وعِلَه 
الظلمة. وآهدی سلمة بن قیس من الفيء سقط جوهر بإذن الجيش إلى عُمَر 
فرده وتواعده» وتواعد رسولّه إن افترق المسلمون قبل أن يقسمه بينهم. 

' بأهدى أبو موسى. وهو عابله على العراق» وسادئين إلى أهل عم فلا 
راهما أخرجهما من بيت أهله وتصدّق بہماء وذلك آلهما ليسا من الفيء. 
قال ابن حبيب : وللإمام أن یأخذ ما أفاد العُمّال ويضمّه إلى ما جَبَوا. وقد 
فعله النبي َه في عامل له قال : هذا هدي إليّ» > فأخذه منه وقال + هَل 
جَلسَ في یب اه أو أنه حثی ينظر أ يُهْدَى ال« وفعله الصدّيق. وروي أن 
النبي م قال : هَدَايَا العُمّال عَلُولٌ©», . 


(1) كنية هي الأحاديث الواردة في اي عن الإهداء إلى الحكام:سوفي سنن الترمذي : باب ما جاء في 
هدايا الأمراء. 
(2) ۰ آخرجه أحمد في المسند, والبيبقي في السنن, كلاهما عن أبي حميد الساعدي وهو حديث ضعيف. 
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قال ابن حبيب .: فكل ما آفاده الوالي في ولايته من مال سوى زرقه أو قاض 
في قضائه أو متولّي أمر للمسلمين فللإمام امه منه للمسلمين. وكان عمر إذا 
وی أحداً أحصى ماله لينظر ما يتزيّد. ولذلك شاطر عمر العمّال حين كارت ول 
يقدر على تمييز ما ازدادوه بعد الولاية» قال مالك. قال : وشاطر أبا هُرَيْرة/ وأبا 
مومی وغیشما. 

وقال مطرف عن مالك : إن معاوية لما احْتْضِرَ آمر أن يدخل شطر ماله في 
بيت مال المسلمين تأسّياً بفعل عمر بِعُمّاله ورجا أن يكون ذلك تطهیاً له. 

قال سفيان : ولمّا قدم مُعاذ بعد النبيّ ع على أي بكر وكان والياً على 
المنء فقدم بوصائف ووصفاء وأشياء قدم بها معه» فاجتمع مع عمر بِمَكّة 

1 ۲ 

فقال له : ما هذا ؟ فقال : هدايا اهدیث إلي. قال : إِنّي آرغب بك عن هذا 
فآدفعها إلى أبي بكر. قال : لِم وإِنّما صلب بها على الإخاء في الله فرأى معاذ 
في تلك الليلة واه يُجَرٌ إلى النار وعمر يأخذ بحجزته يَجِرّهِ عنبا؛ فتأول قول عمر 
ودفع ذلك كله إلى أي بكرء وذكر له قول عمر ورؤياه فقبض ذلك ابو بكر ثم 
قال لمُعاذاة» ما آری له موضعاً خی قال معاذ : اشهئوا أن الوصائف 
والوصفاء أحرار. 

وما هدايا الحربيّ إلى أمير الجيش أو بعض أهله فتقدّم في باب مستوعباً في 
الجزء الثاني وذكرنا منه ها هنا بعض الذكر لابن حبيب. 

قال ابن حبیب : وما أهداه الحريي إلى والي الجيش فهو مغنم. وما أهداه 
الطاغية إلى والي تفر أو الوالي الأعظم فهو للمسلمين يُضمْ | إلى بيت المال لاه يل 
سلطانهم فهو فيه كرجل منهم. وقد فعله عُمَر في جوهر أده امرأةٌ ملك الروم 
إلى زوجته مكافأة ها ي رَئعة طيب أَهْدَنْهَا إليهاء فأخذ عُمَر الجوهر للمسلمين 
وأعطی زوجته من الطيب. 


(1) سقط (معهم من الأصل وص. ۱ 
(2) هكذا في ح. ووقع تقديم وتأخير في الجملة في الأصل وص. 
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فإن قيل : قد أدى ۲ مقوقس جاریتن وحمار قبل لبي ف قيل : 
الب يه ليس كغيوء لاله تما يُهْدَى إليه قرب إلى الله ورسوله لأنه | محل 4 
نبوة ولکانه من الله تعالى» وکان پا خی ما أفاء الله عليه قوته وقوت أهله سند 
ويجعل ما بقي للمسلمین. وقد آباحه الله جمیقه, وهذا من خصائصه. وکذلك ما 
يهدي إليه هل الحرب وأهل الاسلام. 
قال : وما أهدي للوالي فلم یقصد به الا السلطان الذي وَلِيَهُ وذلك 
السلطان للمسلمين. وما خي للم فصي به النبيّ َيه عيه. وقد قال 
عمر فيما ای إليه راهب : كانت الهدية يومكئذ هديّةٌ وهي اليوم رشوة» وأخحشى 
أن له عندنا حاجةّ, 


یون يخالفه ف الهدية إلى ميل الومنین» وهذا مفرد بباب ف الجزء الثاني. 


۳ ۳ ۲ هلق َه ور 5 5 
في رد الإمام العدل ما استاثر به مَنْ بل من مال الله تعالى 
ا ی 

يد سلیمان, SS‏ وقال 

غير أني الزناد : ورد كلل شيء أخذ من أهله الم من جارية أو أرض أو غير 
اد ا ا ی ات 
شکا أن شيئاً ظلم فيه رده إليه 

قال مالك : ورد ما كان بيده من القطائع والاموال» فقيل له : کیف يعيش 
ولدك من بعدك ؟ قال : أكلّهُم إلى الله. 

قال يحبى بن سعيد : وکلمه رجال من بني أميّة فيما بأيديهم وقال 
بعضهم : دع ما مضى عليه أُوّلوك وآعمل با يوفقك الله له وآترك ما عملواء 


(1) في ح إضافة : بن عبد الملك. 
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فقال : كيف ألْقَى الله وني يديك ويد أصحابك مظالم اقدر على رها ؟ فقال / وددار 
بعضهم : زا لا نعيب آباءنا ولا نضع شرَفنا. فقال مر : وأيّ عيب ایب مما 
عابه القرآن ؟ وئلا : ومن لَمْ يَحْكُمْ بما أَنزل الله 4<ا. 
قال أبو الزناد : وكتب في رد المظالم» فكتب إلى العراق إلى عبد الحميد بن 
عبد الرحمان بن زد بن الخطّاب برد المظالم فأنفد ما في بيت مال العراق حتّى 
حمل عمّر إليهم المال من الشام» وكان عمر يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة 
ويكتفي بأيسر ذلك. فإذا عرف وجهاً من مظلمة الرجل ردّها عليه ولم یکلفه 
تحقیق ذلك لا كان یعرف من غشم الولاة. 


في الأخذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور ۱ 


رو أن ١‏ ابي مه قال : دوا آلعَطَاءَ ما كَانَعطاء» فإذا كان رشوَة عَنْ 
دینک لا اندو سم بثا رکیه بتکم الفقرٌ وج . وف حديث 
آخر ذکر ما يكون من ظلم الأمراء وقال : فد الق علیکم الا تاحذوا مهم 
العَطاء ولا تخضرو سروه هُمْ في آلملاء. 


قال ابن حبيب : ونبى النبی: عه عن أخذ العطاء منهم وان كان مجباهم 
غير خبيث» لاستعانتهم بأهل الدیوان على معصية الله الله وعد غدیمهم أهل الديوان إلى 
المسلمين. قال ابن حبيب : فإذا کانوا نا لأحد أن يكنب في ديوانهم 
لاخز(3) أغطياتهم وان كان مَجباهم صحيحاء خيفة مما خوف منه الرسول 
عله إذ قال : ن يَدَعَ الیوان صَِاحِبَهُ حثی يَقُودَهُ إلى الا كما اد اراحلة 
بزمامها(4). 


(1) الایات 47-45-44 من سورق الائدة. 

(2) حدیث صحیح آخرجه البخاري في التازي رأبو داود في السنن, كلاهما عن ذي الزوائد بلفظ 
خنوا العطاء ما دام عطاء فإذا تجاحفت قربش بينها ا ملك وصار العطاء رشا عن دینکم فدعوه. 

رة) سقط من ص عبارة : لأحد أن یکتب في ديوائهم لأحذ. 

١ )4(‏ لم أقف عليه. 
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ولا بأس بقبول ما أعطوا من المال على غير الديوان إذا طاب المَجبی. فاذا 
بت عبت المَجمی / فلا يؤخذ منهم على کل حال ای و 
لق ل ماعن ع دك ل 
والورع. 

والناس في الأحذ من الأمراء على أصناف : فأمّا الأمراء الّذين اخختصوا بالمال 
ول يقسموه في الناس والمَجبی صحيحٌ فان العلماء فيه على فريقين : فريق كرهوا 
الاخذ حتى يواسى فيه بين الناس وذلك منهم احتياط» فمنهم أبو ذَرَ وابن 
المسیّب والقاسم ويسر“ ابن سَعید وربيعة وابن هرمز 

وفريق آخر أخذ لا هم فيه من الحقٌ والنصيب. قال ابن حبيب : والأحذ 
منهم وإن لم واس فيه بين الناس كافةً حلال جائز إذا طاب المَجبى. فأمّا إذا 
خبث المجّبی فيجتمع على النبي عنه والعيب له» وافترقوا في الأخذ له منهم على 
ثلاثة أصناف : 


صنف أخذ حين أعطوا وهم له عائبون والناس عنه ناهون» والله أعلم بما 
كانوا فيه وما تأوْلوا في أُخذه(2 منهم مالك بن أنس واللَّث بن سعد. 

وقال مطرّف قال مالك : لا تُقبل أموال الظلمة أمراء كانوا أو غير آمرای إذا 
أخذوا لمال بغير حقهء ولا يحل أخذه لقاض ولا عالم ولا خر قيل له : فأنت 
تأخذه ؟ قال : تي أكره أن ابوة بإثمي ورثمك. ولا ال فكان كثير الصدقة 
وكان يعطي أكثر ممًا يأخذ. 

وصنف أخذوا وفزقوا ما أخذواء منهم عائشة وعبد الله بن مر واحسن» 
وبعث معاوية إلى عائشة بمائتي ألف فقسمَئُها من ساعتها. وأخذ ابن عُمّر عشرين 


رى في الأصل وص : وبشر. 
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ألفاً ففرقها وتصدّق بألف من عنده. وأجاز مر بن هبيرة الحسن / بألف فأمر 136/و 
ابنه فقسمها. 

وصنف لم يأخذوا ما آغطوا وکرهوا أن يأخذوه ويفرقوه» منهم أبو ده آرسل 
إليه بعض الولاة بجائزة فلم يقبضها. وأرسل عبد الملك إلى ابن المسيّب بخمسمائة 
دينار فلم يقبلها. 

وأرسل الوليد إلى بر بن سعيد [خصياً بمال فوجده يصلي في المسجدء 
فلمًا سلّم قال له : أتعرفني ؟ قال : نعم أنت سر بن سعيد]". قال : لعلّه أراد 
غيري. فخذ الال ورد فان قال أنا فارجع إلى هنا. ففعل ذلك الخادم وذهب» 
و فلما جاء الم ل عدف تیا رايد الال ارد 
ا ی د 
فذكر رجلا صا حاًء فأرسلها إليه فقبلها مسري عن الوليد. 

وبعث عمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر بألف دينار إلى القاسم فلم يقبلها. وبعث 
عبد العزيز بن موان إلى عبد الله بن عیاش بن أبي ربيعة بمال فلم يقبله. ويعث 
خالد بن آمیید إلى مسروق بثلاثة ة الاف فلم يقبلها وهو محتاج. 

وبعث عمر بن هیر إلى ابن سيين بألفي دینار فلم يقبلهاء ودخل عليه 
فسلم لاما عام را فأجازهفلم ببلها فلمًا لح عليه ولم يقبل» فقال : 
رڌوا علي أرضي أحبٌ لي قال نعم» قال : وأزيلوا عنها الخراج قال نعم» قال : 
فما تصنعون فيه ؟ قال : نَفْصَتّهُ على أهل البلد. قال : إن رفعتموه من الأصل 
و[لا فلا حاجة لي فيهاء فأبى ابن هُبيرة فتركها ابن سيين فلم يقبلها. 

ودخل ابن مُحَيْرز على سلیمان بن عبد الملك فقال له سليمان : بلغنا أك 
آنکحت ابنك / قال ا قال قد أصدقنا عنه. قال ابن محيريز. E‏ العاجل 136/ظ 
فقد نقده. وم الاجل فهو علیه. 


)1( ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
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ودخل طاؤس ووقب بن مُبْهٍ على محمد بن يوسف أخي الحجاج» وهو 
إذ ذاك وال باعن» في يوم بارد وطاؤس يقفقف من البرد» فأمر بطیلسان به من 
الجودة ما الله أعلم» فألقي على کتفیه, فجعل طاؤس يمرك مَلکبیه حتّی سقط 
عنه. فغضب تعمد ما حرج قال. وهب : ما كان عليك لو أخذئه 
وتصدّفَت به؟ فقال له : ما أحسن ما تقول لوا اتهم يقولون : أخحذ طاؤس ثم 
يأخذون ولا يتصدّقون. 


وبعث خالد بن أمييد إلى طاوس ثلاثين ألفاً فلم يقبلهاء فقيل له لو 
تصدقت ہا ؟ فقال : أرأيت لو أن لصا نقب بيتاً فنببه ثمّ أهدى إليك هدية 
أكنت تقبلها ؟ قال ابن حبيب وما روي : إذا جاءك شيء عن غير مسألة فإِنّما 
هو رزق ساقه الله ليك» إنّما ذلك فيما صح أصله لأ من أخذ مِنْ سارق ما 
سق أو اشتراه منه فقد شاركه في إنمهاء وكذلك في بعض الحديث ما وهن العام 
بأخذه ذلك من الق ويعين به الظالم على الظُلم. 

ومن العْتبيّة1», وهو في الشهادات مذكور, وسئل سحنون عمّن يقبل جوائز 
السلطان, قال : ما من يقبل ذلك من العٌمّال عمّال أمير الّمنین المضروب على 
أيديهم فهو ساقط الشهادة. ما الأكل عندهم فمن كان منه الزلّة والفلتة ل برد 
بذلك شهادته. وأمًا المُدُمن على ذلك فساقط الشهادة. 


وأا قبول مالك للجائزة وقبول ابن شهاب. فإنّما قبلا وقبول / مَنْ ذكرْتُ 

ممن تجري على يدَيْهِ الدواوين» وهو أمير المومنين» فجوائز الخلفاء عندنا جائزة على 

ما شرطث لك لاجهاع الناس على قبول العطاء من الخلا من يُرضَى به منبم 

ومَنْ لا يُرضَىء وجل ما يدخل في بيوتات الأموال بالأمر المستقم, والّذي يظلمون 

فيه قليل في كثير» ولم نعلم أحداً من أهل العلم أنكر أخذ العطاء من زمان معاوية 

إلى اليوم. وما قولك : إن ابن عمر أخذ جوائز الحججاج فسمغث عَليّ بن زياد 
ينكر ذلك ويدفعه. 


(1) البيان والتحصیل 17 : 380. 
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في الإنفاق في سبيل الله 
وهل يأخل الغازي ما أغطي ؟ 
والال يُجعل في السبيل كيف یذ ؟ 
وهل بُنفق منه العطی على أهله ؟ 
وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه فضلة ؟ 
أو كان أعطاه فرساً وما يصنع با فضل ؟ 
قال ابن حبيب : وجاءت الرغائب فيمن أنفق في سبيل الله أو أعان بماله. 
قال : ونفقة الخارج أفضل. قال زد بن ألم في نفقة الخارجين. کل حَبَةٍ 
الق سب ستابل)»الاینا. وقال في آلذین يُقوون مَنْ خر ج ولا يخرجون» و 
لا يُتبعون ما انفقوا متا لا آذی هم اجزهم عند رهم۵6 
ومن العْتْبِيّةة» من ماع ابن القاسم فیمن أغطي قربا أو ملعا ف سبیل 
الله أيقبله ؟ قال : لا باس به إن كان محتاجا. 
ومن کتاب ابن الواز في الال يعطى في السبيل [قال : لا بأس أن يأخذ 
منه من يأخدُ من العطاء إن كان محتاجاً وكان لذلك أهلاء ولا بأس آن]*) يعطى 


منه مَنْ لا سلاح له. وما من يُعطَى مالا يَفُسمه من الزكاة فلا يقسيئه لا في 


الأصناف التي ذكر الله سبحانه أو في بعضها على الاجتباد. 

ومن کتاب ابن سحنون : وأجاز / ابن عمر وخکم بن حزام أن يعطى مثل 
ذلك للغني الغازي . وكان أبو عُبيّدة بن عُقبة يؤئى في سبيل الله بالكبة من الشعر 
وبالمسلة وبالثوب قيميّه ثلاثة دنانیر فيأخذه. فيقال له قد أغناك الله عن ذلك 


(1) الآية 261 من سورة البقرة. وفي ح زيادة : في كل سنبلة مائة حبّة». 
رم الآية التالية 262 من سورة البقرة. 

)3( البيان والتحصیل 2: 531. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وص. 
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فيقول : أجل نأخذه منه مر عليه ونُغطيه نحن قح عليه. قال سحنون : 
أحبٌ إل ألا يأخذه المستغني. 
قيل لمالك في السلاح أُوصِيّ به في السبيل : أيعطًى لأهل الديوان ؟ :قال : 
أحبّ إليّ أن یعطی للمحتاج منهم ولا أحبٌ للغني قبول ذلك» ولا بأس به 
للمحتاج. وكان ابن عمر یقبل ما اغطي. قال بَكْر بن سّوادة : ما رَئْتُ مَنْ ینکر 
ذلك» وروي عن كثير من السلف في قبول ما یعطی في الغزو وهو غنيّ. 
واغطی مَكْحُولٌ رجلا شيعا في الغزو فلم يأخذه, ولم يَدَعْهُ حى أخذه منه 
وقال : تم به وقي غيرك. وكان مول إذا بُعث إليه شيء في السبيل قسمه 
وم يأخذ منه شيئاً لا أن يُسمّى له أن يأخذ منه كذا. ولو سُمّي له کله لقبله. 
قال ابن حبيب : ولم تلف في كراهيّة السألة للغازي» غنيّاً كان أو فقي 
والفقير يجلس ولا يتكلّف ما لا يطيق. قال جابر بن عبد الله : دخل رجل 
المسجد بسهم في يده يقول : مَنْ يعين في سبيل الله ؟ فقام إليه مر فليبه» نم 
آجره سنةٌ من رجل أنصاريّ فعزل له نفقته» [ثم أعطاه الفضل فقال أخرز هذا. 
قال ابن حبيب : وا ما أغطي الغازي من غير مسألة فا کف( العلماء 
0 بأخذه باس أن یأخذه. فإن احتاج إليه آنفقه والا فرقه في السبیل. وقالت 
ثفة : أفضل له ألا يأخذه / إن كان له عنه غنی. وقبول الفقير الغازي ما أغطني 
مد مب » ولا يتأتل منه مالا في غير السبيل ولا یه في أهله» ولا بأس أن 
ينفقه في قفله إلى أهله. [وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرّقه في أهل سبیل الله 
قبل قفله]© أو يردّه إلى معطیه إلا أن يبقى اليسير فلا بأس أن ينفقه في أهله. 
قال : ومعنى قول ابن عمر لمن كان يعطيه شيئاً في السبيل : إذا لمت 
وَادِي آلقْرَى فشأنك به تما ذلك فيما كان يعطي هو عن نفسه» ويُيفله 


(1) ما بين معقوفتین ساقط من ص. 
02 سقط من ص أيضاً ما بين معقوفتين. 
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لستی زد بل ری له له قد سل فا أن يكون ذلك لکل من 
أغطي شيئاً في السبیل على غير هذا الشرط فلا. 

وم یکن مالك اا و ذلك | و 
فأما عن نذر أو أغطى ذلك تطوّعاً ولم یشترط هذا الشرط أو أوصى إليه بإنفاذ 
ذلك. أو آمره به أحد أن يفرّقه في السبیل أو يحمل عليه في السبیل» فليس في 
هذا إبتال ولا يله العطی ولکن يغزو به أو عليه. فما استغنى عنه رده على غير 
في السبيل أو يردّه إلى معطيه لينفذه أيضاً في مثل ذلك حتّی لا يبقى منه شي 
هذا قول مالك وأصحابه. وللمعطی أن ينفق منه منذ يخرج وفي قفله حتّی يصل 
إلى بيته لأَنّ ذلك كله غزو. والذي يبنل له ليس له أن يتعجل بل حتّى يستعمله 
استعمالا له اثار ومعتمّد. 

ومن كتاب ابن المواز قيل نحمّد : ومن أنفق في السبيل أو أعطى فيه أو 
تصدّق أو أنفق فيه على نفسه وعياله سواء في الثواب ؟ قال : لا بل / النفقة فيه 
5 فيه وعلى الغزاة أفضل. 

: والرباط في أرض العدوٌ متقارب وان كان قد قال مالك في السیر في 

ا مب و كام لاسا ار 
أهليهم أو إذا فصلواء وقاله عهان. وقال بالمدينة على النبر : عَلَيِكُمْ بالا تاد 
لمْجَئْدَةٍ رود لعامرق إن لَهُم آلتُضْغِيفَ. وذكر عنه سحنون« أن لهم 


۳ 
7 


ا ا أقاموا أو خرجوا. 

ومن كتاب ابن المؤاز : ولا يجوز أن يُعطي الرجل لرجل شیف على أن يرابط 
أو يرابط عنه وإن ضرب أجلا. ولكن إن أعطى خارجاً عن نفسه شيئاً لينفقه في 
رباطه فجائز. وقال ابن عمر : إن أجمع على الغزو فجائرٌ أن يُعطَى. وما إن كان 
إن أغطي غَرَا و وان مع ثرا رل فلا خير فيه. قال ابن المواز : ولا باس أن يَقبَلَ ما 


(1) في هامش ح إضافة : في كتاب ابنه. 
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اعطي. وكان ابن عمر يقبَل ما اعطي. قال ابن لِهْيّعَة : يعني : في السبيل وغيره 
وهو مليء. ۱ 

ومنه ومن العتْبيّة0» من ماع ابن القاسم : ومن جعل مالا في سبيل الله ثم 
مات قال مالك : فلا يبعث به إلى الثغور ولکن یعطیه ها هنا لمن يخرج ۳ 
فذلك خير إِمَا أن بخرج مرابطاً أو يخرج إلى موضع القتال إن لم يسم موضعاً. 
قال ابن المواز : الما يدفعه إلى من عزم الخروج لا لمن لا يخرج لا لما يُعطَى. 
قال مالك : وإن سمّى فقال إلى المَصّيصة فليعطه من يخرج إليها من المدينة ولا 
يبعث به إليها. فان لم يجد فليحبسه حتى يَجِدَ ون كان قريبا لان طريقها سافل. 
قال : وإن كان موضع لا يكاد يجد من يخرج إليه فليبعث به إلى غيرهاء وله 
حبسه» / مثل الثلائة شهور والأربعة وشبه ذلك. 

قيل لالك : فالذي يأخذه كيف يصنع ؟ قال : إن قال ربّه : ححذ هذا 
الفرس في سبيل الله أو : هذا المال مه في سبيل الله أو : الفقه في سبيل الله 
فليس له من الال لا انتفاغه به ما كان في سبيل الله وفي سيره ولا يخلّف منه 
لأهله ولا ينفق منه في رجوعه» ولیدفع ما فضل منه إلى غيو ممّن في السبيل إلا 
لمن يرجع. 

قال ابن الواز : وليس الراجع بغازِ فيمن هو من أبناء السبيل. وان كان 
فرساً رده إلى ربّه. ولو قال : مده في سبيل الله م هو لك فله بيع الفرس إذا بلغ 
ا N‏ 
لك فآصنع به ما شكتء فله تأثّل ثمنه وينفق منه في أهله وحيث شاء بعد أن يأثر 
منه في السبیل ولو شيء(3). 


(1) البیان والتحصیل 2 : 520. 
(2) (حبسه) ساقط من الأصل. 
(3) ولو شيء) سافط من ص. 
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قال محمّد : إذا قال هو لك آصنع به ما شعت فقد أبتله له. قال ابن 
القاسم : إذا قال : هو لك في السبيل فله بيعه إذا أثر به في السبيل. وإن قال هو 
لا ل ال e‏ 
سبيل الله فقال . : أصنع به ما ّت هو لك یا ليك فلبصع به ف خر 
هو بلغه ما يعمل في ماله. فإن كان وصي قال له ذلك» فليس قول الوصي بجا 
فيه أن یصرفه في غير سبیل الله. 

ومن كتاب ابن الواز .ومن العتبية) : من سماع ابن القاسم : وإن مات 
المُعْطّى قبل أن يخرج به أخذه رّه إن قال ل أبتله» وليس / لورثة الیّت أن يقولوا 
نحن نغزو به» وربّه أخذه ويصرفه في الوجه الذي يرى. وكذلك في الدنانیر ترجع 
إلى ربها. قال ابن المواز : وأحبٌ إلينا أن ينفذها في مثل ذلك. وقال ابن حبيب : 
يأخذه ره فیصفه في مثل ذلك. 

55 لآ 5 5 1 ۰ ۳۹ 2 

قال ابن المواز قال ابن وهب. قيل لابن شهاب فيمن اغطي شيئا في سبيل 
الله أينفق منه ؟ قال : يجعله تلك السنة في السبيل. فإن بقي منه شيء صنع به ما 
شاء إلا أن يستنني في فيه بشيء. قال ابن المواز. بل يرد ما بقي إلى ربّه أو يعطيه 
لغازه ما لم يَقُلُ : ثم شأنك به تصنع به ما شعت. 

e‏ شي ا ی 


ه ال ا 2 قا : ةلت E‏ 


)1( ۱ البيان والتحصیل 2 : 542-541. 
(2) البيان والتحصیل, 2 : 589. 
(3) ال أهله) ساقط من الأصل وص. 
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وعن من أغطي شيئاً في السبيل فقضتى رباطه وأراد الإنصراف إلى أهله وقد 
بقي معه منه فضل» قال يعطيه لغيه من أهل السبيل أو يرده إلى من أعطاه یاه 
[ولا ينفعه في انصرافه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك فذكر مثله 0 
أعطاه [یاه(۱). فيجعله في مثل ذلك أو يعطيه لرجل من أهل السبيل» کل ذلك 
واسع. وقال في باب آخر : أو يعطيه لأهل سبيل الله. 

قال مالك : وان أُعطى رجلا فرساً في السبیل, فقال : کرو به فغزا عليه 
ثمّ مات المُعْطَّى» NR E‏ 
فيمن أوصى لفلان بال في سبيل الله فمات فلان قبل أن يأخذه» فلیضعه ورثة 
الموصّى في السبیل, وقاله لي مالك والأوزاعي. قال سحنون : لا أعرف هذاء وهي 
EIS RT e‏ 

ینیم الرجال والنساء سوای يريد : وان لم يخصّ قسم / على الإجتهاد ویر 
لو وقال فیمن أوصى بال في سبیل الله أو لأهل سبیل الله آیعطی منه من 
هو ساکن عوضع الجهاد من النساء والصبيان والأعمى رفوع اليَدَين والشیخ 
امن ؟ قال : نعم الا أن یکون في الوصيّة دلیل أنه اریة به الرجال القاتلة, 

قال الاوزاعي : ومن أغطي فرساً في السبيل وش عليه اي إن عَدْتٌ غازياً 
کنث أحقٌ به. قال هو نافذ لا یورث. ود زا رب وإن 
قال : إن شعت به سل وآجعل ننه إن شعت في سكين وعل وغوه ولا 
كل یت ای اب ی ل ار د 
ثمنه في مثله. قال الوليد عن مالك والاوزاعي في مال جعل في سبيل الله : فیط 

في السبيل. قيل له : فإن لم يكن في زمانه غزوء آیعطی للحاجٌ ؟ قال : لام 
ویعطّی ذلك في سبيل اللهء وأجاز ذلك غيهما. 
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قال مالك : ولا یعطّی منه حاجٌّ منقطع به بالدينة وهو حاجٌ من أهل 
الغور حتی يرجع إلى ثغره. قيل : فهو إلى ثغره راجع ؟ قال : لا حتی يرجع 
إليه. 


ومن ای : قال مالك من رواية ابن القاسم في الال يعطّى في السبیل : . 


فلا بأس أن یعطی منه الرضی» يريد من أهل السبيل. قيل : زلها وصيّة ؟ قال : 
الله أعلم وکائّه حفه وم يثّته. قال ابن القاسم : لا بأس به إلا مريضاً قد أيسَ 
من ومَنْ تعطل من القتال من مفلوج وأعمى وشبهه فلا يعطى منه. 

ومن كتاب ابن سحنون: ابن وهب عن مالك لا بأس أن يعطّى منه 
الریضء واعطاء الصحيح أحبٌ إليّ. 

ومن العُتبِيّة2© : قال ابن القاسم عن مالك : وإذا كان في الثغر غلمان 
مراهقون قد رکبوا الخيل ورموا / عن القِسبِيّء قال : يُعطى غيرهم أحبٌ إلى ولا 
يُعْطوا. ومن أوصى بسلاح في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان ؟ قال : ما أحبٌ أن 
ی آهل الغنى ولكن أل الحاجة. 

ومن کتاب ابن سحنون : روى ابن وهب أن ابن عير انا إذا مل غل 
البعير أو الدابّة في سبيل الله يقول لصاحبه : لا ثبعه ولا تلملكه حتى تبلغ وادي 
القری من طريق الشام أو جدَّة من طريق مصنر ثم شأنك به. قال سحنون : 
كأنه مُتْعَّها وثوابها إلى ذلك الوضع. ثم للمعطّی عمل الدابّة لا الدابة بعينهاء 
وإِنّما تجب الدابّة عندنا للمعطى إذا بلغ أقصى مغزاه ثم تصير ملكا له يصنع بها 
ما شاءء وان لم یلق عليها العدوّ. قال ابن المسيّب : إذا بلغ بها رأس مغزاه فهي 
له. وقاله القاسم وسالم في المال فيما فضل منه. 

وكذلك مافضل من متاع وثياب ودواب» وقاله ابن عمر وقاله القاسم : ولا 
يدع منها لاهله شيئا. 


)1( البيان والتحصيل. 2: 533-532. 
(2) البيان والتحصيل؛ 2 : 532. 
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. ومن العُْبية» من ماع ابن القاسم» قيل : فالرجل يُعطى الفرس في سبيل 
الله يحمل عليه أو الدنانیر ۴ قال : ما من الوالي فلا بأس به. قال ابن القاس 
يريد : من الخلفاء. وما من غيرو» يريد من الولاة» فلا يجوز. وما من الناس 
بعضهم لبعضء فأمًا الغني فترکه أحبٌ إليّ وكذلك السلاح. 

وروی ابن وهب عن مالك فيمن أغطي مالا يقسمه في السبيل فيأتيه رجحل 
جلد لا سلاح له فلا بأس أن يعطيه ما ييتاع به سلاحاً إذا كان ی أن يجعله 
في غير ذلك» ولا بأس أن يُعطى منه المريض» واعطاء الصحيح أحبٌ إلينا. قال 
سحنون» أراه عن الولید :وأعطی مکحول عشرة آلاف دينار في السبيل» فكان 
عطي الرجل خمسین ديناراً تمن فرس» فیقول : عندي فرس فیقول : بع وألفقه 
على عيالك.© /. 


قال سحنون : يبدأ عندنا بالضعفاء. وإذا دفع | لى الستحق فينفقها في 
السبيل» ولا يأمره بیع فرس قد أوقفها للجهاد ولکن يستعين با أغطي. قال : 
وأوصى عبد الرحمان بن عَوّف بخمسين ألفاً فكان عطي للرجل ألف دینار. 

قال الأوزاعيّ : ومن أغطي شيئاً في السبيل فلا بأس أن يتجهّز منها بثياب 
وغيرها ولا يلف منها لأهله. قال مالك لا خلف لهم منها ولا يرسل إليهم منها ولا 
يرد ما فضل إليهم. قال : وأرخص الأوزاعيّ أن يُكري منها إلى الشغر. ولا بأس أن 
يُعقب رب الدابة عَقبه بلا شرط. قال سحنون : أمَا الثغر البعيد فلا يكرى إليه 
لأ ذلك يذهب بالال. قال سحنون : ولا يحدث في الدابة الي عطاها نی 
الغزو حدثاً حتّى يبلغ بها أقصى مغزاه الذي قصد إليه في الب والبحر. 

ومن العْتبيّة(3» من سماع ابن القاسم قيل مالك : من أعطي فرساً في سبيل 
الله أيبيعُه ؟ قال : إن كان لیبثاع بثمنه فرساً غيره أو ي يتكارى به في سبيل الله 

فجائز. وأمَا أن يبيعه ویاکل ثمنه في أهله فلا. 
(1) البيان والتحصیل 2 : 535 


(2) سقط من الأصل عبارة : ری وأنفقه على عيالك) واستدرکت بافامش. 
(3) البيان والتحصیل 2 : 546. 


415 


141 


ومن كتاب ابن سحنون : [روى ابن وهب عن ابن عمر كان إذا قیل]() 


قال في الععی فرساً في السبيل أيبيعه ؟ قال : عل أي وجه أغلته ؟ قل :یل 


له. قال : إن أقام عنده إقامة يستعمله فيهاء كأنه يقولٍ يبالغ في العملء فذلك 

. وان کان شيعا ي انس الك لد ومن ملي رسا فاه يوا قبل 1 رع 
و ع ل لل ل ا 
أن يقول له : شأنك به آفعل به ما شت 

قال مَرُوان بن الحَكم O‏ 
مالا. قال مالك : وما فضل من / الال الذي يُعْطَّى في السبيل فليفرّقه في السبيل 
أو يردّه إلى مُعطيه. 

قال سحنون : إن أغطي ليفرّق في السبيل فلا برد ما فضل وليفرقه في 
السبيل. وان كان أَعْطِيهُ لينفقه على نفسه فلي الفاضل إلى مُعطيه فيكون هو 
يعطيها. ولو مات كان ما فضل في نله والعطيّة التي أغطى في السبيل قد تت 
لا تردٌ. ولو كان أشهد فيا حين أعطاها كان أقوى. وليس اعطاء المال مثل إعطاء 
الخيل والسلاح التي تصير ملكا للمُعْطّى لأنّه ينتفع بذلك بغير إتلاف عينه» 
والمال يذهب عينه. 

قيل مالك فيمن أطي شيئاً في السبيل وهو غني عنه : أيعطيه بیرانه ؟ 
قال : بل يردّه على صاحبه. قال سحنون : هذا إن أعطاه ذلك لينفقه على 
نفسه. فأمّا إن أعطاه ليفرّقه في السبيل فلا يردّه وليفرّقه على أهل السبيل. 

قال مالك : ومن بعث معه بال في غزو أو حجّ يعطيه لمن قطع به فاحتاج 
هو فله أن يأخذ منه بالعروف. ولو تسلف إلى أن يرجع إلى بلده كان أحبٌ إلي. 
وله أن يأخذ وقد يحتاج وهومليغ ببلده فهو ابن السبيل. وله أن يأخذ من الصدقة 
ود داك مور محالت هل انان عليه E‏ سر وائي لأكره 
للّذين لا يجدون ما ينفقون الا بالمسألة أن يخرجوا في حج أو غزو. ولا يأخذ الغني 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط من غبو. 
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مما يجعل في السبیل من العلف والطعام. فان أخذ منه لم يجب عليه ردّه. وكذلك 
0 

1 4 ۰ 
عن امامت وهو أحدهم + اد ننه »قال | ی أن بقلم رت المال 
بذلك. قيل : فمن آمطي له دنانیر یقسمها ل السبیل وقیل له : إن احتجت 
فد مبا | فاحتاج إلى دینار فقضاه في دینه ولما يعطي الناس منها نصفاً 2 
نصفاله» ؟ قال : إن كان الى أراد هذا فلا بأس. وأخاف أن یکون آخخر عليه 


Jor 


دين ثلاثين. فإن كان رب ب المال أراد هذا فلا بأس. 


ل ا ل لد 


وذکر TT‏ بعياله إلى الشغر» وبه ذور السبيل. 
قال : يسكن بكراء أحبٌ | إلي. ات و إن استغنى عنه فهو 
أفضل. قال سحنون : لا يجوز أن تكرى دُور السبيل. [ومن ف : ابن القاسم 
عن مالك نحوه. قال : إن كان غنياً عن دار السبیل]0) فأحبٌ ب إلي أن يسكن 
غيرها. وان سكنها لم أر بذلك بأساً. 

وكره مالك أن يحمل على الفرس العَقُوق في السبیل ويشترط يا قال 
سحنون : فان فعل وقبضت مضث في السبيل وبطل الشرط. وان ۸ تُقبض 
في يد رنها ما كانت. ون مَل رلا عل فرس في الیل قلا عو فيشتره. ار قال 
سحنون : فإن فعل رد البيع ورجع إلى بائعه. قال مالك : ولو وجده بيد غير 
المعطى فاشتراه فلا بأس بذلك. وفي موضع آخر : اه كرهه. 


(1) البيان والتحصیل 2 : 587. 

(2) في ص (نصفاً) مرة واحدة. 

(3) هنا في ح إضافة : في كتاب ابن سحنون. 
(4) | ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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قال مالك في التي جع حَلْحَالَيْن في السبيل : أرى مثل ذلك أن يباعا 
ويقسم ثمنهما في السبيل. قال. وفرق ابن القاسم(1) بين عطيّة الخيل والسلاح في 
سبيل الله في حياته أو يوصي به» فيرى في الوصيّة أن ذلك حبس في السبیل 
پتفع به من غير استهلااگ بخلاف الو وغَيْرهُ يراهما سواءٌ ولا يكون ذلك عنده 
موقوفاً. 

قال ابن القاسم : والوصيّة بالال في سبیل الله فالوجه فيه أن یفرّق بأجزاء. 
قال سحنون فيمن حبّس / سلاحاً أو فرسأًء يعتي : في المَرضٍ وال بحمله 
على بعض ورته. ولم يجُزه الباقون وفیم أمّ وزوجةء قال : یواجر ذلك وتقسم 
بينهم الاجارة على المواريث. وان شاء أحدهم غزا به بإجارة. 

قال الأوزاعيّ : ومن أوصى بمال في السبيل فلا يجعله الوصي في خيل ولا 
سلاح ولكن ينفق في السبيل. ومن أوصى بخيل في السبيل فلا جعل حبسا إلا أن 
يوصي بذلك. قاله بعض أصحابنا. وابن القاسم يرى الوصيّة بهذا لا تكون إلا 
حبسا وبه أقول. قال الأوزاعي : ومن أوصى بسيف محلى في السبيل» قال : 
لزع الحلية فیشتری بها سلاح في السبيل؛ وقال سحنون : لا يغير ولا يثزع منه 
شيء. وكذلك حلية المصحف الحبس. 

قال الأوزاعي : ومن دُفع إليه حبسٌ في سبيل الله في ثغر بعينه ولم يُشترط ألا 
يخرج منه فأراد أن يتحول به به إلى غيه فذلك له. وقاله سحنون : حيث كان 
الجهاد فله أن يمضبي به فيه. قالا : وان اشْتُرط آلا يخرج منه فلا یال به به إلى 

قال الأوزاعيّ : ولو أغطى الرجل لرجلين لكل واحد منهما فرساً في سبيل 
الله حبساً فتبادلا بزيادة من عند أحدهما فلا بأس به» ول يُجزه سحنون. 


(1) ین القاسم) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل : يرى الوصية بهذا الا أن يكون حبسا 
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ومن العثییق من ماع( ابن القاسم : وكره مالك أن یقول رجل لرجل 
اش هذا الفرس وخولل عليه لا هدري ما يلغ من الدمنء حتى يوت فيه نا 
قال سحنون : ذلك جائز» ولیس لما معنى 

۲ 
فهو رد إليه» فیصاب فیجعل أمير الجيش لمن أصيب فرسه خلفاً. قال : فالخْلّف 
لربٌ الفرس الأوّل. 

ومن ابن القاسم» وعن القوم يتراحلون ف الغزو والرباط, وقد / أغطى 
أحدّهم رجلا ذهباً في سبیل ال فیتخارجون النفقة فیخرج معهم المعطي 
والمعطى» یکره ذلك للمعطي ؟ قال : لا ولیس هذا مما یّقی. وقد قال النبيّ 
ع2 في بريرة : هو لها َة ول هدیة(. 

[وهذا الباب أكثر معانيه في كتاب الصدقات واهبة والأحباس]<. 


في الدواب ابس هل باع لكبر أو ضعف أو ترذ بعيب على بائعها ؟ 
وهل يُعمل بها غير ما حبست له ؟ 
ومن جهز للغزو ثم بدا له 
ومن حبس بعض فرسه 
من كتاب ابن سحنون قال مجاهد ويحبى بن سعيد والأوزاعيّ ومالك فيما 
اسآ« e‏ 0 


(1) البیان والتحصیل, 2 : 530. 

(2) (من سماع) ساقط من ص. 

(3) أخرجه البخاري في كتب الزكاة والهبة والنکاح وغيرهاء من الصحیح, ومسلم في الركاة كذلك بن 
صحيحه. ,الموطأ. وني كتب السنن ومسند أحمد بألفاظ متقاربة. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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إن ل تبق فيها منفعة بیعث واشثري بثمنها ما ينتفع به. فان لم يكن في ثمنها ذلك 
تُصدّق به في السبيل. وقال غيره لا يباع شيء من ذلك لا دواب ولا ثياب. وذلك 
کالربع الخرب. 

قال مکحول : لا تعيروا الدوابٌ ولا ترکبوها إلا في الموطة من حول مشق 
إا الذي حبّسها نفسه فله أن يركبها ويسافر علیها ويُعيرهاء وقاله الاوزاعي. قال 
سحنون : لا رکب الفرس الا في مصلحة الفرس. وما إن لم يخرج عن يده فهذا 
يورث عنه إن مات. وكره الأوزاعي عارية الفرس. 

ومن أغطي فرساً حبساً في ثغر كذا فأغزاه في ثغر آخر ضمنء وقاله 
سحنون. قال الأوزاعيّ : لِْصّنْ دوابٌ السبيل عن السفر عليها في غير ما جُعلت 
لم وللّذي هي في يديه أن يتناول علیبا حوائجه من طعام وعلف مما حول الثغر / 
وقربه ولا يسافر عليها. وقال سحنون : إِنّما یرکبه في مصلحة الفرس لا في حوائج 

قال الاوزاعي : ومن أغطي بل في السبيل فلا يزم بها بين الأغراض يتم 

بها الرمي» وقاله سحنون. قال الأوزاعيّ ' في السبي يؤمرون بسوقه» یکی عليه 
فلا بأس أن یخمل السبي على الفرس الحبس [ إن لم يُقسم السبي. وان قسم 
فأكره حمل ما اشتراه لنفسه. 

قال سحنون : لا يحمل على الفرس البس]٩)‏ بكراء قسمت أو لم تسم 
لأنه غير ما -- 
ع اسار انا ناض ا قلا ومغن ۲ 
قبلهاء قال : وانذي بيده الفرس يأخذ له في الثغر رزقا فیضعف عن الغزو فيدفعه 
إلى غيوء ويبقى بيده فضل من ذلك الرزق فلا بأس أن ينفقه على نفسه. 


رن سقط أيضاً من ص ما بين معقوفتين. 
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ومن كتاب ابن المواز والعقبيّة : من ماع أصبغ» ومن أغطي فرساً في 
اسيل ارت به ۴ فال : وأمّا اليسير وهو في رباطه ممّا يكون لعلفه ونفقته مما 
لا يضره فلا بأس به. فاا أن يكريه لنفسه أو لغيو فلا خير فيه. ولا يعجبني أن 
يسافر به في حوائجه | لا إن نیل له ليكون مالا من ماله فليصنع به ما شاءم:©. 


ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون : لا یحرث عليه لتفسه ولا للفرس» 
ی سم ولو جاز أن يحرث عليه لقوته جاز أن یکریه ممن 
يقضي عليه حوائجه ته. قال آشهب : وم عنده دابة حبس فلا يحجٌ علیها ولا 
يعتمر ولا يركبها الا لحاجة من أمر الجهاد, وقاله سحنون. 

ومن كتاب ابن المواز وال من ماع أصبخ : قال ابن القاسم في فرس: 
حبس أبدله ره بفزس حبس» فوجد بأحدهما عيب وأصيب الآخرء فرق المَعيب 
وتاخ قيمة فرسه الفائت. وقد أخحطاً حين تبادلاء وليترادا وان لم یجدا عَيباً. قال 
ابن القاسم : ولو حدث / عَضنّاض أو خطم أو ضعف. فها هنا يجوز بیعه. وما 
لم يجز بيعه لم تجز فيه المبادلة. ولو كان ذلك في أحدهما والاخر سلم فليرد السلم 
إلى صاحبه. قال ل فى كتاب ابن المواز : 2 0 3 بقيمة الغائب. 


به عَيْباً ال الا عه وإن 


كان حاضراً بيده رده على بائعه وجعل غيرو في مكان ما أنفذه فيه. وزواهة لزن 
وهب عن مالك. 


۱ كذلك في كتاب ابن سحنون. قال سحنون في فرس بين رجلین» حبس 
أحدّهما نصيبه منه في السبيل : فان طلب الآخر البيع قيل للمحبّس 0057 
ذه با بلغ. فان باع جعل نصيبة [في فرس في سبيل الله. وان لم يبلغ أعان به في 
فرس. وإن اشتراه بما بلغ]<) لم يكن منه حبس إلا نصفه ولا یجبر على تحبیس 
)1( هذه الفقرة بين معقوفتین سقطت بکاملها من الأصل. 


(2) البيان والتحصيل» 3 : 76-75. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
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باقيه. لو يده حت کوت بطل جب ا یو سافان عل اشرات من 
شريكه العف رل من حمتة ایت في فرس. فان لم يحمل آمان به في 


فرس. 


[قال ابن وهب عن مالك فيمن حمل رجلا على فرس] في السبیل على أن 


يحبّسه سنين ينفق عليه ثم هُوَ لَهُ فأجازه. ثم كرهه ابن وهب عن مالك. ومن 
أغطي فرساً في السبيلء فیس في فخذه حُبْساً آییعه ؟. قال : لا. قيل : 
أفيمنعه ممّن أراد أن يتنرّه ؟ قال : نعم لأنّ ذلك يضعفه عمًا حُبّس له. وكذلك 
الإبل. 

ومن كتاب ابن سحنون, ممّا كتب به سحنون / إلى شجرة في قوم نزلت 
بهم فتنة» وبأيديهم دوابٌ محبّسة في السبيل وقد نُهُوا عن ركوبهاء ولا يقدرون على 
بيعها إلى أن يجدوا إلى الشراء سبيأاء ولا يجدون من یأعذها ممّن يُرضّى حال 
فكتب إليه : تفع إلى من يخرج إلى الثغر مثل المَصّيصة وغيرها من ثغور الشام 
ولا تباع. 


وني كتاب الأحباس شيء من معاني هذا الباب. 


في المطاواة في البعوث والجاعلة في أهل الديوان 
في غيبة بعض أهل الديوان لححجٌ أو غيره 
من العُثِيّة2» : روى أشهب ان مالكاً سكل عن البعوث المكروهة تُقطع 
عليهم إلى المغرب ونحوها فجي القاعدون للخارجينء وللوالي هوي في بعضهم من 
ذوي عو فيكتبهم ي رفعة ة ليعافوا من الغرم اي رمه 0 من خرج. 
قال : لا آدري ما هذا یخرجهم من العرم ويرم غيرهم ولا يعرم عنهم» فكأنه 
کرهه. قیل له : : إن الوالي یکون له رفع على کل حال» فان احتاج [لیپم استعان 


(1) ما بين معقوفتین ساقط من ص. . 
(2) البيان واتحصیل 2 : 567-566. 
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بهم. فإذا وقع البعث الکروه الذي يكون فيه العزم جاء الرجل الذي له الفضل 
يطلب أن يكون في رفع الوالي سل من الغرم. قال ليس هذا الذي سأل عنه 
الرجل» هذا قد جعل إلى السلطان فهو آحف. 


ومن کتاب ابن سحنون : قال مالك في الذي يرتفع من آهل الديوان عن 
الغزو حاجة من ححّ أو غيوء قال : لا بأس بذلك. قيل : له نهَى عن ذلك 
قومٌ وقالوا : إِنّه يأخذ العطاء إذا جاء. قال : ليس کا قالوا : وما كان آلمُوْمِئُونَ 
لینفروا کف 


باب جامع معان مختلفة / 5ار 


من كتاب ابن سحنون قال مالك : لا باس بالكراء في الغزو إلى القفل من 
بلد العدو وفيه للناس توسعة. وكذلك على أزوادهم إلى القفل, ولان وجه غزوهم 
معروف. [قيل : وقد تختلف الطرق ويكون المقام نحو الشهر وق وأكار. قال : 
وجه ذلك معروف(2). 


ومن ای : سكل سحنون عن آشجار بينهم وبين أهل آلشرك. فغلبهم 
عليها العدوء ثم تمر بها الجيوش : هل يكل منها؟ فأباح ذلك في الواحد والإثنين 
والنفر ومن لا ثمن لتلك الهار عندهم فجائز. وأمّا الجبوش التي تكون ها فيها قيمة 
فلا إلا بقيمة ذلك» ويتصدّقون بالقيمة #اللقفلة, وكذلك الشاة بالفلاةء فائه إن 
وجدها الجيش ولا ثمن ها فلا بأس أن يأكلوها. 


وقيل لسحنون فيما غلب عليه الوم من بلد المسلمين من شجر ثم دخلنا 
بلدهم, أنا نکل منها وأهلها معروفون أولا يُعرَفون؟ قال : جائز أن تأكلوا منهاء وهي 
إذا ركت تفسد. قال : وإذا كانت بموضع يرجو المسلمون الظهور عليه فلا 
يحرقوها ولا يغرقوها. وان لم يرجوا ذلك فلا بأس بخرابها. 
(1) الآية 122 من سورة التوبة. 


22( ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


(3) البيان والتحصیل 3 : 59. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون(1) : وإذا أق الامام ما سره من فشح 
من الكفار أو ثل عم أو سلامة سرية ور فأيشكر الله تعالى وكير من 
مد ولا ان له أن خر لذلك ساجداه و یره ه مالك 


قال سحنون : وللجريح مداواة جرحه بعظم الأنعام إن كان ذكياً ولا یداویه 
خمر أو عظم إنسان أو عظم خنزير أو ميتة أو روث أو ما لا بل أكله. واذا 
وجد عظماً یا وم يذ عظم شاة هو أو عظم إنسان أو خنزير» فلا بأس / به 
إلا أن يكون معترك عرف بكغة عظام الناس أو موضع رف بكغة عظام 
الخنازير فلا يصلح حتی یرف العظام بعضها من بعض. وأمَا جهله هل هو ذكي 
ل وقد قيل : داوى النبيّ مه وه 
یو م آخد بعظم بال. ولا باس أن تُضِبِّبٍ الأسنان بالذهب إن اضطربت أو 

٠‏ ومن کتاب ابن سحنون : قيل لالك في هذا الط الذي يُلقى على الرجال 
وعليهم الطلاء : فإن كان أمراً قد عرفوه فلا بأس به. قال ابن وهب : هذا خطر 
عظم أن ينتصب لنار تلقی علیه. قال سحنون : مالك أعلم با قال. 

ومن “ماع ابن القاسم : وقال في ؛ بقر الروم لا يقدرون على أخذها حتی عقر 
وط وهي إلسيّة ثم بح قال : لا أرى ذلك. أرأيت تن إذا م در على 
نحرها أتغقر ثم تُنْحرء هذا باطل ؟ وقال في البقر لا تُعُرقب ثم تبح : ولا أحبٌ 
أكلها. قال سیخ في قم ان كيني ناحية اد فغشهم العدة فادرا إل 
خيلهم فرکب بعضهم خيل بعضهم عمداً أو خطاً فعطب تمه قال : يضمن 
في العمد والخطاً.. 

وسل سحنون عن مفاز كان بين المسلمين والعدوٌ وفيه شجر كان 
للمسلمين فأقفروه» وفيه نمار نز بها الجيوش والصوائف والسرايا آیاکلونبا ؟ قال : 
ما الجيوش الكثيفة فلا يأكلوها لاه يصير لذلك فيهم نمن. وما السريّة والنفر 


(1) (قال سحنون) ساقط من ص. 
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فذلك هی ويصير كالشاة الضالة بالفلاة. وفي العسكر الكبير كالشاة توجد 

بقرب العمران. / 6 ار 
وروی عبد الملك بن الحسن عن آشهب فیمن له ام نصرانيّة عمیاء فتسأله 

الضي بها إلى الكنيسة : فلا بأس أن يسير معها حى يبلغها ولا یدح معها 

الکنيسة. ولا بأس أن يعطيها لنفقة عيدها في طعامها وشرابهاء ولا یعطیها ما تعطي 

في الكنيسة. 
ومن ماع ابن القاسم» وعن القوم يخرجون إلى الغزو بأموال يشترون من 

المغانم الرقيق والحرئ, قال لا بأس بذلك. وقال في الم تباع ومعها ان صغير 

حر لا يستغني عنهاء قال : یُشترط على مبناعها الا یفرق بينه وبينها أن مؤنته 

عليه. وان بیع بغير أرضها فذلك جائز. 


[اخر السادس من النوادر والزيادات 
والحمد لله وحدو(1) 


(1) اختصت جح بهذه اخامة. 


سب 425 ل 


بسم الله الرهن الرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلو( 


کتاب السبق والرفي 
باب في السبق والرميه 


[قال أبو محمد عبد الله بن اي زپ لم كات معا اين عمد a‏ 


روي أن ن اي َيه قال في قوله تعالى : وأو هم ما سم من و ره 
ألا إن الق الرميُّ. قال ذلك ثلائ(» وكان يُعجبه أَنْ يَكونَ الرجل سابحاً رامياً. 


وكتب مر أن یلم الصبيان السُباحة والرّميَ والفُرُوسييّةَ : [وقال عليه 
السلام ا القران والرني؛ وخر ساعات الومن حين يذكر الله وقال 


عي لام سبق إلا في تصنل أو محف أو حافر(. دل علی الا يجوز السب في 
غ ا 


(1) اختصت ح وف بالبسملة والتصلية. 

(2) سقط من الأصل : باب في السبق والرمي. 

(3) عبارة : (قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد) إضافة في ح. 

(4) الآية 60 من سورة الأنفال. 

(5) في كتاب الجهاد من سنن ابن ماجة عن عقبة بن عامر الجهني. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل» وني مسند أحمد حديث في تعلّم الرمي بغير هذا اللفظ. 

(1) ۰ حدیث صحیح آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن» وأحمد في السند كليم 
عن أي هريرة. 
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قال محمد بن عبد عبد الحكم: وليس على الاير أن یمیفا السنّهُمَ ولا 
الور بدقة قة ولا غلّظ وذلك للرامي رمي با شاء وييدل من ذلك ما شاء من 
سهم طويل بقصير وتُقيل محفيف» وكذلك الأوتار وق باخر من جنسیه, مالم 
يبدل تا عرب بفارسِية أو تایه بصقَلية ة أو رومية أو خی إذا تعاقدا 
على جنس غير ذلك / ولا ا بالمُتَاضَلَة بهذه القسيي کلهاه وبقوس الرجل 145اظ 
وغيره. ۱ 

وإذا اقا على فارِسِيّة لهذا و لهذا فذلك جائز ثم لكل واحد منها 
دل فَوسِه با صينف شاءً من الأقواس. 

لا باس أن سایق رجل جلي أو أكثر, كان الواحدٌ المُسْبْقَ أو امس 
فإذا بدا الواحك رَمَى الإثنان بعده» وكذلكٍ أكثر من اثنيْن» فاذا رما عاد 
الأول فرمی. وكذلك إن دا الائنان أر الغلائة ثة رَمَى الواحدٌ بعدهم» ولا 9 ان 
يرمي اثنانِ واثنان» ركذلك ثلاثةٌ ثلاثة. 

عار 9 o”‏ مرو م2 9 

لا باس أن ُرامي من هل ريه کا جوز في في الخيل مع من لا يعر 
جياه ولا باس آن : يشترطوا إن مَرِضَ واحدٌ أن يُكون مكائه رجل » من أهل 
ذلك العْرض ری لو إن م عرف راء ولا اس أنْ يَرميَ رجلانِ 

مع رجل على آن يري مع كل واحدٍ يمثل ميهامه وكذلك مس مع أربعةٍ على 

آن ديرد واحد من الأيعة على الخامس پرمي مَكان يميه ي يقي ما يدير به ِن 
الل مقام رجل» ول اشترط الم أن من شاء 0 دار و يدير کل واحد مهم 
رشق فما ار ولا اف إن وق والذي 9 ان یعرف الذي يدير بعينه . 


(1) عبارة ف : «مالم يبدل قوساً عربية أو بدورانية أو صقلية أو رومية أو حبشية». 
(2) عبارة ح : والناضلة بپذه القسيي كلها جائزة. 

(3) في ح : فاذا فرغوا. 

(4) کذا في الأصلء وني ح : وان ۸ يعرف جريه. 

(5) في ف : يزيد 


-- 428 — 


Jo 


قال محمد والأغراضُ کلها سواءً» جائرٌ التنَاضْلٌ فيباء وكان عُمْبَةٌ بن عامر 
رمي في غرض ذرعهٌ أرخمائة ذراع. ۱ 
وا باس أن ير رط أن يل الجلد في الهف أو بجع على الأرْض 
لاعف وان ریا على شيء من ذلك ثم علب أحذهما فضة أو مه فیس 
ذلك هما حتی یْجتمعا. 


ولیس هم لل جلو متیر بگتره أو گر تيب إلا باجتماعهم | 
وكذلك إن طلبز العَوْدَة إلى الأرل2» وإذا قال بعضهم ترمي واکل. وقال 
بعضهم لا تأكل لسع شمارا عل ای ر لضا ابر 
لح ويقيلُون» وني الشتاء يَأ کون ويَوْضأون 3 يُعاودون الرميّ» وليس لأحد ل موم 
آن ييل الركوع فطع و نت الزني» موا عل عُزْف الناسء ولاخدهم أن 
برمي قاعدا أو قائماًء وکذلك لجميعهم إلا أن يشرط عليه القیام. وله إذا رَمَى 
في مَوْضيع أن يَتَحَوْلٌ ينه إلى ا تن بذلت عن نيمه 
نم 

ولیس لأحدهم أن يرمي من فوق العْرَضٍ إل برضى من معه» وجو آن 
یشترطوا أن يرموا في جل صغيرٍ یومأه وني جل كبيرٍ يومأء وکذلك إن شاقًا 
معلومة في هذاء ومثلها في اللأحرى» وخلافها من العدد. وإذا لم يسم يس در 
لعرض الذي يرميان فيه خملا على عرف الناس في ذلك البلد, وهو ۳0 ذراع 
بذراع اليد وان شرطا قل أو أكثر فجائرٌ ولا باس أن يشترطا أن يرميا في رقعة 
یکون ذَرْعُها ما أرادا من قله أو کارة. 

ولا بأس أن يتناضلا على أن بريي هذا من العَرّض إلى العَرض» والاحر من 
نصف الغرض أو أبعد من الغرض بخمسين ذراعاً أو أقلّ أو أكثر, ولا بأس أن 


(1) أقحم هنا في ف : کل ذلك. 
(2) رل الأول) إضافة في ح وعبارة ف : إن شاؤوا العودة إلى الأولى. 
(3) في ف : وإذا لم يسميا. 
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رمي آحذها بعشرة سم في کل وجي والآخر بخمسة عشره وتشترط من يرمي 
الفظل إن شاء إذا رمی ذلك بسهم رمی هذا سَهْمَيْنِ آو بعد أن بدي 
الخمسة<1) لفضنل ویفزغ منہات» أو يرمي هذا تحمسةً وهذا حمسة ثم يري من 
له ال ولا باس أن يرمي واحدٌ متهم وآخرٌ بسهمين. 

ولا بس أن يتناضلا على إِنْ بلغ الواحدُ عَشْرَةَ ويرمي الآخرٌ خمسة آیهما 
بر تطل0» إن بَدَرَ صاحِبٌ / الخمسة بالإصابة إلى الخمسة تضل صاحبة 
وان بكر صاحبٌ القشترة فأصابٌ بها لضتل تِن وا باس آن يَرميا إلى 
سهمین» وللاخر بالسَهُم الصائب سهم سم وان كان 0 فرد 
ا إلى أحد وخمسين وشبّه ذلك ؛ 
لأنه لا يكاد يَحمِيبُ لصاحبه خمسة إلا بثلاثة هي له بسئة» فيذْهَبُ له بواحد 
باطلاء ولا بأسَ أن يكون الخصلٌ إلى عشرة ول از 

وقال الشافهي*» : و 1 أحداً ممن د یحسین الزمي یجیز أن يرميا بعشرة 
عشرة على أن يجعلا الفرع من تسعد وهم من لا يُجيز أن يقل الفرع من 
عشرة. ويقول : لا يجوز أن یکون الفرخ يُوئى به | لا في الأكثر من ر شق .فإذا 
كان هذا جاز فيما قل أو کثر. 


قال محمد : وليس هذا معنی» ولا فرق بين عشرة وأحد عشرء وما رأيت 
۰ من الرماة من يعرف ما حكاه الشافعيٌ. 

قال محمد وقال بعضٌ الرّماة : لا يجوز أن یکون الستّبق إلى واحد مبادرق 
لاله قد يجوز أن يرمي بسهي فيصيبء فينضل الآخر ول یرم بشيی ومنهم من 


(1) في ح وف : أو بعد أن يفرغ من الخمسة. 
(2) عبارة (ويفرغ منها) ساقطة من ف. 
(3) في ح وف : تصل. وتكرر فيما يأني. 
(4) في ح : قال محمد بن إدريس الشافعي. 
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يُجيرُهء ومنهم من یقول : إذا كان الححصل إلى واحدٍ بأوّل سه لم يكن باطلا 
حتی يرمي ي الاخز عثلی فان صاب کان عهاترل وان أخطاً كان منضولاا. وكذلك 
لو کان الخصل إلى أربعةٍ أو خمسة» فوالى الأول الاصابة إلى منتهی اخصل» 
والآخر كذلك وی الإصابة من أول رميّة» فلا يكون مَنْضُولُا حتى برمي بل ما 
رَمَى به الأول من العدد. 

وقالوا : لا يكون من لم بْجط بشيء مما رمى به فا ولا منضولًا. 

]قال محمد وهذا قول حَسَنٌ إذا أراد الَاصف أن لا يفضتل أحدهما الآخر. 
ولکنْ الرماة عندنا يقولون : من سبق وان كان بأوّل سَهي فقد بَدَرَ ونضل. 

وأخبرني من 5 به من الرُماق عن أشْهّب» فيمن يرمي ويحسبٌ تحاميقة 
خاسيفتين» أو يجعل لأحد المُتاضيلين سهماً ربا سب له في کل وجي 
فلا باس مهذا وشبهه ممًا تراضی به الما 

قال محمد : ولا بأ أن ريا على أن ما أصابَ به أحدهما في ار امد 
خسب» وما أصابٌ به في غيرها م يحسّبٌ» ويُحسسَبٌ للاخر ما أصاب في الجلد 
کله ۲ يحسّبٌ هذا ما أصاب في الجلد. خخاضة وللاخر ما أصاب في الجلد 
والهّدف. قال : ومن أجاز الخصل على سهم على أن ما بر بإصايته فقد لضل 
يقول : (له إذا سبقه على أنه إن أصاب بهذا الهم فله سهم سبي وان لم يصِبٌ 
به رَمَى الاخر سَهمّه» فان أصاب أحرّرٌ رَشْقَه2, وان أخطأ رميا آیضاه وعلى 
هذا رأيتٌ جماعة من عندنا من الّماة. 


قال محمد لا باس أن له مها إل ل أجل معلوم» ولا يجوز إلى أجل 
یختلف فيه مثل قدوم فلا ولا جوز السب إلا معلوم والأجل معلوم» وجائز أن 
يكون السب عَيْناً أو عَرضاً إن كان موصوفاء ولا يجوز على غرر وإذا نضّل 
فیجوز به الحوالة» لاه دَيْنٌّ ويجورٌ أن یمحر وید به حمیلا أو رهناً. ولا اس أن 


E ETE (1)‏ 
(2) في ف : أحرز سبقه 
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يسبِقَهُ على أله إن أصاب العْرَضّ بالعَشرَةٍ الأسهم فله الق وكذلك ال من 
مر وجوز على سکنی منزل يوما أو أكثر(1 أو ركوب داب أو عفو عن جرح 
عمداً أو خطا. 


في سبّق الحيّل ورهانهاه 


من كتاب محمد بن عبد الحگم | قال محمد وليس يعرف العربٌُ السیاق 
إلا بين الخيل والابل وكذلك في الإسلام» وقد سابق رسول الله َه بين الخيل 
والابل3) وليس يُعَدٌ راكب ال والحمار فارساً. 


وقوله عه : لا سبق لا في حافر أو شحف و تضنل( یل ألا يكون ذلك 
في البغال والحميرء وهي لا شح في الحرب. وقد سيل النبي عي عن الحمُرٍ 
قال ما ال علي فبا إلا هذه الآ الجامعةٌ ال َمَنْ یم بلقال درو يرا 
یره( فدل أنها لا تخد شخذ للحرب» ولا أعلم آن أحداً سابق بين بغل ولا 
حار ولا أجاز ذلك وروی مالك أن النبي عه سابق بين الخيل التي ۸ ضكر 
من النية إلى مسجد بني ریتی(. 


قال محمدٌ : وني هذا دة مہا 9 الحافر رید به الیل ومنها إجازة الاضمار 
الم یکون ناشعا من منع(*) بعض العلف واستحلاب عرقها. 


(1) كنذا في ف وني الأصل : (سكنى منزل أو كراء) وهو تصحیف. 

(2) عبارة ف : باب في سبق... 

(3) في صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن ومسند أحمد. 

(4) تقدم أنه حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند عن ألي هريرة. 

(5) الآية السابعة من سورة الزلزلة. وحديث الحَُمْر في الصحيحين بلفظ : سثل النبي عن الحَُمّر فقال ۸ 
ينزّل. .. 

ری في ف : لا تتخذ للحرب وا للقتال. 

202( في كتاب الجهاد من الموطأ عن عبد الله بن عمرء وفي ف : إضافة (سابق بين الخيل التي قد 
۳ .. وكان أمدها ثنية 2 الوداع). 

(8) سقط (منع) من ص. 
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ومنها (جاژه أن یرب عليها من يُجْريها ؛ لأَنّ السب من غاية إلى غايق 
ومُنتهاه إن لم يشترط في الراكبينَ شرطأ من صیغرٍ كبر وقلَة لحم وكثرته ولا صيفّة. 
كانت القمتؤى نل ال عل لا دق في ساق إلا سيقت فيقث بوا 
فاكتأب انس لذلك» فقال اي مله : إن حَقَاً على الله ألا يرف شيئاً من 
الدّئيا إلا وضعة(1) وسابق يوماً بين الرُواحل فسَبّقتُ ناقته الجدعاء. 

وساب مر بين الخيل» ونب به وسابق ان مر 

وكتب عمر بن عبد العزیز : لا تحملوا على الخيل إلا من احتلّم. 

ولم يرل یرای ب بين الخيل مُنذ زمن رسول الله عله إلى اليوم» / فلم أسمغ عن 
أحد مهم آله ل زه حنى یعرف زي ر و و 
ويراميه» وان جَهِلٌ جرې فرسيه وبل مه وإنما السبق في الخيل والركاب» قال 
الله تعالى : فما اوجف جفثم عَلَيْهِ من حيْل ولا ركاب )2. والرّكابٌ الإبل فهي 
واخیل التي ينتفع جريا یلع في با وفیب نكاية العدو. وروي أن اس بر 


قال : کیر الحيْل الأَدْهَمُ افرح لام المُحَجُلُ ثلاث طَلقُ الیمین, فان ۸ 
يكن دهم فَكُمَيْتٌ على هذه الشية. 


من كتاب ابن المؤاز قيل لابن القاسم : أيجورٌ السب ولرني على أن يخرج 
أحد ما سبقه إن نضلوه وان نضل هو أحرز. سِبْمَهْ ؟ قال : ما عقي ولا خر 
فيه إلا أن یکون حظ البق خازجاً بکل حال تضتل أو لم یل كسبق الإمام. 


(1) حديث صحیح آخرجه البخاري في الصحيح» وآبو داود والنسائي في السنن؛ ود في السند» 
كلهم عن آنس. 


(2) الآية السادسة من سورة الحشر. 


(3) حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه في السنن» والحام في المستدرك وأحمد في السند كلهم : 


عن اي قتادة. 
 )4(‏ سقطت كلمات من الأصل فصار : إن تصلوه تصل أحرز سيقه. 
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يخرجَ بكل حال. قال : ونحن نقول به, وبه نامر ولا يحرم الآخخر وليس بفسادٍ 
بيْنِ. وسمعتٌ ابن وهب وغيره يجيزة. ` 

ومن کتاب ابن مرن وغيره قال ابن السیّب : لا باس بِرهَانٍ الل إذا 
كان فیہا عل ولا پا أن يتراهّنَ الرجلان يبجعل هذا سَبقاً وهذا فا ويدحل 
بينها سابقٌ لا يُخْرِجٌ شيعا فإن سبق أخدّ, وإن سیق لم برد شا ك 
به مالكُء وإِنّما يجوز عنده أن یجعل الرجل سبقّه خارجاً بکل حال» كستبق 
الإمام. ومن سب فهو له» ولا باس أن يجري معهم من آحرج السسّبق, فإِنْ سبق 
هو كان 0ي” إن لم يكن غير فرسین» فيسب 
واضع السبق» فالسسبقُ طعمْ لمن حَضَره 

وروی عنه يحبى أله آجاز أن يشرط واضع 5 إن سبق أحررٌ الاح 
وان سبق ده الآخر». وكذلك 2 نضّل أو نُضل. 


2. 


والمصلى هو الثاني من السابق سمي بذلك للل جسْفَلقهُ على صلى السابق» 
وهو أصل ذنبه» ويقال للعاشِر الک ومن بعد التاسع إلى الثاني لا يُسَمّى إا 
َع بتسميّة العدّد. 


قل عمد بی عد الحكم ل تأ أن راهنا سین کل اجو ما سا 
دنانین وعلى أن یذخلا بينها مُحَلُلَا. ولا يكون ال إلا من بخاف أن یط 
وان كان ممن لا يخاف أن ينضلهاء فهو كالرّهان بلا محلل فلا يجوز. 

وال إن نضل أذ سبق الرجلين وان تسل أحدها اخ اسيق ايف 
لیس على المجلل شيءٌ نضل أو نُضيل» وا باس أن يكون ال هئ 
إن N‏ العْرَضٍ أمناه» وان رَمى هو من الصف وهما من 
العْرَضٍ لم يأمناه ولا باس أن يرمِيّ هو من النصف أو من الثلثين وهما من 
الغرض» وإذا كان أرمى منهما فرموا من الصف على أن يرمِيّ امحل من الغرضي 


(1) ۰ عبارة ف : وان سبق هو أذ سبّقه. 


ب 434 س 


8إظ 


فلا بأسَ به إذا كان يخاف من العَرّض» ولا بأس أن يرمي أحدهما مع ال من 
الصف والاخر من الغرض إن شرّطا ذلك. 

وذکر ابن وهب عن ماللی ال اد ين لرجل الوم من مق 
مهم أخذهء وان جر معهم فرسه فان سبق أَحْرَرٌ سبقه(». ورري عنه أنه 
استحَبٌ إليه شيء مثل ما يسبق الوالي النامن. 

قال محمد :رة مالي الس ا هو على توه نه ب | (خراج ج السبق 
بکل حال. وني قياس قوله الاخر آنه جائز. وبه أخدّء وهو قول ابن المسيب وابن 
شهاب أنه لا باس | برهانٍ الخيل إذا اذل الفارسان بينها مُحَللا. وقال ابن 
شهاب عن رجا من اهل العلم : إذا أدخلا بینپما محلل(2 لا يأمنانٍ أن يذهب 
بالستبی» فإذا لم يحلا إلا ما يأمنان فذلك الرهان. 


وا بسن أن يُسَابَقَ بين الخيل وال تجري اس مع الجمل مثل 
الفرَسَيْن. 

لا باس أن برط بط عل آحدهما من فرس آو ا یف وتف 
.وليس على الآخر إلا راکب ولا يُحمل على الخيل في الجري إلا حتلم يضبط. 

وکر مالك حمل الصبيَانِ عليها. ولا بأس أن ییاهن رجلانٍ على فزسین» 
على أن يُطراهما شهراً أو اکتز أو اقل فان مَضَى الوقث فقال أحدهما : ل يكم 
(ضماز فرسي. . وقال الاخر : بل تجري معي إذ جاء الوقث الذي شُرَطْنا ۳ 
إليه فذلك له ويجبر أن يجري معه. 


ولو قال : أزدلة ديناراً را على أن تزيدني في الاضمار(3) أو ف الغاية التي 


يجريان منها أو يجريان إليباء جاز. 


(1) في ص : (أحرز نفسه) وهو تصحيف. 
(2) في ف إذا أدخلا بينهما فرساً.' 
(3) في ف : في أيام الاضمار. 
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وان تراهنا بلا شرط» وكان لأهل البلد سنة يُجرون منها ذلك السبق یلا 
عليها. 


وأهل مِصرٌ قد رف عندهم من أين يجرون وح والرباع» ومن اين يجرون 
ا حولي وال وکذلك الغاية عندهم معروفت عُرْفَ جري لا منج معها إلى 
الشرط» وكذلك الغاية إلى موضع معروف يجلس فيه الوالي أو من أقامه الوالي 
لذلك. وان كانوا ببلد ليس فيه هذاء لم يججزه» الرّهان إلا بسْرْطٍ من أين يجرون 
وإلى أي غاية. ولا بأس أن بخرج واحد خمسة, واخر عشق إن كان بینهما مُحَلْل 
وفي الخيل مثل ذلك. وأخسيبه أله كان يكون مثله في الجاهلية كأن يق بِفَرَسِه 
وم عم أن ذلك غُيّر في لاسلام. / 

قال بعضُ الناس هو مُحْدَتٌ في الاسلامی لا أعلمُه كان. قال محمد: 
وإجازئه أحبٌ الي» لأنّه يدعو إلى العاناة في الخيل والقيام عليها. 

لآ باس آن یجعلا سرادقاء من دخله آرلا کان سابقاء أو طا خط من 
جازه أولا فهو السایق. 


وإذا تراهنا على الخيل فسقط فارس أو ألقاهُ فرسةُ في الطریق أو زاغ عنها 
حتى سبق أو سقط الفرس فأنكسرء فإن كانوا خيلا جماعة فالرهان بين من بَقي 
من الخيل قائمة» فإن كانا فارسين» فالذي رأيتٌ آهل الخيل عليه أن يُعَدّ الذي 
بلع الغاية سابقاًء وما هذا عندي وج وهذه عل لا توجبٍ البق عندي» 
ورأيههم ‏ إذا سعط e‏ جرى فرسه عَرَيا 9 نب عليه خر فأجراه إلى الغاية 
م یعون شا فا وقد تج من یری هذا ُن هذا يَلُعوهم | إلى. التحفظ فيما 
يسبل والشبت» ویقولون : لو جاز هذا كان لمن إ اه اسر ی 
فرسه وقال سقّطث وفي هذا إفساد الزهان. وقد حح من لا يراه یاقا ن 
هذه آموز لاب أن یل مللهاء فلا يُحْسَبُ مستبوقاً لا يُحْسمَبُ له اسب لأنه 
جری خفیفاً والآخرٌ عليه راکبه. 


(1) في ف : م یلزم. 
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قال محمد : لا ۱ ری أن یسب سایق وأحسسَنُ عندي ان كل ما كان من 
قبل الفارس مِنْ تضبيع اس حتى يفط أو جام ينقطمٌ وفرس يحرن» وان لم 
یکن رنه بسبب فارسة فهذا كله ينبغي أن يكون صاحبٌ الفرس الذي هذا 
فيه ألا يجله السباق. وقد يقول له إِنَّ فرسك حَرون رَواعٌ عن الطريق ويرضى أن 
يراهته, فهذا لا يَمنع الار من السبق إذا أصابه / بعد ذلك1) ألا ترى لو رأى 
السراوق فنفر منه فلم بلحل حتى دل ارس الآخرٌ أله قد سبق وعلى هذا 
الجماعة في آمر الخيل. 


قال محمد : ولو عذا عليه رجل فرع سوطه أو رب وجهه حتى راع في 
الطريق فهو عذر له ولا يكون بهذا مسبوقاء ولا بأس أن يجري فرسان لرجلين» 
يقد أحدهما الآخر عَلَوَةَ أو عون أو ما تراضيا عليه» أو شرطا أن يقم أحدهها 
فرسه في وسط الطريق أو آقل فإذا بلغه المرسل فرسه جرى معه إلى الغاية 
هما سيق كان سايق فذلك جائ وكادلك نو قدمه ملا أو ميلين أو أكار أو 
له وإذا تراهن الثنيّ فأدخل جل فرساً رباعياً أو قارحا لم يعد سبقه سبّقأء 
وان أذخل مكان الرباع جذعا أو ییا أو حولي کان سَبَّقه سبق وان 2 
هجيناً مع عراب فَسبقه سب وان أذحل عریاً مع هجين ل يكن سبق سبق 
وا يعد سيق البغل ستبقاء وا باس أن يُحعَل في صدُورها خبل يجمعهاء فإذا 
أرادوا إرساهها طرحوا الحبل فدفعث. 

ر 


ولا باس أن تجري بغير حبل تدْقَمُ دفعةٌ وا واحدة» ومن اعل فرسئة عة بده م 
الي سن قال |براهیم النحَجِيٌ : كان لِعَلْقَمَةَ 


برذون راهن عليه 


. (1) هنا ينعبي بتر ح الطویل. ۱ ۱ 
(2) عبارة ح وف : وكذلك لو قدّمه ميلا أو أقل أو أكار. 
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باب آخرٌ في مسائل المي 


من كتاب محمد بن عبد الحكم00 : ولم أر صن الرْماة اختلافاً أن امس 
اوی بان يبدا بالرني بسهمه الأول ثم قیال يها سم / حتى فا من 150/ظ 
ار و ثم يندأ المسبق في الرشق تی الثاني هكذلاة» حتی فرع الرفي» ومنهم من 

ط من فرغ أن يبدأ أحثهاء وهو جائزء وان لم يكن شط فليبداً لبق 

ا مها بیغ لمحت شام بقف خر ده یش 
شای ون کانوا جمیعاً بدأ السبق» ثم ار من الحرب الاخر ثم اخر من حژب 
المُسلبتق» ثم آخر من الحزب 7 

وإن اختلفوا عم رجلان ورجلان فقام آحد الحزبين لا یقوم إلا رجل راحد» 
فان كان بينهم شرط ملوا عليه» ولا فذلك إلى المسبی إن شاء أقام رجلا مع 
رجل أو رجلیّن مع رجلین, لا يكون له أن يقم أكثر إلا بشرط أو تراص » ل 
أكثر من أربعة يختلط به الرمي» وإنما له ذلك في الوجه الذي له أن يبدأ فيه» وأما 
الوجه الذي للمستبقین أن يبدأوا فيه فلهم في ذلك ما كان للمسبق في الوجه 
الآخر. هذا قول عامة الرماة عندناء ورآیهم إذا رموا إلى صل معلوم فاستوى 
الراميان في بعضه 1 أن يزيت فيه الزيادة التي عرف لا زيادة من يريك 
الفرار. ومنهم من یشترط مثل المخصل!» أو آقل أو مثل نصفهء لا يريد على ذلك» 
الل و ل 
ولیست الزيادة عند أحد E‏ حتی یستووا في الخصلء ولا يكون له( أن يزيد 
وهو مفضولٌ» ولولا ما عليه الرْماة من ذلك لكان القياس أل يزيد أحدها من 
الخصل لا برضى الآخر. 


ری كذافي الأصل. وني ح وف : قال محمد. 

(2) کذا ني ح وف. ون الأصل : (سبق) وهو تصحيف. 
(3) (هكذا) إضافة في الأصل وف. 

)4( في ح: الحصل. 

(5) (يكون له أن) ساقطة من الأصل. 


— 438 — 


ور أيهم إذا فضل أحدُهما الآخر يشترون / منه الفضل بشيء يعطونه» 
ولا بأس أن يسبق أحدهما الآخر على أسها أو أحدها المسبق أو المْسبق 
بالخیار یام فإذا مضت أيام الخيار لُزِمَهماء لا بس أن يشترطوا أن يرموا كل 
يوم أرشاقا معلومة أو يوماً ويدَعُوا يوما أو من غذوو إلى الظهر أو إلى العصرء 
ول بأس إن ناضله على أله له إن نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه أو يخيط له 
ثوبه أو يعمل له عملا معروفاء أو على أن يني ي بالسبق الغزض أو يصق به أو 

يشتري به حُصراً يجلسون عليها. ولا أحب قرع EE‏ له سيقه )رت 
الآخر, ومن الرماة من يجيزه» والقياس ألا يجوزء وكذلك على أن من خرج سهمه 
أجاز من أحبٌ من الرجلین يكون معه والاخر مع الحزب الآخرء فان نزل هذا 
کله لم أفسخه. وما جاز في الرّمي جاز في الخيل. 

ولا باس أن یتراهن جرب وحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو أكار ويدخلا 
بينهما محللا واحداً إن نضل محلل ۳۹ من الحزبين» وان نضل أحد الحزبين أخذ 

من" ادرب ال عفر 

ولا باس ۳ شاء الله أن يُخْرِجَ هذا ديناراً وهذا دينارين» وهذا بره وهذا 
شاة وبينهما من وقد طْعَنَ فيه طاعنْ في دینار ودينارين» وهو عندي جائز 
لدخول احلل کا بدخوله جاز في دينار ودينارين عم ولا أرى أن يسبقه على أنه 
إن سبق ودّى عنه فلان ديناراً ؛ لاه لم حرج * شيئاً يؤديه إن سبق ويحوزه إن 
سبق فان قال : على أن أضْمَنَ لغرعك عنك دی إن نصلتي لم ير إن كان | 
يرجع عليه لاه ضمان بججُعْل وان کان على أن لا برجع به عليه فذلك جائرٌ. 

ولا باس أن يسابقه على أن يرميا في الرجاس؛ ويكون من أخرج منهما في 
الحلقة كمصيب القرطاس, ولا بأس أن یسبق واحدٌ واحداً أو حزبٌ حزباً على أن 
یرموا شيئا ینصب یِسمّی الدوبة یرمونه على الحیل يرميه راکب مقبلا ومُذْيراً 


راكضاء وليس لمن رمي هكذا موضع يوقته يرمي فيه ولا عدد من الأذر ع» وهو 


(1) (إن شاء الله) إضافة في ح. 
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يرمي من القرب والبُعد والفَرَسُ يجري. ولا يجوز أن يقول أسبقكم على أن تسبقونا 
آنم سبق آخرّ أو جرب رب على أن لا يزال سبقكم حتى تنضلونا. وقال سام 
ابن عبد الله : لا بأس بالسّبق ما لم يجاره. قال خالد بن نزار» يعني بقوله أعد 
۳ 

قال نافع : كنا نتناضل» فلا أحرزوا ای قالوا : أعیدوا علینا. فقال 
عمرو بن دینار : وقد حضر : مَهُ مَهُ. 

وقال يحيى بن سعيد : لا بأس بالسّبّق في الرمي ما لم يكن جُزءاً واحدة 
بواحدة, 

وقال ابن شهاب يحل من أسباق افیل( ما كان عن طیب نفس 
لا یتقاضاه صاحبه ولا یلتمس به ثوابا. قال ابن وهب قال مالك : إذا سبق 
لرجل القوم وم يرم معهم فلا باس بذلك. وان رمی معهم و یس منهم أن 
يسبقوه كا يسبقهم فلا بأ به» وا بسن أن یسب رجل رجلا على أن يرميا 
بسهم سهيء فأيهما كان أبعد سهماً كان الناضل, فإن استويا فلا شيء له. وان 
جاز أحدهما الآخر فهو الناصل, وان / سيا حصلا عُدّ لمن جاز سهمه سَهُمَ 
الآخر هكذا إلى تمام اخصل. 

وإذا رميا في غرضي فلما مر بعضُ الخصل ترا أن يتما يقي ذلك في 
عرض آخر أف من الأول أو أكارت مذاء فلس 

وإن أبى بعضهم فليس للآخرين ذلك حتى يجتمعوا. وإذا ترامياء فُتَضّل 
أحدُهما الآخرء فقال صاحبه : أقلني ولك كذا لأقلّ من السب فلا يجوز. 

لا يجوز ذلك قبل أن يرمياء وان سبق رجل رجلا دینره فقال المُسْيقُ 
للآخر : أنا أزيدُكَ ديناراً على أن يَرْمِيَ معي مكانك فلا لم يج أو يقول 
(1) في ح وف : الرمي. 


(2) عبارة ح وف : آقل منه مدىّ أو أكار. 
(3) (فلا بأس) ساقطة من ف. 
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المُسبِقُ أنا أحطُ عنك نصف دينار على أن يرمي فلان معي مكانك أو معك 
مكاني فلا يجوز» ولو فعلا ذلك من غير نقصان ولا زيادة جاز. واه سبق ادها 
الآخردة» على أن يرميا في يوم بعينه» فزاد آحذهما الآخرّ على أن یوت ر الرمي إلى 
يوم آخر فلا بأس. 

ولا بأ أن يسابقّه على أن يرميا وجهاً أو وجهين» على أن من فضل صاحبّه 
بسهْع أو سَهْمين أو أكثر فقد نضله ولا بأس أن یسبق رجل رجلا على أن يَرمي 
السیق عشرة اوج یحسب صوابه وخطأه فان كان اخطا | أأكر كان منصولاء 
وان كان الصوابٌ آکتر كان ناضلا. 

ولیس قول الشافعي في هذا بشيء في قوله لا يجوز أن یناصل الرء نفسه. 
وهو قد أجاز أن يقول له ابداً فإن أصبت بسهم فلك کذا. فهذا مثله. 

ولا باس أن يتراميا مخاطة» وذلك أن يرميا ولا يحسيبان شيئاً حتى يفرُغا من 
الوجه فإذا قرغا فان كان أحذهما أصاب بخمسة وال خر / بأربعة خسب 
لصاحب الخمسة واحدٌ ولا يُحْسَبُ للاخر شي ويُطْرَحُ ما تساویا فیه. ولو 
أصاب واحدٌّ بخمسة والآخر بسهم 0 السهم الخامس ولا یزالان كذلك حتى 
0 لأحدهما فضل على صاحب الخصنل الذي جعلاه له وإنّما يحسبان بعد 

غ الرشق» هكذا رأينا الزماة يَفعَلُون وحكاه الشافعي أيضاً. ولولا اتباع الرماة 
1 القياس إذا فطل أحدهها الاخر بمثل الخصنل الذي جعلاه إليه وان كان في 

بعض الوجوه فقد نضل, وان كان فيهما بلا شرط حملا على مرف الناس» فكان 
كالشرط. وإن تشارطا على أنه من سبق صاحبه إلى فضل الخصل الذي جعلاه 
بیپما فقد نضل. فذلك جائز وهو فیس القولين. فأما الذي عليه الدّماة فلا 
يتعادون ولا يفضل واحل واحداً حتی یفضله بعد الفراغ من الرشق باخصل الذي 
سیم وأنّه إن بل فضله مثل اخصل ول يتا الرشق فإنهما يان الرشق» فان 


(1) أقحم هنا في ف عبارة : (على أن من فضل). 
(2) في ف : الذي جعلا إليه. 


5 » تحفة الاشراف 3 ما 


2 /ظ 


أصاب الفضول بعد ذلك شيئاً حط من فضل صاحبه ولا باس أن يتراميا محاطة 
على أن يكون خاميراً منها بعد خامیقین» وما جاز في البادرة جاز في احاطة ولا 
يُحْسَبُ ما أصاب الق وسقط ول یلق ولا ما أصاب الجلد وخرمه حتى 
يكون الجلد مديراً به من جميع نواحيه. 

وإذا أصابه فتعلّق وحیف سقوطه؛ فإن كان هو البثدیٌ في ذلك الوجه قيل 
للآخر ازم. فإن سقط بعد رنيه اسهم لم يُحْسسَبْ» وان سیب ولیس فيه 
قياس يصح إنما هذا ابا لما وجد عليه الرماة. 

وان أصاب / في الجلد خرقاً فدتحل فيه» وثبث في الهدف فإن كان الجلد 
حیطاً به حمیب خاسقاً» وان تعلق بالجلد ونكس ول يسقط فليْحْسَبُ» وان 
أصاب الجلد راجعاً على الأَرْض ۸ يُحْسَبْء وان تعلق بالجلد» ولا یضر الريخ 
السهام» وما أصاب سیب وان كانت الریخ رنه إلى الجلد. وما لم يصب 
باصراف الرج فهو يى وان طرحت الرخ الجلد قبل بقع فيه السهم, ثم وقع 
فان وقع في موضع لو ۸ یزل) الجلد أخطأة لم یحسَب» وكذلك لو وقع بموضيع 
aR‏ رو لذ له لوقت 3 لجل بث فيه ف 
السّهُمُ. ونال الشافعىٌ : له أن يعود فيرمي به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد. 
وهو قول حسّ والذي عليه الرماة ألا يعود. 

وإذا أزالته الريحٌ عن موضعه من الغرض ينيا الا سيب له إذا أصابه 
وقال الشافعي ل بش فان اتات السهم©الجلْد فبّت النّصْل وبعض 
السهم وانکسر أعلاه» فإنه يُحْسَبُ خاسقاء ولو صاب بفوْقه فبك في الجلد أو 
سقط م بخ حتت راصناب وق تاد ميقا ۱ حارج من ۱ 
سیب ا يحت . وکذلك ما دکل في العُروَةٍ من الجّد» لا أن يه يشرط ما 


(1) في ح : يزلق. 
(2) كذا في ج وف. وف الاصل : لو [ يزل. 
(3) (السهم) إضافة في ف. 
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أصاب الْعرَى ۳ ذلك. وإذا أصاب الجلد فحستَه ودخل في العْرضٍ فغاب 


وه م و 


فيه» أو مَرَقَ منه سیب خاسقاء ولا يُحْسّبُ ما أصاب به الوتر, 


وإذا انكسرٌ قوس المُياضل» فهو عُذَرٌ ویْصبر عليه ليأني بغيو» وكذلك إن 
انقطع وتره» أو انكسر سهمه أَيْدِل) وليس له أن يطول علي ولكن على ما 
جار زاس وإذا كان معه ونر يبعد من وره في الغلظ ورف 2 ) يلزه أن 
برمي نّ به إلا أن یقارّه في المعنى» وكذلك نالفي ولو الخرم غشاء اصع من 
اصایعه( أو مَصْرَبه فليس عليه رمي حتی يُصْلِحَةُ وأهل لري یقولون إذا 
لطع وتره وهو يرمي فخرج سَهْمّه» فان جاوز نصف العْرَضٍ كان کسهم 
أخطاء وان لم یجاوژه فله أن يرمي باحر مکائه. ومنهم من يقول إن جاوز الثلثين, 
ولا أعلم فيه حجة غير اثباعهم. وقالوا کا لو اطع وأصاب العْرَضَّ سیب له 
فكذلك إن أخطأً لم يُحْسمَب. وأحسنّه عندي أنه | إن بل الهم مبلغا بعلم أنه 
من فطع الوتر لا من الضییم یسب ويرم انیق وان بلغ مبلغاً ی مثله 
إذا أخطأ الرامي عُنٌ كسهم أخطأء وکذلك لو حاد(3» عن الغرض بما يكون مثله 

في المي فهو كسم أخطأء وان عُلِمَ أله ليس من سوء الرّمي» ولكن من قَطع 
الوتر لم يُحْسّبٌ مب عليه الخطأً. 


وإذا سل أحدُهما للآخرٍ فقال : قد نضأتئي. فإن كان قبل أن يرميا أو بعد 
ما رمیا ما لا يسین فيه عثل* فليس على صاحبه قبول ذلك» وكأنّه كره أن يُسَمّى َ 
نضا وق ولو کان هذا بعد أن جاء من لصا عليه ما لا برجو أن 


ينْضْلَه فهو جائز إن قبله ال ورأيتُ الزّماةَ لا سل أحدّهم للاخرحتى ييأس 
ولا يجد حيلة. 


(1) في ف : أصابعه الجلود. 


9 في ف : الصنيع. 
3( في ح : جاز. 
(4) سقط من الأصل (عمثله). 
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قال : ولا يجورٌ أن یشترطا أن من ترك منهما المي من غير عَذْرِء فهو 

۶ و و ۳ ل 0 2 1 
منصول أو يُوَدّي مثل السب وعلیه أن يرميّ» ولا أحبٍ أن یشترطا لا ترمي إلا 
بقوس بعینهاء ولیس كذلك الفزس لان الفرس(1» هو الذي يجَاري الفزس وني 
المي الرجل / هو الذي يرامي الرجل. 

وإذا وجب السب كان دَيناً يُحاصضٌ به الغرمای وإذا عبت الشمس فليس 
علییما نی وليقطعاء وان كانا في بعض وَجْهِ إن تشاخا. 

ولو تیا بعد مغيبهاء فعليهما تمامٌ ذلك الرشتق. والمطرٌ والريحُ العاصيف عُر 
فطع به الرمي. وأما غير العاصفة فلا وعلی الرامیین(2) ألا حبس احدها الآخر 
على عمد الضرر به أو لینسیه ما تقدم من إحسانه إن كان محسناً. وللمسیق آن 
يبدأ من أي وجْهّي الغرض شاء(» استقبل الريح أو استذبرها. 

وان شرطا أن يرميا مع الم أو عليها جاز ذلك. وان شرطا الا يَرميا إلا من 
وجه واحد جاز ذلك وإذا سبق حزْبٌ حزبا فعلی أهل الرمي أن يخلوا الغرضّ هم 
حتى يفرغوا من رميهم» وكذلك الیدان إذا تراهن رجلان أو جماعة بجماعة, فعلى 
من خضتر من أهل الرّهان» أن يُخْلِيَ هم اليدان» على هذا أهل الرّئي. 

ولا باس أن یجعل بين التناضلین أمينأ. يَحسُبُ ما راه ما ويَطرح ما 
لا ی أن يحسبّه وحفظ العدد لعلا يختلفوا فيه(؟)» ولیس جوز للذي پرامي 
الآخرٌ إذا أخذ رسله في المي أن يتحدث وا یکلم وهذا يُودِي رسله 
ولا بأس أن يشترط أل یزجر السهم لا الرامي وحده. وما شغل الرامي من 
الرسيل أو غيرهم بعليهم أن يجيبوا ذلك الرماق). 


(1) سقط من الأصل أيضاً (لأن الفرس). 

رم في ف: وعلى الرسلين. 

(3) في ف : من أي وجه الغرضين شاء. 

(4) في ح: فعلى من خضتر ممن ليس في الرهان. 

(5) في ف : إن اختلفوا فيه. 

(6) بعض كلمات هذه العبارة غير واضحة أو ممحوة في الخطوطات» لذلك بقي المعنى مشوشا. 
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ولا بأسَ أن يرميّ الرجل الرجل بأن يقول بسم الله واسترزق الله واحذز 
ی E‏ يه هذا. 
لضلّتی» e‏ رب » وان كان إن أخطاً خقد 
نَضْلّه فلا خير فيه. 


وإذا تقدِّمٌ رجلان فَرَمَيا م انقطع ور أحدهماء فمن الرماة مَن يقول : إن 
بعد له رقی غیرها. وقال غيرهم لا آن یعرف الفل فلهما ألا یم غيرهها. 

وإذا شرّطا أن يبدأ أحدها بوجه 0 وَجْهَين ثم يرميان ویحسَب للبادی ما 
أصاب فذلك جائ ز» وان بدا بالرمي من ليس له أن يبدأ طُرِحَ ذلك أصاب أو 
أخطاً. 

2 ا ل مج باه قال محمد : 
وأصْل لزي رد به المعاداة(» وأن يكون ما هم فيه یَحَضَهم على الزفي واحاماة 
فيه فيكون أدعَى هم للزومه والاحتیال فيه وتجوید آداته وإذا نضل المسبق فله 
السبّقٌ يَصْنَعُ به ما شاي إِنْ شاء أخذه لنفسه وان شاء صتَحَ به طعاماً لمن 
حضر وهذا حسئه, 


ول مرو بن دِيَارٍ عن الاسباق فقال كل وأَطْعِمْ معك. وقال ربيعةٌ : 
لا بأ به ؛ يعني مق اللي ولك في بيت فلع قال نافع مولى ابن عُمَرَ : 
وكان الناس يسألون الوالي فيُسْبقُهم. 

قال محمدٌ: ولا باس أن تستأجرٌ رجلا يوماً یَلْمّكَ رمي والفرُوميية 

لطاعَئة الب بالسيف والؤثوب على الخيل» وإدارة القناق» والاگقاء بالثر 
0 والرمي بالمزاريق والمنجنيقات والعراداتٍ© والقالیع» وکل ما كان عُدَّةٌ على 
العدوٌ. 


(1) في ح : المغاراة. 
(2) في ف : والوعادات. 
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في الافتخار عند الرفي 
والتحريض على تعلّم الحرب<» 


من كتاب ابن عم ر2) : ولا یس بالافتخار عند الزمي والانتماء إلى الل 
والرجز. وهكذا إذا رَمى بالسّهُم فظلّه مُصيباً أن بصیح ے عليه وبالشکر / لله أحبٌ 
الي 

وان قال آنا الملا فجائرٌ ذلك كله نستحبه. وفيه إغراءً لبعضهم 

وروي أن الي ِل ری فقال : أنا ابن العواتك». ورمى ابن عُْمَرَ بين 
الهدفين, فقال : آنا بهاء أنا بها. وقال : أنا أبو عبد الرحمن. وقال رل أنا 
العام الهذلي. 

قال محمد : كان مکحول فارسأء وكانت له بالدّالٍ. 

قال : ورأى حذيفة يَسعَى بين اطدفین» وعليه قميصٌ حسنةٌ محلول الإزار». 

قال محمد SE‏ لع ۷ 
ا بين المسلمين 5 وکل ما كان من ٠‏ المد عليهم فلا 1 بالمفاخزة 
فيه» وقد قال اللبي عه لأبي دجالة حين تبتر في مشيته في ال حرب : انا 
لمشية بیفضها الله إلا في مثل هذا الوطن(5). وأجاز المسلمون تحليّة اسف وما 
ذلك إا لما أجيرٌ من التفاحر فيه وكرهوا آِيَة الذهَّب والفضّةء وأجازوا ذلك في 


(1) في ح : والتحريض على آمور الحرب. 

(2) (من كتاب ابن عمر) ساقط من الأصل. وني ف : من كتاب ابن عبد الحكم. 

(3) في ف إضافة : (لقبيلته). 

(4) حديث صحيح أخرجه سعيد بن منصور في الستن والطباني في الكبير» كلاهما عن سبابة بن 
عاصم مامه : أنا ابن العواتك من سلم. 

رو تقدم تخريجه. 
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السّلاج. وروي اي مرل أجرى اخيل» فجاء فرسهُ دهم فجكا رسول الله 
ر على ركبتيه وقال : رل لبخر». 
وقال عُمَرٌ كَذَبَ الحُطَيفَةٌ حيث يقول : 
وا جیاة افیسل لا تستفِرّنا لا جاعلات العاج فوق المعاضيد 
ولو ترك هذا أحدٌ ترکه رسول له وکان عُمَرُ يُهَرْولُ بين العرضتین من 
الرمي. 


باب في التداعي والییات في المي وسبّق اخیل | 


قال محمد بن عبد : ا يجوز في الشهادة على الاسباق لا 
العُدُولُ» ويجوز فيه شاه وَين في امد فيهء وفي مبلغ اس المجعول فيه» وفي 
ائه تضل. ووز فيه شاهد وامرآتان» وان شهد فيه آبناء أحدها ۲ آبوه وابئی فإن 
كان طالباً لم تجز شهادئهاء وإن كان مطلوباً جازٹ لأها عليه. وكذلك يجوزان 
عليه في إنكاره لشراء صفقة فان ادعی شراها لم یله > وان شهدا أن فلاناً 
سبق فلاناً دا نشکم عليه أن يُراهيه ففعل» فنضل المسبق ثم رب َا فلا شيء 
علهما لاله م يعرم وإنما آلزماه الرمي. ولو ضّله الآخرٌ غرما 7 ی وان 
شهدا أله سبقه وجعل الحْصنل إلى ماه وقال هو إلى خمسين. فقضي عليه فبلغ 
إلى ماه ثم لصتل المُسْيقُ ثم رجما فيط > فإن كان ال هو سبق أيضاً إلى 
e‏ 0 : ولا غرم على الشاهِديْن. وان كان 
الشهوذ عليه سبق إلى الخمسين ونضله الآخرٌ إلى تمام المائة غرم الشاهدان 
ینار الذي غرمه المسبق. 


(1) في مسند أحمد. 
(2) في ح وف : محمد بن عبد الله. 
(3) عبارة ح وف : لم تقبل شهادهپما. 
(4) في ح: قوم الغرماء ما ودّاه. 
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وان قال أحدهما ترامَينا على أن نرمي بقوس عَربية. وقال الآخر بفارسية. 
فشهدا على آحدهما ثم رجعا وقد نض الشهود عليه فإِنّهما یرما بخلاف ما 
لو شم شهدا على أن يرميا يوم كذاء والآخر يدعي يوماً غيوء فَقضِيّ عليه فلا 

يمان إن رجعا شياً. وكذلك لو اختلفا في عدد الستهامء فقال هذا : على أن 
ی في کل وجه بخمسة. وقال الآخر بعشرة. فشهدا على ذلك. فتضتل أحدهما 
لاه فلا شيءَ على الاين في هذا إن رجعا. ولو شهدا لآحدهما أنه سبّقه 
على خیار» وقال الاح على غير خيارٍ. نکم للا فاختار | ألا برمي» ثم 
رجعا / فلا شيء عليبما. وكذلك لو شهدا اه أقاله ثم رجعا. 


وإذا قال المسبق ی وین وقال المُسْبّقُ : نصف دينار. تحالفا 
ا وعلى قول ابنٍ القاميم : إن ميا امتا في الي حلف المُسلبقٌ 
وصدّق. وفي قول آشهب : یتحالفان ويتفاسخان أبداً. وإذا فرغا من الرمي 
بحل لفل لول قول ایق مع يَمينهه ما مت ما بن فيه که 

فمن الاو من لا يجري عليهم سبق رهم وه + كا لو قال رجل : سك 
مثل ابن مهدي بالبصرة» وكبيس بمضر جر لكان كاذبأء وهذان غاية ف الرني» 1 
لو قال : : روج فلانة بثلاثة دراهم. . وصّداقٌ مثلها مائتان, فَيُحْمَلُ أمرهما على 
ما یعرف بعد الأيمانِ. 

وان قال : ملک على أن ترمي بِعَشْرَةٍ في كل رشق. وقال الاخر بخمسة 
حالما وتفاسخاء وإن تراميا على عدد فهو ما ابتدؤوا عليه لزني وان تداعیا في 
الم فالقول قول البق مع يمي يمينه إن کان ار واحداًء ولا یسح في مثل 
هذا لا الأغراضّ ليس فيا امل 

ولو قال قائلٌ : يتحالفان ويتفاسخان. لكان مذهباًء ولاوّل أحبٌ إلي. 


ص م 


ولو انهدم الغرض» أو كان جلداً بعينه فسرق؛ رما في عرض اخر رها 
آحر» على قَذْرِهِ وم يُفْسَحْ. وان قال أحدههما : مق على أن يكون احصل 


(1) (وجلد آخر) ساقط من الأصل. 


6 او 


إلى مائة. وقال الاح إلى خمسين. تحالفا وتفاسخا إن لم يرجح واحدّ إلى الآخر. 
ون قال أحدُها : رضييتا بفلان» وقال الآخر بل بفلان. قيل هما : ارْضيا الآن 
کن شيمّما. وإلا حمل الحاكم علا بينهما بشن يعرف ال 

ومن كتاب أدب القاضي محسن بن عبد 0 : وإذا سبق أحذها 
لاخ ديناراً أو درهماً وجلا الخصل إلى شيء مسَمی» وقبل منه ما | سيقه إن 
وألى أحدها أن برمي» فان القاضي يقضي عليه أن ترمي معه حتى فرغ 
وكذلك إن را م بدا لأحدها أن برمي قضى عليه أن يرمي معد حتى رو 
صل المُسنيق أخذ الس فإن شاء هيا به طعاماً لمن حضر من الرماة أو 
غيرهم. وان شاء آخذه لنفسه. وکان مالك بخ أن يجعل السبق خارجاً على 
كل حال لس الرماة غيرهم» فيأخذه المُصلي» ا يفعل الركاب في الخيلء 
ویطرجه الذي متبقه لضل أو طیل, وقد أجاز أيضاً ذلك على ما فك لك. 


تم كتاب السبق والرمي 
بحمد الله وعونه(2) 


بعده کتاب النذور والأيمان 


)1( عبارة ح وف : : ومن كناب أدب القاضي خمد : قال محمد بن عبد الله. 


(2 هكذا في الأصل. وفي حر ح: : آخر السادس من كتب الجهاد. وهو آخر كتاب الجهاد من 
النوادر... 
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فهرس الجزء الغالث 
من النوادر والزيادات 


تقديم بقلم الدكتور محمد حجي eksa sae‏ 


ذكر بعض ما روي في فضل ا جهاد وذكر شيء من الرباط وفضله E‏ 
ذكر بعض ما روي في فضل الرباط ولزوم الثغور وني الغارات» وذكر الأفضل من 
الحج والغزو والرباط وذکر التكبير في الرباط والحرس في لقاء العدوٌ ی 
ذكر فرض الجهاد وتطوعه وذكر النفير والهجرة SERS OS‏ 
في الغزو والسفر بغير إذن الأبوين أو غيثماء أو العبد بغير إذن سیده, ومن نذر 
الغزو ثم تخلف لعذر أو لغير عذرء وهل يغزو الدیان أو من له قرابة؟ ی 
في الجهاد مع من لا برضی من الولاة سس 
في الغزو بغير إذن الإمام» وهل يسري أحد أو یقاتل أو يبارز بغیر إذنه» ومن 
يصلح في الإمارة في اطرب وطاعته ...ی 
في سيق الإمام في الغزوء وما ينبغي في سفره من القول والعمل» والسيبة في أرض 
العدو» وأدب الإمام ووصيته في الغزو» ومسیو ورفقه بالناس» وذكر ما وقف من 


دوابهم موف ور واه وه کی وم و مهم واه امه او وه اه 
في الغزو بالمصاحف والنساء والاستعانة بالكفار ز [ز ز ز ز ز ز 011 
في السرايا والالوية والرايات والعمام» وف خروج السرية بغیر إذن الامام ی 
في اتخاذ السلاح والعدة» ورباط الخيل والنفقة عليهاء وذكر الفروسية والرماية والعوم 
وزي العرب 006668 9 6060م هوم مو م ممم ووو مو ووو ومو ورهن هو م وو ووو وو و ووه ووو رون 
في الدغوة قبل القتال صسصس<««7 
2 ذکر ما يدعو إليه وذکر من تقبل منه الجزية» وکیف إن. يذلوا مالا على هدنة أو 
صلح. وهل تقبل الجزية من العرب؟ ...۰ مقو ا و و 


:في لقاء العدو ووقت قتالهم. والتعبفة للقتال والسكينة» وذكر الشعار ولباس الحرير 
وغيو في الحرب وتسويم الخيل» وني من قاتل للفخرء والنية في الجهاد وطاعة الإمام 
في الفرار من الزحف والإنحياز إلى فةء وفيمن حصر فخاف الملاك» ومن يلقي 
بنفسه من خوف النار إلى غرق أو قتل AS‏ او ی 
في البارزة وقتل الرجل ذا محارمه وذکر : الحرب خدعة والقتل في الشهر ارام . 

في قتل النساء والولدان والعبسیف والشیخ الفاني وذي الزمانة» وکیف إن قاتلوا هم 


أو الرهبان 1000[ 1 ا01 01 e‏ 

في الرهبان والنبي عن قتلهم» وهل يترك لهم أموالهمء ولشيخ ال الكبير» وفي قتل 
الشمامسة» وهل توخذ الجزية من ترهب عندنا منهم؟ هه 22# 
في إخراب بلد الحرب وقطع الشجر وخراب أموالهم» وما يذبح لمأكله» وهل يحرق 
ما فضل من الغنيمة ما لا يطاق حمله ا 0 
في رمي العدو بالنار ولمجانيق وهل یفرقون أو يقطع عنهم الاء وشبه ذلك» أو يسم 
لهم الحديد أو الطعام وني طرح الحسك / O‏ 
في قتال الحبشة وشراء النوبة ل لجا اباو ا لك ا 
في قتل الأسارى واسترقاقهم» واتمثيل بالعدی وحمل الرؤوس وفداء الأسارى 
واسترقاقهم» ومن لا يقتل منهم» وفي أمان الأسير ی و 
في الأمان وذکر الاشارة بالأمان وما يجري من قول أو عمل فيظن أنه أمان» وما 
یکون منه على الخديعة یه 
في أمان العبد والمرأة والصبي والعاهد واجنون وغيرهم» وکیف إن أمنهم أحد بعد 
أن نہی امام عن التأمين» ومن جحي الأمان عن غيره ی 
في أمان الأسير من المسلمين بأيدي العدو » وأمان المكره من الأسارى» وأمان من 
خر ج من طاعة الإمام من الخوارج ea aS‏ 
في تأمين اخوارج لأهل الكفرء أو استعانوا بهم علينا ب م ی 
في قتال الخوار ج والحكم في أمواهم SRE Te aR‏ 

00 
ذلك بعد خروجهم» وكيف إن اختلف فيه رجلان؟ دبب 1 1 ی 


في المسلم يأتي إلى حصن يزعم أن الأمير أرسله إلييم بالآمان بكتاب يخترقه أو 
بغير كتاب» فصدقوه وفتحوا الحصن وقد کذب. وكيف إن جاء رسول من 
الطاغبة, هل یصدق في نكث أو غين؟ ی را و مت تا 
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46 


50 
54 


57 
60 
63 


66 
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75 


82 


87 


فيمن أمن على أن يدل على شيء أو يخبر جخبرء فلم يفعل أو حدعهم أو أمنوا 
حصنا على أن يعرض عليهم الإسلام ليسلمواء ثم أبوا ذلك و ور ی 
في أهل الحصن يؤمنه أحد من أهل الجيش على مال أو على غير مال» أو يؤمن 
رجلا منهم على أن يدخل العسكر ويرجع» وكيف إن كان أماناً إلى لى أجل» وكيف 
إن كان الإمام قد قدم الي عن ذلك 00 ش11 

في السرية تؤمن اخصن» ؛ ثم تأتيهم سرية آحری. وهل تدخل سرية فيما غنمت 
الأخرىء وذکر الدعوى في الصلح في ذلك EES‏ هه ری ی ی 

في المراوضة على الأمان والتداعي فيه وهل يقبل فيه قول الرسل والوسائط وهل 
ل ی ورس E SNS‏ 
باب في مسائل الأمان بمعاني مختلفة Ra‏ 17 


الجزء الثاني من الجهاد 


باب آخر جامع لمسائل من معاني الأمان» وفي أمان الأسارى» والقول فم ns‏ 
في الأمان ومن يدخل فيه بالمعنى وان لم يسم» وما يكون فداء من ذلك وما 
لا يكون فداء من الأموال ويدخل في الأمان e‏ 
في الحصن صاشهم الیش على أن لا يسلكوا عليهم إذا رح أو على آلا یشرب 
هم ماء ولا يفسدوا زرعا ولا يأكلوه ولا يخربوا لحم قراهم ولا نأسرهم ولا نقتل 
راه وشرطوا لنا ذلك» وکیف إن خالفوا که هر ی 
في الصلح على أن لا يكتموا مالا أو لا يحدثوا حدثا ونحو ذلك فيظهر عليهم 
حلاف ذلك أو ينكث أحد منهم أو منا ما وقع به الصلح 7 ی 
في النزول بعهد على شرط لا جوزه ومن نزل بشبهة أو بأثر عهد ذهبت مدته أو 
زاد على شرط أو لم يف به eases‏ 
فيمن وجد من العدو يبلد ارب أو يبلد الإسلام أو في العسكرء فقال : جفت 
للأمان أو للذمة أو للفداء أو للإسلام» أو رسول وشبه هذا مما لم يوجف عليه . 
فيمن يوجد بساحلنا من مراکب العدو قد انكسرت أو لم تنكسرء فقالوا : نحن 
تجار» ونحو هذا وقاتلونا فظفرنا بهم E‏ واوا طق ۹[ 
في الحربي ينزل عندنا اي فيتزوج» أو معاهد يتزوج ببلد الحرب» ما حكم 
ولده SE‏ و و وم ی 11711 


— و45 


91 


95 


102 


114 


119 


121 
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124 


130 


فيمن دخل إلينا من الحربيين على المقام» هل له أن يرجع» ومن نزل على مقام مدة 
فجاوزهاء وتجار الحربيين برکبون البحر من عندنا فييدهم الريح أو نحوه رن 
في النازل على الأمان يظهر أنه مرتد أو عبد لمسلم أو رسول أو غير ما أظهر 5-8 
في العدو ينزلون من الحصن على حكم الله أو على حكم فلان» وكيف إن نزلوا على 
ذلك أو حكم رجلين ام ا سطس ام مطاف کت ی 
باب ذكر ما يكون أمانا من غير شرط من قدوم زوجة مع زوج مسلم أو ذمي» أو 
مع ذي محرم وغير ذلك وكيف إن تداعيا ذلك واختلفا See e RE‏ 
فغي التداعي بين القادمين إلينا على عهد في استرقاق بعضهم بعضا أو في رقيق 
قدموا مهم مم1 1 ااا ا ا ا ا اا 0 
في الستأمن إلينا يسلم رقيقه أو يقدم بهم مسلمين» أو بيده رجل حر أو ذمى أو 
عبد مسلم» أو يجني جناية أو يحدث عندنا حدثاء وكيف إن مات» والقول في ماله 
ودیونه» وفي الحصن يصا حون على ما یم فيوجد بأيديهم مسلمون E‏ 
في المعاهد يريد أن يسيع منا زوجته وولده» أو صا حت عبدك على أن يأتيك بذلك 
في المستأمنة تريد أن تتزو ج عندنا ااا 
في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل؛ وذكر المريض والفرس الرهیص, والصغير 
والهرم وما أشبه ذلك ب ماه ا جم واه لجاز EES‏ 
فيمن دخل أرض الحرب فارسا أو راجلاء ثم انتقل إلى خلاف ذلك من ركوب أو 
رجلة» وفيمن قاتل على فرس بعارية أو تعد أو شراء أو كراء» ومن مات بعد 
الإدراب eens eS RARE Rae‏ 
فيمن مات بعد الإيجاف أو بعد القتال» ومن تخلف لمرض أو عذر أو ضل عن 
أصحابه أو بعث في أمر, وني الراکب يردها الریج أو یخرقها که و مات و 


الجزء الثالث من کتاب الجهاد 
فيما تغنمه السرية تتقدم أو تتأخر عن العسكر أو تضل وهل تدخل إحدى 
السریتین في غنيمة الأخرى» وني الجيش یفنم بعد انصراف طائفة منه ی 
في سهمان الیل في بلد الاسلام إذا آق العدو إلى مدائیم وحصونهم» وکیف إن 
قاتلهم بعضهم أو اتبعوهم في بر أو بحرء ولن تکون الغنيمة منهم ی 
فيمن يسهم له ممّن لا يسهم من عبد وامرأة وصبي وأجير وتاجر وأسير وأمير 
الجيش وغیره» ومن ارتد بعد الغنيمة وم ا ا ااا میم 


133 
136 
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144 
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175 


179 


في القسم للغائب والقتیل ومن أسر والمريض والضعیف ومن ضل 0 وس شاه 
وجه كتابة الناس من فارس وراجل في قسم الغنيمة» وكيف تقسم وأين تقسم 37 
في الغنائم والخمس وسهم ذي القرى» ومصارف الفيء والخمس و 
فيما یفنم العبيد وأهل الذمة من العدو.في تلصص أو غير تلصص هل يخمس» وما 
يغنمه المرتدون؛ وني العبد يصيب كنزاء ومن خرج من الحربيين إلى العسكر بمال» 
وكيف إن أسلم أو کان عبداء وكيف إن رجع SS‏ 
في العلول وفيمن غل من الغنيمة eee‏ 
فيما يصاب من الغنيمة من الطعام والماشية والعلف وغير ذلك» وکیف بما فضل له 
من ذلك» أو بیع منه. وما لا يكون غلولا الي O‏ 
فيما يجوز أن ينصرف به معه ولا یدحل في المغائم» وما يدخحل فيبا مما يصنع أو ما 
لا يصنع؛ ومن الحبوان وغیو» وفي الکلب» وكتب الفقه هل تقسې وني كتب 
العدوء وما يوجد في قبورهم وفيمن كسب من صنعة يده مالا برض العدو . 

فيما يضعف المسلمون عن حمله من الغنيمة ومن أمواهم» وكيف إن ترکوه فمر به 
غيرهم, وهل له ترك ما يقدر على مله E‏ 
في السرية يغنمون رقيقا هل يشترى منهم ولم يؤدوا الخمس 7 ص5 
فيما يديه العدو للخليفة أو لایر الجيش أو لبعض الغزاةء هل يخمس ؟ O‏ 


جامع القول في الأنفالء وذكر السلب» وفي شرط النفل قبل الغنيمة ER‏ 
في تفريع مسائل نفل السلب وما یدحل في السلب» وذكر نفل الذهب والفضة .. 
في المقاتل يجعل له السلب. أو غير السلب» فيقتل الامام تیلا 57 
جامع القول في النفل يبذله الإمام قبل الغنيمة من جزء مسمى أو مال مسمى لمن 
قتل قتيلا أو لمن تقدم إلى الحصن, والقول في نفله للسرية» وفيما غدمت أو تغنم 
في النفل على فعل شيء فيفعل بعضه أو ما يشببه أو خلافه. وفي التمل لمن جاء 
من المال بكذا أو جاء بكذا فله كذا E‏ 2100000100 
في النقل في الذهب ولفضة والعروض» وكيف إن استئنى شيئاء أو ذکر أشياء 
تنصرف إلى أصناف» وفي النفل في الأرض ASAS‏ 
في النفل المجهول و و6 eee A‏ 
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199 
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204 


ااال ی كله رمقل 


عبدا را ا 
في السلب يحوزه الشرکون وقد وجب للقاتل ا و موه 
في التداعي في السلب وجامع القضاء فيه و 
في الأمیر ينفل» ثم يعزل أو يموت» أو يموت أحد من نفل» أو يلحق بالعسكر قوم. 
أسلموا aS.‏ ا 3270 
في الغنيمة فيها شرط نفل هل يقتل منبا الأسارى» وكيف إن استبلك أحد من 
تلك الغنيمة شيعا 00111 ا ا 00 
في السرية ينفلها أمير الجيش أو أمير السرية» وهل ينفل بعض السرية» والسرية 
تنقطع عن الجيش ean a‏ 

في الحكم في التفل والغنيمة في دخول عسكر على عسكر وسرية على مرية» أو 
يرجع الأمير على ما نفل 1 ا O EE‏ 
في الأمير ينفل جميع الغنيمة أو يقول : من أصاب شيئا فهو له والمنفول يعتق 
بعض عبد» وکیف إن كان في النفل من یعتق عليه وه ره یه اتود 
في النفل هل یکون لأهل الذمة أو لامرأة, وني الأمير ینفل ولا یعلم بذلك بعض 
الجيش ی 


في الامام يقول : من قتل قتيلا فله فرسه» أو قال : فرساء وكان تحت المقتول 
برذون أو حار أو بعير أو نحوه» وکیف إن قال : من قاتل على فرس فله كذاء 
فقاتل عل يرقو ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0 
ٍْ في الحكم فيما يوجد في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي» وكيف إن كان عبدا فبيع 
أو أسر ثانية ثم غنم» أو كان جنى جناية أو كان مرهونا اتا ل لوا ار 
فيمن اشترء ترى أمة من المغنم أو فداها من العدو أو وهبت له» ثم أحدث فيا عتقها 

أو أولدها أو باعهاء وهل يصدق فيما فداها به د وا وه کون 
في الفرس والسيف يوجد في المغنم وفيه مكتوب : حبس» وكيف إن باعه ربه 
وذلك فيه» وفي النبل بوجد في المعركة ی ی ترس وا 
في أم الولد تقع في القاسم فتشتری أو تفدی من العدو ا ا ل ی 
ي الدب يقع في الغا أو دی من العدو أو يسلمون عليه وکیف إن أحدث 
فيه من فداه تدبيرا أو عتقاء وما دخل فيه من ذكر المكاتب والعتق إلى أجل e‏ 
في المدبر e‏ سره يت 4 قاس ی ی 
في المعتق إلى أجل يشر ی من الغانم أو من العدو أو يسلم عليه أحد ea‏ 
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في المكاتب یسبی, ثم یفنم فيقع في سهم رجل, أو يفديه من العدو» أو يسلم 
عليه حربي. وني العبد في المغنم يدّعى أنه مكاتب أو مدبر أو معتق إلى أجل ونحو 


ذلك ام عا و لو عاتم مح لوا قل مقر موم دا طم مها 
في الخدم يشتر: ی من العدو واو ا ا لاو و لقن هی مه مه مر ری ها SS SS‏ 
7 في سهم رجل ان 


حرني؛ وکیف جن بعضه حر وبعضه رقيق أو عبد أسر فأعتقه ربه ثم غنمناه» أو 
أعتقه ربه ببلد الحرب» أو أسلم نصراني ببلاده ثم غنمناه LS‏ 
في الحرة أو الأمة أو الذمية تسبي فتوطأ فتلدء ثم ظهرنا علیهم بغنيمة أو خرجوا 
إليناء والحربي يسلم ويقدم إلينا أو لا يقدم, ثم نظهر نحن على بلاده» ما حكم ماله 
واهله وولده» او مسلم تزوج عندهم 57000000 
فيمن أسلم من عبيد أهل احرب. ثم قدم أو غدمناه» أو قدم ثم أسلم eens‏ 
في العلج یباع في الغنم فیوجد معه مال أو له ببلده أو ببلدنا و 
في العتق من الغنم» وکیف إن كان في المغنم من يعتق على بعض أهل العنمه وفي 
الوطء والسرقة من المغنم لأسو وو ما عه موك لظ وه مر وماد لماحم as‏ 
في تعارف السبي به بين الزوجين والأقارب والتفرقة بينهم» وما حل به وطء سبي 
النساء یی وان خی وی و رم ی ی تم se‏ 
باب في الشهداء ودفنهم والصلاة علییم هه هر ره 
بقية مسائل من صلاة الخوف» زيادة على ما في کتاب الصلاة من ذلك في صلاة 
السايفة وصلاة الرا کب EES‏ ره ری رده E‏ ور ماش وا 

في إقصار الصلاة في الغزو أو في بلد العدو 


ا 00 


والاشیاء احرمق وفي وفي رحوع من يفدي الأسير عليه لعا او لل ا 
فيمن فدى زوجته أو آحدا من ذوي محارم وفي الفداء عل شرط زيادة أو عرض . 

فيمن فدی حرا من العدو, ثم اختلفا في مقدار الفدای أو ادعى كل واحد أنه 
فدی صاحبه أو ادعى ل من قدم معه أو نحو ذلك RRR‏ 
جامع القول في الاسير السلم وني إكراهه على القول أو عمل وذکر صلاته وغير 
ذلك من شان وهل یطاً أهله 


و الاب ا ل و موم موه 


274 
276 
276 


277 


281 
283 
285 


285 


287 
289 


293 
295 


301 
307 


309 


311 


في الأسير المسلم أو من أسلم بدار الحرب : هل له أن يفعل ما يمكنه من هروب 
أو جناية أو قتل أو سبى» وكيف إن سرحوه بشرط» أو عاهدهم على أمر» وكيف 
إن زنی أو سرق RSS‏ که 
في الأسير المسلم يؤمنونه على أن یأتیهم بمال أو يبعث إليم بسلاح TE‏ 
في الحكم في زوجة الأسير وماله وغير ذلك من أحكامه ع ا 
فيمن دخل دار الحرب بأمان» هل له أن يحدث حدثا؟ ل ا 
في مفاداة أسارى المشركين» وكيف إن رهنوا رهائن أو أعطوا عهداء وفي حربي فدى 
زوجته وأرهن ولده في الفداء n‏ رخ او هم eee‏ 
جامع القول في الرهائن من العدو N ASS‏ ا 
جامع القول في الرسل من أهل الحرب» وهل يقاتلهم والرسل عندنا؟ e‏ 
فيمن أسلم من حر أو مستأمن على شيء في يديه من مال لمسلم أو لذمي» أو 
على استرقاق جر مسلم أو ذمي استأمن على ذلك و 
في أهل الحرب يسلمون» ثم يطالب بعضهم بعضا بالحقوق 2111110 
في عبد نصراني لمسلم أحرزه العدو, ثم سلم العبد وخرج إلينا RS‏ 
فيمن أسلم وله دين من ربا أو عليه» أو له دين من خمر من بيع أو نكاح ........ 
في الصلح والمدنة بیننا وبين أهل الحرب على الجزية أو على غير الجزية 1 
ذكر ما يبيح دم الذمي ما يشبه النكث مو اد 1 
في أهل الذمة ينكثون العهد وفي سبى ذرار ہم a‏ 
القول في المرتدين وهل يسبون ويغنمون في الردة أو في اللکت» وإذا تابو هل 
يؤخذون با جنواء وشيء من ذكر احاریین» وشيء من نكث المعاهدين 2525 
فيمن تخلف ببلد الحرب وحارب المسلمين ولم يرتد 0 e‏ 
في الجاسوس من مسلم أو حر أو معاهد. وشيء من معاني اللکث ... ی 
فيمن قتل موّمنا أو معاهدا - خطأ وهو مع أهل الحرب 7 1100000 
ذكر فرض الجزية وعلى من تجب من أصناف أهل الكفر» ومقدارهاء وجزية ة أعل 
الصلح وأهل العنوة مک ی ا 
جامع القول في أرض العنوة والصلح وذکر خراج الأرض» وکیف تقسم والحكم في 
أهل العنوة» ومن أسلم منهم أو من أهل الصلح ERE‏ 
القول في كراء أرض الجزية» وذكر الحكم في أرض الأندلس التي قسمت وا تخمس 
E‏ قسم ما يؤحذ في الجرية وخراج الارض» وشبه ذلك من الفيء و ام 
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کتاب الجهاد 


ازء السادس 
ذکر ما یوُخذ من أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد» وما يؤخذ من الحربيين إذا 


في أهل الذمة والنبي عن ظلمهم» وما ينبغي أن یلزموه في لبساهم وشکلهم وهل 
يستعان بهم في أمور المسلمين» وما كل مر من طعامهم» وتخالطتهم والسلام عليهم . 
ذكر ما إنهى عنه من إحداثهم الكنائس وإظهارهم الصليب والخمر والخنازير . 

ذكر ما يُمنع الداخلون إلينا بأمان من حمله إلى بلدهم, وما يُنبى عن بيعه منهم 
والمفاداة به قرام ا و وعم SARS AS‏ 
في بيع المجوس من الصقالبة والسودان من أهل الكتابين» وکیف إن وجدوا في 
ملکهم. وفي بيع أهل الكتابين بعضهم من بعض الو اد و وه 
في اجوس وصغار الکتابیین هل يجبرون على الاسلام إذا ملكوا؟ 58 ششغ15212 
في الفداء بصغار الکتابیین وبيعهم منهم. أو بالنساء برجال أو بيع الرجال مني 
وذكر ولد الحربي من مسلمة NSA SS A‏ 
في شراء الكنيسة أو بعضها من الأسقف, أو شيء ما جعل لمصالحهاء والقول 
فيما يحكم فيه بين أهل الذمة متام جه حا وج OR‏ هو 
في دخول بلد الحرب والتجارة فیهاء والاجتاع إلى أعياد أهل الكتاب ل 
باب سيق الإمام العدل في مال الله عز وجل دلت روا ا او 
یط عن النبي زيه وعن الخلفاء 


بعده 


8ق يم عزف هع واعدشا هله هه عدم ه08 هه أفرهاه ع وق و ف و جه ليها ۳ 


في المدايا إلى الأمراء والعمال والحكام وغير ذلك 0 12070707011 
في رد الامام العدل ما استأثر به من قبله من مال الله تعالی» وفي رده المظالم و 
في الأحذ من الأمراء بعد ما أحدثوا من الجور obs e‏ 
في الإنفاق في سبيل الله» وهل يأخذ الغازي ما أعطيء والمال يجعل في السبيل 
كيف ینفذء وغل يق منه المتلى عل أهله, وكيف إن مات أو رجع وفضلت منه 
فضلت أو كان أعطاه فرسا» وما یصنع با فضل 57789 
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في الدواب الحبس هل تباع لكبر أو ضعف أو ترد بعيب على بائعهاء وهل يعمل 


بها غير ما حبست له. ومن تجهز للغزو ثم بدا له» ومن حبس بعض فرسه 000 
في المطاواة في البسوث والجاعلة في أهل الديوان في غيبة بعض أهل الديوان لحج أو 
غو 011001010131211 0 
باب جامع لمعان مختلفة ROASTERS‏ 


باب في السبق والرمي Seabee eS ase‏ 
ي سبق الخيل ورهانها 1۱ 
باب آخر في مسائل الرمي SEES e E RSE SER‏ 
في الافتخار عند الرمي والتحریض على تعلم الحرب seasons‏ 
باب في التداعي والبينات في الرمي وسبق الخيل هه [ [ [ SS‏ 
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